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عند السادة الحنفية 


ماسم َمْنِ ايم 

الحمد لله ربٌ العالمين علن نعمائه وكرمه وجوده. عل ما مَنٌّ علينا من علم دينه» 
ومعرفة حكمه»ء والوصول إل المعتبر من شريعته» والصّلاة والسّلام عن أفضل الخلق» 
محمد بن عبد اللّه» ا و ن 
يوم الدّين. 

وبعد: 

فإِنَ معرفةً الرّاجح من المذهب من أعظم المقاصد عند الطّلبة والكملة» وتحصيله 
يحتاج إلى جد واجتهاد كبيرين» ولا يبلغ كاله إلا الأفذاذ من العلماء الرَّاسخينء وإن 
منهج كلية الفقه الحنفي يشتمل عدة مواد متخصصة في تحقيق هذا الغرض ابتداء بمادة 
المدخل إِك دراسة المذهب» واستمراراً بمادة أصول الإفتاء وانتهاء بمادة فقه الترجيح 
المذهبي» ثم يكتمل بدرالطالب في مرحلة الماجستير بدراسة مقاصد الشريعة. 

فهذا لمانا E‏ العملي التطبيقي للفقه» وهو ما يسمّى رسم 
المفتي» حتئ يتمكّن من تكوين ملكةً فقهية في ضبطٍ أصول التّطبيق للفقه. 

ولذلك قسمنا هذا المادة إلى قسمين القسم الأول نظري» ويشمل الفصول 
الثلاثة الأوك» والآخر تطبيقي» ويشمل القسم الرابع. 


۸ عند السادة الحنفية 

فالفصل الأول: في قواعد الترجيح» وفيه عرض لا يزيد عن خمسة قاعدة 
استخدمها فقهاؤنا في ترجيح الأقوال علل بعضها ومعرفة الراجح منها. 

والفصل الثاني: في الترجيح بأصول التطبيق «رسم المفتي»» ويعرض فيه لأهم 
قاعدتين من قواعده» وهي الضرورة والعرف في مبحثين: 

المببحث الأول: في قاعدة العرف» ويعرض فيه ضوابط العرف» وتطبيقات 
للعرف» ف أصل مخالفة المروءة» وأصل التشبه بالنساء. 

والمبحث الثاني: في قاعدة الضرورة» ويعرض فيه تطبيقات للضرورة علل أصل 
عموم البلوئ» وأصل تأثير المشقة في الطهارة. 

والفصل الثاني: في النّرجيح بالطَّبقات والوظائفء وهو يشمل أربع مباحث: 

الملبحث الأول: في طبقات المسائل» وفيه عرض لطبقة مسائل ظاهر الرواية» 
وطبقة مسائل غير ظاهر الرواية» ومسائل النوازل والواقعات. 

والمبحث الثاني: طبقات الكتب» وفيه عرض لأسباب تفاوت الكتّب ٤‏ 
الات وبيان طبقات الكتب المعتمدة والمقبولة والمرودة. 

والمبحث الثالث: في وظائف المجتهدين» وفيه بيان الترجيح شرط العمل(الحق 
واحد عند الله)» وووظائف المجتهدين من استنباط وتخريج وترجيح وتميبز وتقرير. 

والمبحث الرابع: في طبقات المجتهدين» وفيه بيان طبقة المجتهد المطلق» وطبقة 
المجتهدين المنتسبين» وطبقة المجتهدين في المذهب. 

: ا 50 24 ره و 

الفصل الرابع: في تطبيقات في الترجيح للقدوريٌّ والشَُرَّنبَلاي» ويشتمل على 


ثلاثة مباحث: 


44 عو لقي ابح و 17 10015 1 

اللبحث الأول في درجة المَُّونْبُلايَ في الاجتهاد فيكون تطبيقاً عملياً لطبقات 
المتتهدي بووطاف المنيديه عه اعد أزرز ال كات من اهاري 

والمبحث الثاني: تطبيقات في ترجيحات الشرنبلالي» وفيه عرض لأكثر من 
خمسين مسآلة فقهية في بيان الأقوال فيهاء والمعتمد» وسبب الاختلاف. 

والمبحث الثالث: تطبيقات في ترجيحات القَدُوريّ» وفيه عرض لا يقارب من 
سين ماله عل ال ت اسای 

ففي الكتب عرض لعدد كبير من المسائل التي حصل فيها خلافٌ ونقاش في 
المذهب في بيان المعتمد» بحيث يطلع الدارس علل المناقشة في كل واحدة منهاء وكيف 
يُمكن أن يتوصل للرّاجح في المذهب من بين هذه الأقوال المعروضة فيها. 

ومسائل القَدُوري ذكرتها في بداية «بغية السائل على خلاصة الدلائل» في 
الدراسات عليه» ومسائل الشرنبلالي ذكرتها في بداية «منة الفتاح علل مراقي الفلاح» 
في الدراسات عليه» ورأيت أن أجمعها هاهنا معاً مع المقدمات السابقة التي استخصلتها 
من «إسعاد المغتي على شرح عقود رسم المغتي» و«المدخل المفصل» وأبحاث أخرئ؛ 
لتكون في كتاب واحدٍ بين يدي الطالب تسهيلاً عليه» وكي يتمكّن من ضبط ما يتعلّق 
ببحث معرفة الرّاجح. 

وكنت درستٌ هذا المساق سابقاً بالاعتماد عل مقدمات منة الفتاح وغيره 
فرأيت فائدةً كبيرة حصلت للطلبة مبذه الدّراسة؛ لذلك جمعثٌ ما يلزم الدّارس في 


و عندالسادة الحنفية 

وأسأل الله كك أن يتقبله ويجعلّه خالصاً لوجه الكريم» وأن ينفح به العباد 
والبلاد» وأن يزرقنا القبول في القول والعملء وصلل الله عل سيدنا محمد وعلل آله 
وصحبه وسلم. 


وكتبه 
الأستاذ الدكتور صلاح محمد أبوالحاج 
ف صويلح. عمان» الأردن 


بتاریخ۲۰۱۹-۹-۱۷م 


فقه الترجيح المذهبي ا 


تمهيد. وفيه فائدتان: 

الأولى: لا حياة للإسلام بلا اجتهاد وترجيح: 

لا يُمكن أن يخلو الزمان من مجتهد في المذهب يتمكن من فهمه والتخريج عليه 
والترجيح بين أقواله والتمييز بين صحيحه وضعيفه؛ وبدونه فلا شك بموت الفقه 
وموت الإسلام؛ لأنَّ الفقه هو الجانب العمل التطبيقي فيه فحياته علل مدار القرون 
ني دول متعاقبة تطبقّه في أنظمتها المختلفة؛ لدليل واضح كالشّمس في رابعة النهار 
بوجود المجتهدين في كل زمان ومكان. 

فلا يلتفتٌ للعبارة الموهمة خلاف ذلك وهي دعوئ انقضاء الاجتهاد في 
المذهب ‏ ؛ لأنَّ لما محامل عديدة يُمكن أن تفهم بهاء كأن تحمل عل المجتهدٍ المطلق الذي 
انقضل زمانّه وانتقل الاجتهادٌ بعده إلى طور جديد. 

الثانية: أشهر طريقة في الترجيح هي الاستحسان: 

إن هذا الأصلّ الكبير في الاستنباط والتطبيق المسمئ بالاستحسان قد أبدع 
باستخراجه إمام الفقهاء أبو حنيفة» ويُعَدٌ أداةً وقاعدةً منضبطة في الترجيح بين الفروع 
الفقهية» يا يُراعي مصالح الناس ويرفع الحرج عنهم؛ ويجعل الإسلام مرناً قابلاً 
للتطبيق ف كل مان ومكانٍ بلا مشقةٍ أو مضرٌة. 


ا سس سس عل السادة الحنفية 


والرّاجح هو الاستحسان عل القياس إلا في مسائل قليلة جداً جعلها الناطفي 
أحد عشر» وجعلها عمر النسفي اثنتين وعشرين مسألة”» وهذه المسائل ملتبس فيها ما 
و القاس وما هى الا شان 

وهذا يرك أذ الاتعتسان يميه القباسن اتقفى بواللاتستاء هو يبان الاح 
في المسألة» حيث رجحنا هذه العلة الخفية أو رجحنا الاستثناء هنا بسبب النص أو 
الإجماع أو الضرورة. 

وأكثر هذا الامسحسان يرجع لرشم الفتي» ويفدٌ ترجتيحا بلا هو اتنب للواقع 
من أقوال الفقهاء» والأوك عدّه من الجانب التطبيقي للفقه. فيكون ذكره ترجيحاً. 

قال ابن عابدين: «ما في عامّةٍ الكتبٍ من أَنَّهِ إذا كان في مسأَلةٍ قياسٌ واستحسان» 
رجح الاستحسانٌ على القياس» إلا ني مسائل» وهي إحدى عشر مسألة عاك ما في 
«أجناس الناطفي»» وذكرها العلامة ابن نجيم في«شرحه عل المنار)» ثم دران نجم 
الدين النسفي اوا ال ان وع د ا 


(۱) ينظر: فتح الغفار بشرح المنار ص۳۸۸. 
(۲) کا في فتح الغفار بشرح المنار ص۳۸۸. 


« 
قواعد الترجيح 

إن قواعد الترجيح التي يرتكز إليها في تقديم قول علل قول لا تحصى» ونحاول 
الوقوف علل أبرز القواعد التي ذكرها ابن عابدين في «شرح عقود رسم المفتي» 
وغيبره» ونرتبها على صورة نقاط؛ ليسهل علل الدارس دركها والتمكن من تطبيقهاء 
وهي علل النحو الآتي: 

١‏ .أن يكون الترجيح من أهل الملكة الفقهية: 

وتعرف الملكة الفقهية: بِأنََا القدرة على التخريج والترجيح والتمييز والتقرير 
للأحكام الشرعية من فقيه النفس. 

قال ابن عابدين" « لا يكتفي بترجيح أيّ عال ركان». وهذا صريحٌ بِيّنْ من خاتمة 
المحققين ابن عابدين بألّه لا يجوز الخوض في التَّجيح بين الأقوال في المذهب الواح 
إلا كن له أهليّة النّظر في ذلكء بأن بلغ مرتبةً من الاجتهادٍ تُكنه منه؛ لأنّه ضربُ 
اجتهاد» فكيف بِمَن يرجح بين المذاهب وهو ليس من أهلها. 


وقال البيري": «والمرادٌ بالاجتهاد أحد الاجتهادين» وهو المجتهدٌ في المذهب» 


)١(‏ في شرح العقود ص/79. 
(۲) ني عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر ق 5/ أ. 


سس سسب تعئل السادة الحنفية 


وعرّف: بأنّه المتمكّنُ من تخريج الوجوه على منصوص إمايهء أو المتبحر في مذهب 
إمامه» المتمكن من ترجيح قول له على آخر أطلقه». 
وقال ابن نُجيم": «والمرادُ بالأهلية هنا أي بالاجتهاد في المذهب -: أن يكون 
عارفاً ميزاً بين الأقاويل» له قدرة علل ترجيح بعضها علل بعض» ولا يصير أهلاً 
EVE RC NE E‏ 
بالمغلوب بمقابلةٍ الخغالب» فإنَّ أمورٌ الشّرع مبنيةٌ عل الأعمّ الأغلب» كذا في 
«الولوالجية»)». 
".أن لا يُفتى ولايُقضى ولا يعمل بالأقوال المرجوحة: 
قال ابن فَطْلوبّغا: «إنَّ الحكم والفتيا بها هو مرجوح خلاف الإجماع»”, وقال 
أيضاً": «اتباع الهوئ حرام؛ والمرجوح في مقابلة الراجح بمنزلة العدم» والترجيح 
بغير مرجح في المتقابلات ممنوع» ونقل عن ابن الصلاح أنّه: من يكتفي بأن يكون 
فتواه أو علمه موافقاً لقول أو وجه في المسألة» ويعمل بها شاء من الأقوال والوجوه 
من غير نظر في الترجيح فقد جهل وخرق الإجماع». 
*'.أنَّ التَّرَجِيحَ يرجع للاجتهاد ني المذهب لا للاجتهاد المطلق: 
إن القن a AS ESE EE E ALS‏ 
مجتهد في هذا الرّمان؟ اعتقد أنَّ طرحها وسؤاها خطاً؛ لأنَّ هذه حقيقةٌ كالشّمس» كيف 
س2 3 
يكون علم معاش ومطبق بدون اجتهاد. كيف يفهم رهن بالعلم بدون 
اجتهاد. 


7ق الجر الا :1 
(۲) رذ المحتاره: ٤٠٨۸‏ 


(۳) في التصحيح ق١/‏ أ. 


5 ص سن ر وم و 2 
قال الحَصَكفيَ” أخذاً من ابن قطلوبغا": «إن قلت: قد يحكون أقوالاً بلا 
ê 37‏ : 3 3 ر و 
ترجيح» وقد يختلفون في الصّحيح» قلت: يعمل بمثل ما عَملوا به من اعتبارٍ تغيّر 
العرفٍ وأحوال النّاسء وما هو الأرفق» وما ظهرٌ عليه التّعامل» وما قَويَ وجهّه ولا 
يخلو الوجودٌ عَمّن يُميْرْ هذا حقيقةً لا ظَنَ وعلك مَن لريّميّر أن يرجم كن يميّر؛ لبراءة 
ذمته). 
والاجتهاد في نفسِهِ موجودٌ لا حالة؛ لأنَّه روحُ العلم وبه حياتّه وتطبيقه» وبدونه 
ra ¢ 2‏ ت 1 
ينعدم العلم» ولكنه يمر بمراحل في نشأة العلوم وتكونهاء فينتقل من مرحلة إلى 
مرحلةء فالعلمٌ في كلّ مرحلةٍ فيه يحتاج إك نوع جديدٍ من الاجتهاد؛ لأنَّ المرحلة 
السّابقة اكتملت, والعلمٌ في استمرارٍ وزيادةٍ وإلا إريكن علا 
2 م 2 
وليس كل عار فيه يبدأ من جديدٍء بل يستمرٌ في البناء عن علم من سبقه حتل 
9 و 2 7 2 7 
يعظم بنيان العلم وتُشِيّدُ قواعدُه وأَسّسُّه وتّزدادٌ فروعٌه ومسائله» فيكون علماً مرغوباً 
فيه» نافعاً للمجتمعات» ولو بدأ كل عار فيه من البداية واجتهد فيا قاله غيده؛ لبقى 
العم فى له ولر تكمل باه 
5 500 أبنو “.+ ٠‏ و 
ما نقصدّه بالاستقراءٍ التّاريخي للعلم» حيث نلحظ فيه هذا التَّطوّر الاجتهادي وانتقاله 
من مرحلة إلى مرحلة» وهو واضح جل في علم الفقه. 
.أن يُحتكم في الت جيح لأصول الأبواب الرئيسية: 
إن كثيراً من مسائل الباب تدور علك أصول مقرّرة للباب» ويرجع إليها في 


.78 : ١راتخملا في الدر‎ )١( 
.177-171١ص (؟) في التصحيح والترجيح‎ 


١‏ عندالسادة الحنفية 


الفتوئ» فينبغي الاعتماد عليها في الترجيح» فا وافقها من الأقوال كان مُقَدّماً علل 
غيره» ومنها: 

«الأصل في النّجاسات العفو): لما كان يعسر التّحامي عن النجاسة دائاً كان 
مبناه على العفوء وإلا لوقع المكلّف في حرج شديدٍ جداًء وفي بعض الحالات لريُمكن 
التزام الحكم الشّرعيء فالضَّرورة كانت مؤثرةً في هذا الباب. 

- «الأصلٌ في العبادات الاحتياط»؛ فيعمل في العبادات علك الأحوطء ويكون 
الترجيح بين الأقوال المختلفة بهذا الأصل؛ لأنه الأسلم لدين المسلم» وكان قول أي 
حنيفة مقدّماً عل غيره في العبادات؛ لأنه الأقوئ اجتهاداً» فيكون العمل بقوله أحوط. 
قال الكاسانٌ": «ورّجّح للاحتياط؛ لأنّه أصل الباب». 

- «الأصل في الزكاة العمل بالأنفع للفقراء»: فالرَّكاةٌ وُجدت من أجل تحقيق 
النفع والمصلحة للفقراء» وما كان من أقوال الفقهاء فيه منفعة للفقراء أكثر كان العمل 
به أول؛ فمثلاً: تُّقوّم عروض التجارة بالأنفع للفقراء من الذهب والفضة وتزكى”. 

«الأصل في الأوقاف العمل بالأنفع لها»: قال في «الحاوي القدسي»: «يفتئ با 
هو أنفع للأوقاف فيا اختلف العلماء فيه»”؛ لأنَّ أحكامَ الوقف تدور علل حفظه 
وونادظة يفنا و ا ی ا ی 2 
للناس في الوقف". 


.أن لا يكون الترجيح بالتشهي: 
قال ابن فَطْلُويها:«إني رآيك من عَْل ف هذهب أتمننا بالتّدهئ بخن مدت 


.7 54 :١عئادبلا في فصول‎ )١( 
(؟) ينظر: الجوهرة١: 5؟١. والبناية”: 2785 وغيرها.‎ 
ينظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف ص187.‎ )5( 





من لفظ ب بعض القضاة: وهل نَم حَجر؟ فة فقلت: نعم» اتباع الهوى حراءٌ» والمرجوح في 
مقابلة الرّاجح بمنزلة العَدّم» والتَرْجِيحُ بغير مُرجّح في المتقابلات منوعٌ). 

.أن يتثبت من القول الرّاجح بمراجعة عدّة كتب: 

قال ابن عابدين": «فحيث علمت وجوب اتباع الراجح من الأقوال وحال 
المر جح له» تعلم أنه لا ثقة بم يُفتي به أكثرٌ أهل زماننا بمجرد مراجعة كتاب من الكتب 
المتأخرة» وا غير المحرّرة: ک «شرح النقاية») لا و«الدر المختار»» 
و«الأشباه والنظائر»» ونحوهاء فَإئََّا لشدّة الاختصار والإيجاز كادت تلحق بالألغازء 
مع ما اشتملت عليه من السقط في النقل في مواضع كثيرة» وترجيح ما هو خلاف 
الراجح» بل ترجيح ماهو مذهب الغير ما لريقل به أحد من أهل المذهب». 

۸.أن لا يعتمد في الترجيح على طريق الأدلة النقلية: 

إن المعتمد هو الترجيحٌ بطريقٍ الفقهاءِ من موافقة الأصول ورسم المفتي لا 
بالاعتماد عل الأدلة النقلية؛ لأنْ هذه الأقوال صادرةٌ من مجتهدٍ مطلق استنبطها من 
القرآن والسّنة» فلا شك باعتاده علن أدلة قوية استند فيها إلى أصوله التى يعتمد عليها 
في الاستخراجء ولو إريكن بهذا الوصف كا كان إماماً ولا استحقٌ أن يكون له مذهبٌ 
يُوافقه عليه عشرات الملايين من العلماء الأكابر في كل عصر ودهر. 

.أن يتجنب ترجيح مدرسة محدثي الفقهاء في تقديم الحديث على مسائل 
المجتهدين: 

إن أئمة المذهب لهم اطلاعٌ واسمٌ علل متون السنةء إلا أنه إر يعملوا ببعضها؛ 
لعوارض ظهرت له: کالنسخ والشذوذ وَالتأويل وغيرهاء في حين نجد أن مدرسة 


)١(‏ في شرح العقود ص7/85-785. 


۸ عل السادة الحنفية 


الثقهاء إرسك ند هذه الطريقة؛ لشيعفهاء كل شارك فاج أعنعاذ أقراله الستهدين الأواكل 
مطلقاً والمّجِيح بين علماء مدرسة الفقهاء علل الأصول وقواعد رسم المفتي 
فخت ن اهاد القن ق طون الكيلك لا يحلره اياده رهد اها شلات به 
الأمّة قاطبة» فكيف يُقدّم عليه اجتهادٌ لمتأخر إر تكتمل فيه الآلات وار ينل اجتهاده 
الول 

هذا ما كان الفقهاء جيلاً بعد جيل بعملهم؛ وصرّح به قاضي خان في 
قف الفناوى: رخا وال 1«دلآن الذافر :أن كرف ال م احا ولا مدر 
واجتهاده لا يبلغ اجتهادهم» ولا ينظر إى قول مَن خالفهم ولا تقبل حجته؛ لانم 
عرفوا الأدلة وميزوا بين ماصحٌ وثبت وبين ضده». 

علا أنه لا يوجد بعد القرن الرابع مَن بلغ رتبة الاجتهاد حتئ يكون أهلاً للنظر 
في الدليل مع آقوال آئمة المذهب» ويمكنه التّرجيح بالاعتماد عك هذا الدليل» ولكن 
هذا الترجيح غير قوي في المذهبء وإِنَّا هو مسلك مدرسة محدثي الفقهاءء. والتَّّجِيح 
المعتبر هو المعتمد عن الأصول ورسم المفتي. 

وعلل كل فهذا محل نظر لمثل ابن الهمام وغيره؛ لأمَّهَم إر يقفوا على دليل الإمام 
ملك EE EDN EE e a‏ 
الا اة 


٠.أن‏ لا يرجح غير ظاهر الرواية إلا بقواعد رسم المفتي: 


2 8 / له ١‏ . اه عو 
الترجيح بقواعد رسم المفتي هو المعتبر» ولا شك في صحته فهو الطريق المعتبرٌ 


WE) في فتاوى قاضي خان‎ )١( 
. 0 ینظر: رد المحتار؟:‎ )۲( 


عبر التاريخ عند الفقهاء» ومرجعّْه إل الصرورة والعرف والتيسير والمصلحة» حتى 
رجحوا آقوالاً للشافعي ومالك بهذا الطّريق» وأمًا الرجيح بالحديث» فهو غير معتير 
في مدرسة الفقهاء بعد استقرار المذاهب» قال ابن عابدين": «لكن ربا عدلوا عا اتفق 
عليه أئمتنا؛ لضرورة ونحوها». 


وقال الطَّرسوميٌ: «أنّ القاضي الْقلّدَ لا يجوز له أن يَكُمَ إلا با هو ظاهر 
المذهب لا بالرواية الشاذة» إلا أن ينصّوا عل أنَّ الفتوئ عليها»”. 

.١‏ أن يرجح قول أبي حنيفة مطلقاً وإن خالفه أصحابه: 

لما كان مبنئ التّرجيح عاك قوّة الاجتهاد. وأبو حنيفة أعلل المجتهدين درجة في 
الاجتهاد لما تحصل لديه من أسبابه وشروطهه فإن قول أب حنيفة يُقدّم علل قوله غيره 
من المجتهدين كأبي يوسف ومحمّد وإن اتفقاء لكن اتفاقهم علل قول مخالف لقول أبي 
حنيفة منحه قوّة في الاجتهاد كقول أبي حنيفة؛ لذلك وجدنا القول: بأن المفتي في هذا 
الحالة مخير؛ لأنها الاجتهاد المخالف قوي, وإن كان المشهور في الكتب العمل بالأول» 
وهو قول أي حنيفة. قال الأوشي": «ثم الفتوى عل الإطلاق عل قول أبي حنيفة». 

7 .أن يرجّح القول الأقوى اجتهاداً من أصحاب أب حنيفة كأبي يوسف ثم 
محمد: 

قال القابسي*: «ومتى ر يوجد في المسألة عن أبي حنيفة روايةء يؤخد بظاهر قول 
أي يوسف ثم بظاهر قول مُحمّدء ثم بظاهر قول زفر واحسن وغيرهم, الأكبر فالأكبر 
إلى آخر من كان من كبار الأصحاب». 


.717 787 في شرح العقود ص‎ )١( 
. ٤۲۸ص ينظر: شرح العقود‎ )0( 

(9) في الفتاوئ السراجية ق 7”0/8/ ب. 
(5) في الحاوي القدسي قى /١8١‏ أ. 





سس عندالسادة الحنفية 


.أن يرجح بالتفصيل من قول أبي حنيفة ثم أبي يوسف وهكذا إلا بقواعد 
رسم المفتي من ضرورةٍ وغيرها: 

قال القاببي": «ومتئ كان قولٌ أبي يوسف وحُحَمّد يوافق قوله لا يعد عنه إلا 
فيا مَست إليه الضّرورة» وعلم أنه لو كان أبو حنيفة رأئ ما رأوا لأفتئ به». 

١5‏ . أن يترجّح القول بانضام اجتهادٍ مجتهدٍ آخر له: 

لما كان مبنئ التّرجِيح علك قَرّة الاجتهادء فكلا توافق الاجتهاد من الفقهاء في 
المذهب الواحد؛ لتقارب أصولهم إجمالاً وضبط مذهبهم عموماً فإنْه يتقو ويترجّح. 
قال ابن عابدين”: «وكذا إذا وافقه أحدّهما يعمل بقوله-». 

5.أن يرجح المفتي قول المجتهدين في المذهب: 

إن المعتبر في حَقّ المفتي هو قولٌ المجتهد في المذهب فيا يرجح سواءٌ كان قولاً 
لأبي حنيفة أم لأبي يوسف أم لمحمّدء والمجتهدٌ في ترجيحِه يُراعي الأصول ورسم 
المفتي» فإن لر يظهر له هذاء يتبع قول أبي حنيفة ثمٌ أبي يوسف. ثم حمّد» وهكذاء 
ويُراعي وجود أحد صاحبي أب حنيفة معه أو لا. 

قال ابن تُجيم”: «عن «التتارخانيّة»: «إذا كان الإمامٌ في جانب وهما في جانب 
خّر المفتي» وإن كان أحدُهما مع الإمام أخذ بقومماء إلا إذا اصطلح المشايخ علل قول 
الآخرء فيتبعهم: كما اخختار الفقيه أبو الليث قول رُفر في مسائل». 

وقال ابن عابدين: «نتبع ما قالوا كما لو كانوا أحياءً وأفتونا بذلك_كما علمته 


)١(‏ في الحاوي القدسى ق /١8١‏ أ. 
FUER‏ 
(") في البحر الرائق 5: 797. 
(4) في شرح العقود ص91. 





آنفاً من كلام العلامة قاسم ؛ لأنَّم أعلم وأدرئ بالمذهبء وعلل هذا عملهم» فإننا 
رأيناهم قد يرجّحون قول صاحبيه تارةً» وقول أحدهما تارةً وتارة قول زفر». 

5ن لا يكون الترجيح لضعف دليل المجتهد المطلق: 

معلوءٌ أنْ الاجتهاد مرده لأصول الاستنباط بعد إعمالها في الأدلّة الشَّرعيّة 
المتوافرة بين الأيدي» وبالتالي كلا ارتفعت درجة المجتهد المطلق كانت أصوله أدق 
وأحكم» وكان اجتهاده قوی وأرفع» فكل جتهد مطلق 385 بناء عل أصوله أن 
اجتهاده أقوى من غيره من وجهة نظره. وعلل أصول غيره يكون اجتهاد غيره أقوئ. 

فمن همم الح بالاجتهاد المطلق من المجتهدين المطلقين المنتسبين كأبي يوسف 
ومحمّدء أو المجتهدين المنتسبين كالككرخي والطحاوي يُمكن لهم بناء المسائل على 
أصوهم التي التزموا فيها أن يُقدّموا قوله أئمتنا علش قول غيرهم؛ لأنه الأصول التي 
سلكوها في الاجتهاد اقتضت ذلكء وليس الأمر أن دليل قول الإمام ضعيف مطلقاً 
وإنها هذا من وجهة نظر المجتهد علل الآخر بناء عن أصوله وإن كان في حقيقة الأمر 
دليل أبي حنيفة أقوى من دليله؛ لأنْ أصول أبي حنيفة أدق واجتهاده أقوئى. 

وهذا ما يُقدّره المجتهدون في المذهبء. فإِنْ المجتهدين في المذهب يلتزمون 
ترجيح قول أبي حنيفة مطلقاً» إلاما ترجّح من قول أصحابه بقواعد الرّسمء وهذا يدل 
عل أنَّ اجتهاد الإمام هو الأقوئ والمقدَّمُ دائيً. 

قال ابن فطلا عل :إن الجتينديق ال قرا سحي نظروا اق التخدلف 
ووخجوا وص كحواء فشيت مصنفاتهم بتر جيح قول أبي حنيفة والأخل بقوله إلا 
في مسائل يسيرة اختاروا الفتوى فيها علل قوم أو قول أحدهما». 


)١(‏ في التصحيح والترجيح :١‏ 0 باختصار يسير. 


الس سس عد السادة الحنفية 


.أن يُرجح بقول الأكثر من الفقهاء المجتهدين من طبقة المجتهد المنتسب 
والمجتهد في المذهب: 

إن إر يوجد حكمٌ في المسألة عن المجتهدين المستقلين: أبي حنيفة وتلامذته 
فيؤخذ بالحكم بطبقة المجتهد المنتسبء فإن اختلفوا يُرجّح ما يختاره الأكثر منهم» قال 
القابسبي”: «إذا إريوجد في الحادئة عن واحدٍ منهم جوابٌ ظاهرء وتَكَلَّم فيه المشاي 
المتأخرون قولاً واحداً يؤخذ به؛ فإن اختلفواء يؤخخذ بقول الأكثرين نما اعتمد عليه 
الكبار المعروفون: كأبي حفصء وأبي جعفر» وأبي الليث» والطحاوي وغيرهم. فيعتمد 
عليه). 

.أن يرجح قول أبي يوسف في أبواب القضاء على غيره؛ لزيادة تجربته: 

الرّاجح قول أبي يوسف في أبواب القضاء المختلفة؛ لتجربته الطويلة فيه» وهذا 
يؤكد أن الترجيح بين المجتهدين برسم المفتي» فلا كانت تجربة أبي يوسف في القضاء 
كانت آقواله متوافقة مع الواقع وملائمة له» فجعلوا الفتوى علل قوله؛ لما فيه منَّ 
التيسير ورفع الحرج عن المكلفين, ولأنَّ الفقه وسيلةٌ لتنظيم الحياة وليس غايةً في نفسه. 
وإنَّا الغاية مرضاة الله بالتّتقوى. فا كان من أقوال الأئمة أنسب للحياة فهو أوك 
بالفتوئ والعملء كما رأينا من تطبيقهم. 

قال ابن عابدين": «الفتوئ عل قول أبي يوسف فيا يتعلّق بالقضاءء كا في 
«القنية» و«البَزَّازيّة): أي لحصول زيادة العلم له به بالتجربة؛ ولذا رجع أبو حنيفة عن 
القول بأنَّ الصدقة أفضل من حج التطوع لما حج وعرف مشقته» وفي شرح البيري»: 


)١(‏ في الحاوي القدسى ق /١8١‏ أ. 
(۲) في ردالمحتار١: .۷١‏ 


أنَّ الفتوئ على قول أبي يوسف أيضاً في الشهادات». 

9.أن يرجح قول محمّد في مسائل الأرحام من الفرائض: 

5 فون ا د ع 3 5 

قال النسَفي : «وقول مُحمّد أشهر الرُوايتين عن آبي حنيفة في جميع ذوي 
الأرحام» وعليه الفتوئل». 

٠.أن‏ يرجح المرجوح إن تعلق به عدم تكفير المسلم: 

ولا يُعمل إلا بالرّاجح إلا في مسائل الكفرء فيعمل بالمرجوح إن تعلق به عدم 
تكفير المسلم وإن كانت رواية ضعيفة؛ لأن الإسلام جاء لدخوله لا للخروج منهء قال 
ابن مازه: «الكفرٌ شىء عظيم فلا أجعل المؤمن كافراًمتى وَجَدّتٌ روايةً أنه لا يكفر»”. 

١ن‏ يُرجّح القول الذي صرّحوا برجوع المجتهد إليه: 

إن استخدام مصطلح رجع عنه أبو حنيفة شائعٌ في المذهب في عشرات المسائل» 
ويُعدٌ أحد ألفاظ التّرجبح» فهو كنايةٌ عن أنّما رجع عنه صار مرجوحا لا يُعمل به» 
وما رجع إليه راجح يعمل به» ويُصرّح بالرّجوع عندما يقوئ العمل بهذا القول» قال 
الغزنوي: «إِنَّ ما رَجَعَ عنه المجتهد لا يجوز الأخذ به . 

؟". أن يرجح أقوال المتون على غيرها: 

التزم أصحاب المتون بذكر ظاهر الرٌّواية عادة وهذا من الترجيح الالتزامي» 
فذكر القول في المتن يدل علل الترجيح له. 
)١(‏ في الكافي ىق ١57/أ.‏ 


(۲) ينظر: البحر ٠١٤:١‏ عن الفتاوى الصغرى. 


ي عل السادة الحنفية 


قال الخيرٌ الرَّملنُ": «المذهب الصّحيح المفتن به» الذي مشت عليه أصحابٌ 
المتون الموضوعة لنقل الصّحيح من المذهب الذي هو ظاهر الرّواية «. 

”. أن يرجح التصحيح الصّريح على التصحيح الالتزامي: 

قال ابن انل «قال ابن قطلوبغا: إن ما ف المتون مصحح تا التزامياء 
والتصحيحٌ الصّريح مُقَدمٌ عن التصحيح الالتزامي. 

قلت: ا أن أصحابت المتون التزموا وضع القول الصحيح» فيكون ما ف 
غيرها مقابل الصَّحيح ما إر يُصرّح بتصحيحه. فيقدَّمٌ عليها؛ لأنَّه تصحيحٌ صريحٌ 
فبْقَدمُ علل التصحيح الالتزامى». 

5 ؟.أن يرجح ماني الشروح والفتاوى إن لم يعارض المتون أو كان مصححا: 

قال اللُكنوي”: «إذا تعارض ما في المتون وما في غيرها من الشّروح والفتاوئ» 
فالعبرةٌ لما في المتون» ثم للشّروح المعتيرة» ثم للفتاوئ؛ إلا إذا وجد التصحيح ونحو 
ذلك فيا في الشّروح والفتاوئ» ور يوجد ذلك في المتون» فحينئلٍ يقدم ما في الطبقة 
الأدنى علل ما في الطبقة الأعلن». 

.٥‏ أن يرجح القول المقذّم في الكتب التي التزمت بتقديم الرّاجح: 

قد التزم بعض المؤلفين بم يُقدّمون القولّ الرّاجح عندهم في الذكر عل 
الأقوال المرجوحة: كقاضى خان (ت ٠۹۲‏ ه) في «فتاواه»» والحلبى (ت١95ه)‏ في 
«ملتقئ الأبحر». 
(۱) في الفتاوى الخبرية ق /٠۷۳‏ أ. 


(۲) في شرح العقود ص٤٤٤‏ 55 5. 
(۳) في النافع الكبير ص 77-75 . 


۲٦‏ . أن يرجح القول الذي تأخر دليله في الكتب التي التزمت ذلك: 
إن عامة الكتب التي التزمت ذكر الدّلائل ك«اللهداية» و«المبسوط» وغيرهماء 
مهم المعروفة أَمّْم يذكرون دليل القول الرّاجح في الأخيرء ويجيبون عن دلائل 

الا يوسلوا ا 

قال ابن عابدين: «وما عداهما ‏ أي «الخانية» و«الملتقن» - من الكتب التى تذكر 
فيها الأقوال بأدلتها: ك«اهداية» e.‏ وشروح «الكنزاء» و«كافي النّسفيّ») 
و«البدائع»”"» وغيرها من الكتب المبسوطة» فقد جرت العادة فيها عند حكاية الأقوال: 
آم يؤخرون قول الإمام» ثم گرو ن دلبل کن قول ثي يذكرون دليل الإمام متضمنا 
للجواب عا اتدل به غیژه» وهذا ترجیځٌ له إلا أن ينصّوا علس ترجيح غيره». 

.أن يرجح القول الذي ذكر دليله في الكتب التي اعتمدت ذلك: 

وهذا إذا ذكر دليل قول واحد فقط وأهمل دليل الآخرء فالراجح ما ذكر دليله. 

قال ابن الشَّلبِيَ: «الأصل أنَّ العمل علك قول أبي حنيفة؛ ولذا تُرجّح المشايخ 
دليلّه في الأغلب عل دليل مَن خالفه من أصحابه» ويجيبون عَنَّا استدل به مخالفه» وهذا 
أمارة العمل بقوله» وإن لريّصرٌحوا بالفتوئ عليه؛ إذ الترجيح كصريح التصحيح)”. 

ان يرجح القول المرجح بأي لفظ من ألفاظ الترجيح: 

إن وجد المفتى في مسألةٍ أقوالا وصح أحدهما بأي لفظ من ألفاظ الترجيح 
فإنّه يعمل به؛ أنه ترجيحٌ ا 
)١(‏ لكن قال العثهاني في أصول الإفتاء ص 5": «ويظهر من صنيع صاحب البدائع أَنّهِ يفعل ذلك أي تقديم 


القول الراجح ‏ أيضاً في الغالب». 


١‏ عل السادة الحنفية 

قال الرّمكُ": «وفي أَوّْل «المضمرات»: أمَا العلامات للإفتاء فقوله: وعليه 
الفتوئ» وبه يفتى» وبه نأخذ» وعليه الاعتاد» وعليه عمل اليوم» وعليه عمل الأمّةَ 
وهو الصحيح» وهو الأصحّ. وهو الأظهر, وهو المختار في زمانناء وفتول مشاخناء 
وهو الأشبه. وهو الأوجه). 

4ن يرجح بالأصح إن اختلف التّصحيح بلفظ الصحيح والأصح من واحدٍ 
وإن كان الاختلاف من اثنين فأكثر يعتبر النَّرّجيح بعلوٌ اجتهاد القائل وباعتماد الكتاب 
الذي صحّح فيه: 

قال ابن عابدين": «إن كان كل منهما بلفظ الأصحٌ أو الصحيحء فلا شبهة في 
يتخيّر بينهما إذا كان الإمامان المصحّحان في رتبةٍ واحدة. 


4 


نه 


د 


أمّا لو كان أحدّهما أعلم, فإنَّهِ تحتار تصحيحه: كما لو كان أحدّهما في «الخانيّة) 
والآخر في «البَرّازيّة» مثلا» فَإِنَّ تصحيح قاضي خان أقوئ. فقد قال العلامة قاسم: هن 
قاضى خان من أحلٌ من يُعْتَمَدُ عل تصحبحه0". 

۰ أن الترجيح بقوة اجتهاد القائل ومقدار اعتماد الكتاب إن اختلف الترجيح» 
ولا التفات للفظ الترجيح من جهة التطبيق العملي: 

ينبغي عدم التّجيح بالألفاظ. وإنَّا يرجح بالقائل والكتاب المذكور فيه لفظ 
الترجيح» فكلّما ارتفعت درجة القائل في الاجتهاد كان قوله أقوى من غيره» وكذلك 
كلما كان الكتاب أكثر اعتتاداً كان ما فيه من التّرجيح مُقدَّمٌ عل ترجيح غيره؛ قال ابن 


(۱) في الفتاوى الخبرية ق /"٠۹‏ أ. 
(۲) في شرح العقود ص۸٥٤‏ . 


فَطَلويُغا": «ما يصخحه قاضي خان مُقدم عل تصحيح غبره؛ لاله فقيه التفس». 

وهذا هو الظاهر من استخدام ألفاظ الترجيح في الكتب» حيث تجد أنَّ المفتي لو 
اهتم باللفظ ولرينتبه للقائل والكتاب لن يستطيع التوصل للرّاجح؛ لوجود التساهل في 
إطلاق ألفاظ الترجيح المتنوعة عل ما يُرجحون. وأنََّم لا يقصدون التفضيل بين 
الألفاظ وإنَّا يُعر كل منهم برجحان ما اختار من قول بأي بلفظ من ألفاظ التّرجيح. 

وما يُعرض من نقاش في الكتاب في الترجيح بالألفاظ هو نقاش نظريء يُرجع 

.”١‏ أن يخبّر بين القولين المصححين إن استويا في قوّةٍ التصحيح من جهة القائل 
له والكتاب الذي صحح فيه مثلاً: 

قال ابن عابدين”: «إذا كان في المسألة قولان مصحّحان. فالمفتى بالخيار» ليس 
عن إطلاقه» بل ذاك إذا إريكن لأحدهما مرجّح قبل التصحيح أو بعده). 

؟” أن يُرجّح القول المتأخر إن صدر الترجيحان من رجل واحل: 

إذا كان الت جيحان من رجل واحده غيل بالمتأخر منهما إن عُرف التَّاريخ» وإنلر 

ورف ا ا عر مان بكرن تالف جد الان مداخراعة الأخزة فعمل ناافبة: 

“.أن يرجح القول المصحّح إن كان في المتون على غيره من الكتب: 

إذا كان أحد التصحيحين مذكوراً في المتون والآخر مذكوراً في غيرهاء فالرّ اجح 


(1) في تصحيح القٌدوريّ ص 175. 


۸ عند السادة الحنفية 


ما في المتون؛ لان أعلل مراتب التصحيح أن يكون تصحيحاً صريحاً في المتون؛ لأن 
المتونَ التزمت أن تذكر الصّحيح» فإن صرّحوا بالتصحيح قُدّم علل غير ولالّه عند 
عدم التّصحيح لأحدٍ القولين يُقَدّمُ ما في المتون؛ لما الموضوعةٌ لنقل المذهب» فكذا إذا 
تعارض التصحيحان» قال': «فقد اختلف التّصحيحء والفتوئ والعمل بما وافق المتون 
أوك». 

5 "أن يرجح القول المصحّح إن كان قول أبي حنيفة على غيره من أصحابه: 

إذا كان أحد القولين المصححين قول الإمام الأعظم والآخرٌ قول بعض أصحابه 
كأبي يوسف ومحمّدء فإنّهِ يُقدّم قول أبي حنيفة؛ لأنّه عند عدم التَّرّجيح لأحدهما يُقَدَمُ 
قول الإمام فكذا بعده". 

".أن يرجح أحدٌ القول المصحّحين إن كان ظاهر الرواية على غيره: 

إذا كان أحدّهما ظاهر الرّواية والآخر غيره» فالرّاجح ما هو ظاهر الرّواية» قال 
ابن نُجيم": «إذا اختلف التّصحيح وَجَبَ الفحص عن ظاهر الرّواية والرّجوع إليه». 

.أن يرجح أحد القولين المصحّحين إن كان مختار أكثر المشايخ والآخر مختار 
قليل منهم, فالرّاجح ما اختاره الأكثر: 


قال ابن عابدين©: «إذا كان أحد القولين المصحّحين قال به جل المشايخ 
العظام». 


.97 :7 في البحر الرائق‎ )١( 
.55١ص في شرح العقود‎ )5( 





فقه الترجيح المذهبي 3579 ٠‏ 

”.أن يُرجّح أحد القولين المصحّحين إن كان قياساً والآخر استحسانا 
فالراجح الاستحسان: 

قال ابن عابدين": «إذا كان أحدّهما الاستحسان والآخر القياس؛ لما قدّمناه من 
3 الأرجح الاستحسان إلآ في مسائل». 

” أن يرجح أحد القولين المصحّحين إن كان أوفق بالرّمان على غيره. 

قال ابن عابدين”: إذا كان أحدّهما أَوّفق لأهل الزَّمانء فإنَّ ما كان أوفق لعرفهم 
أو أسهل عليهم فهو أولك بالاعتماد عليه؛ ولذا أفتوا بقول الإمامين في مسألة تزكية 
الشّهود وعدم القضاء بظاهر العدالة؛ لتغيّر أحوال الرّمانء فإنَّ الإمام كان في القرن 
الذي شهد له رسول الله يك بالخيريّة بخلاف عصرهماء فإِنَّهِ قد فشئ فيه الكذب فلا بُدَ 
فيه من التزكية». 

9 أن يرجح أحد القولين المصححين إن كان أقوى في الدّليل عند مفتٍ أهل 
للنّظر في الدليل من طبقة مجتهد منتسب. فهو أولى من غيره: 

قال ابن عابدين”: (إذا كان أحدّهما دليله أوضح وأظهرء فحيث وجد 
تصحيحان ورأئ من كان له أهليّة النظر في الدليل أنَّ دليل أحدهما أَقَوَئْء فالعمل به 
أوك»» ولكنه مقيدٌ بطبقة مجتهد منتسب فحسب؛ لأن أصحاب هذه الطبقة مع بعدهم 
يرجحون بأصول البناء والتطبيق. 

+٠‏ .أن يُرجح أحد القولين المصحححين إن كان أنفع للفقراء فيا يتعلّق بالرّكاة: 

إن كان أحدٌ القولين أنفع للفقراءء فهو أولى من غيره في باب الزكاة؛ لموافقته 
لأصل الباب في فرضية الرّكاة بتفع الفقير» فما يكون من الأقوال مُق هذا المعنى يُقدّم 
)١(‏ في شرح العقود ص١55.‏ 


(0 في شرح العقود ص١55.‏ 
(9) في شرح العقود ص١55.‏ 


و۴ هتيل السادة الحنفية 
عل غيره؛ فيفتى بقول أبي حنيفة في باب الزروع؛ لأنه يوجبها في كل ما يخرج من 
الأرض بلا شرط نصاب ولا بلوغ ولا عقل ولا حول؛ لكثرة التفع للفقراء به. 

١‏ أن يرجح أحد القولين المصجّحين إن كان أنفع للوقف فيا يتعلّق بالوقف: 

ما كان الوقفٌ مشروعاً لتحقيق التّمع لمصارف الوقف بإيصال الخير لهم وزيادة 
البر بهم» والواقف وقف ماله لتحقيتق هذا المعنى» فإله يرجح القول الذي يحقّق 
مصلحته ويزيده ويحافظ عليه. 

قال ابن عابدين": «إذا كان أحدّهما أنفع للوقف لا صرّحوا به في «الحاوي 
القدسي» وغيره: من أنه يُفتى بم| هو نفع للوقف فيم| اختلف العلماء فيه». 

7 أن يرجح أحد القولين المصحّحين إن كان أدرأ للحدّ في باب الحدود: 

إن ما يكون من الأقوال المصحّحة فيا يتعلّق بالحدود» وهو أدرأ لإيقاع الحدّ 
فإنه أولى من غيره؛ لأنْ مبنى الحدود علن الدّرء» فالقول الموافق لقاعدة الباب يُقَدّمُ عل 
کر 

۳ .أن يرجح القول الأبعد عن الحرمة من القول الآخر: 

إذا كان التعارض بين الحل والحرمة, فالرَّاجِحٌ هو المحرّم”؛ لأن ترك المباح لا 
حرج فيه» بخلاف الوقوع في الحرام ففيه حرحٌ. 

5 .أن يرجح بناء على المعاني لا الألفاظ حتى يتثبت من بناء المسألة وقاعدتها: 


لا بد عند قراءة المسألة من الالتفات إلى ما وراءها من قاعدة بنيت عليهاء وفهم 


() في شرح العقود ص١55.‏ 
(0) ينظر: أصول الإفتاء ص77-/ 2 وغيرهما. 


فقه الترجيح‌المذهبي م 
أن المذكور هو مثال لا غير عادةًء فالتمشك بالمغال بحرفيته والغفلة عن القاعدة لهو 
الجمود بعينه ني الفقه» بحيث يصبح عل نظرياً لا يصلح تطبيقه ني الواقع» فا قاله 
الإمام في زمانه بني علل هذه القواعد» وكان واقع الإمام مثالاً عليها إجمالا فتطبيق 
أمثلة زمان الإمام علل واقعنا غير مكنء كمّن يريد أن يطبق كثيراً من أحاديث النَبِيٌّ كل 
غلم وآفحتا إن كانت ما يث غلل عرف وزمان» ولا لتقت إلى العلّة الموتحودة فيها. 

والخفلة عن هذا الأمر من الأسباب التي جَعَلّت الفقه في هذا الزمان أقرب إلى 
النظرية من التطبيق» بسبب التمسّك بالآمثلة دون روحها والقاعدة المبنيّة عليها. 

قال ابن عابدين”: «إنَّ المتقدّمِينَ شَّرَطوا في المفتي الاجتهاد. وهذا مفقودٌ في 
زمانناء فلا أقل من أن يشترط فيه معرفة المسائل بشروطها وقيودها التي كثيراً ما 
يسقطونماء ولا يصرٌ حون بها اعتماداً عل فهم المتفقه». 

. أن يكون المرجح تتلمذ على أستاذ ماهر يُمكنه من فهم الفقه وضبطه 
والقدرة على تطبيقه» وبدونه سيكون شذوذ وتقوّل على دين الله يك : 

إن تكوين الملكة الفقهية والفهم الصّحيح والقدرة عل التّطبيق له لا تكون بدون 
أستاذ» قال ابن عابدين”: «لا بد له من معرفة عرف زمانِه وأحوال أهله. والتّخرّجٍ في 
ذلك عل أسِتَاذٍ ماهر. 

ولذا قال في آخر «منية المفتي»: «لو أنَّ الرّجِل حفظ جميع كتب أصحابنا لا بد أن 
نَمل للفتوئ حتئ بهتدي إليه؛ لأنَّ كثيراً من المسائل تُجاب عنه عن عادات أهل 
الزمان في) لا تُخالف الشريعة»». 


. ٤۸۷-٤۸٥ في شرح العقود ص‎ )١( 
. ٤۸۷-٤۸٥ في شرح العقود ص‎ )۲( 


اس سس عل السادة الحنفية 

45 .أن يكون المرجح له معرفةٌ بأحوال النّاسء ومطلعٌ على مجال إفتائه: 

فلا يُفتي في الشّركات من لا يفهمهاء ولا يُفتي بمعاملات البنوك مّن إريطلع 
غليهاء: ولا يُفتى تسؤال فنا سوط العباذاث: فى غيره بلدة وجتمعة ما إريكن له مغرف 
تامّة به؛ لأن الفتوئ تحتاج إلى فهم الحادثة جيداً. 

قال ابن عابدين”: «فهذا كله صريحٌ فيا قلنا من العمل بالعرف ما لر تُخالف 
الشريعة: كالكس والرّبا ونحو ذلكء فلا بد للمفتى والقاضى بل والمجتهد من معرفةٍ 
أحوال الا رف لرا رس جر اهل تمان فهو اهل 

وقَدّمنا ثم قالوا: يُفتى بقول أبي يوسف فيا يَتَعلّنّ بالقضاء؛ لكونه جَرّبَ 
الوقائع وعَرَفَ أحوال الناس». 

۷. أن لا يرجح القول الصعيف في المذهب إلا لضرورة. والمرجع في تقديره إلى 
العلماء الضابطين المتمكنين: 

إِنَّ ما يوجد في كتب الفقه من أقوال وروايات ضعيفة صرّح أصحاب الترجيح 
بضعفها أو علم ضعفها بعباراتهم ضمناً والتزامء فلا يجوز العمل عليها والإفتاء بها. 

قال ابن عابدين”: «آمًا لو عمل بالضعيف في بعض الأوقات؛ لضرورة اقتضت 
ذلك فلا يمنع منه» بدليل أَنَّم أجازوا للمسافر والضيف الذي خاف الرّيبةَ أن يأخذ 
بقول أبي يوسف بعدم وجوب الغْسل عل المحتلم الذي أمسك ذكرّه عندما أَحَسّ 
بالاحتلام إلى أن قَبرّت شهوثه ثُمَ أرسلّه مع أن قولّه هذا خلافٌ الرّاجح في المذهب» 
لكن حارو الا غد ررر 


ا 


.54١ص في شرح العقود‎ )١( 
.507-2٠0١ في شرح العقود ص‎ )0( 


فقه الترجيح المذهي 9 ب مي 

ويقدر جواز العمل بالضَّعيف من كان فقيهاً مجتهداًء وهو أهل للترجيح بين 
الأقوال في المذهب, فيرجح القول الضَّعيف؛ لما اتفق له من مصلحة أو عرفٍ أو حاجةٍ 
أو تيسير أو ضرورة. 

4. أن يرجح مذهياً آخر من المذاهب الأربعة إن حصلت ضرورة لذلك 
يُقدّرها صاحب الملكة الفقهية: 

يجوز العمل بقول المذهب المخالف إن حصلت حاجة وضرورة لذلك» وقد 
نص علماء المذهب علن ذلك في بعض المسائل"» فصرّح جمعٌ من الحنفية كالقهستاني“ 
والحتصكفيّ” وابنُ عابدين وغيرهم: «بأنّه لو أفتى حنفىٌ في هذه المسألة بقول مالك 
عند الضرورة لا بأس به». 

.٠‏ أن لا يُرجح القاضي القول الضّعيفء إلا إذا نص القانون على جواز العمل 
بقول من الأقوال وإن كان ضعيفاً: 

يجب علن القاضي أن يلتزم العمل بالرّاجح من أقوال المذهبء ولا يعمل بشيء 
ضعيف منهاء إلا إذا اختاروا في القانون قولاً من الأقوال وإن كان ضعيفاً أو مذهباً 
للغير» فإنه يعمل به. 

ففي المعروضات: «سنة (١١۹ه):‏ القضاة مأمورون بأن لا يقبلوا النكاح إلا 
يإذن الولي»*» عل)ً أن المشهور من قول أبي حنيفة أنه يجوز نكاح المرأة بلا ولي» لكن لما 
فسد الزمان أخذوا بقول الصاحبين بعدم جواز النكاح إلا بولي. 


.07 ينظر: أصول الإفتاء ص‎ )١( 

(1) في جامع الرّموز .7١1/:7‏ 

( في الدرٌ المنتقى شرح الملتقئن :١‏ 5-1117 11. 
(5) ينظر: المصدر السابق ص58١.‏ 





۴۴ عل السادة الحنفية 

وما إرينصٌ عليه السلطان يبقئ العمل به عن القول الراجح عند الحنفية» وهذا 
ما أمر به السلطان ونصٌ عليه القانون: «القضاة يجرون الأحكام الشرعية » ويعملون 
بعد التتبع بالأصحٌ من أقوال الأئمة الحنفية في المسائل المختلف فيها»". 

١‏ أن يكون التّرجيح بالمصلحة: 

فإِنّه إن وجد في المسألة قولان فأكثر» فيُعمل بها تشهد له المصلحة من الأقوال» 
فمثلاً: الو غاب الزَّوحٌ حال كونه قادراً عل أداء النفقة» ولكن لا يوفي حقهاء فأظهر 
الوجهين أنّه لا فسخ فيهاء ولكن يبعث الحاكم إلى حاكم بلده ليطالبه إن كان موضعه 
معلوماًء والثاني ثبوت الفسخ» وإليه مال جمع من أصحابناء وأفتوا بذلك للمصلحة»)”. 


ا 
(۲) ینظر: درر الحكام١:‏ 515. 


الفصل الثاني 
الترجيح بأصول التطبيق 
«رسم المفتى» 


تمهيد: 

A e EE 
الرجيح والتفريع والتطبيق والإفتاءء كا يعتمد المجتهدٌ المستقل علل أصول الفقه‎ 
لاستخراج الآحكام من الكتاب والسنة والآثار والترجيح بينهاء فك| لا غنى للمجتهد‎ 
اللطلق عن أصول الفقه - فهي القواعد التي تنه من القيام بعلمه واستفراغ جهده في‎ 
استنباط الأحكام» وهي آلته في ذلك - فكذلك ل ااي فان رس المفتي هو‎ 
الأداة التي يتمكّن بها من القيام بعمله» وبذل جهده في إنزال الفقه علل الواقع»‎ 
والخروج من دائرة الخلاف» وتلبية حاجات مجتمعه. فهي الوسيلة لذلك.‎ 

وكا أن أصول المجتهد المطلق تدور في محاور رئيسيّة فيها العديد من القواعد 
الأصوليّة وهي: الكتاب والسّنّة والإجماع والقياس» فكذلك فإِنَّ أصولٌ المجتهد في 
المذهب لها محاور رئيسيةٌ مليئةٌ بقواعدٍ للإفتاء» وهذه المحاور: هي الضرورة» والتيسير» 
وق ار ار نولاصل لک ن ر 
المفتي التي يرتكز عليها المفتي في فهمه وضبطه وتطبيقِه للفقه. 


۴۳١‏ عل السادة الحنفية 

ولذلك كان عدم مراعاة المفتي لقواعد الرّسم في الإفتاء يُعَذٌ خروجاً عن 
المذهب؛ لمخالفته قواعده في تطبيق الأحكام. 

فإن قواعد المذهب تقضي أن لا ثُفتي بمسألة فيها عدا العبادات إجمالاًء إلا بعد 
إمرارها عن قواعد رسم المفتي من الضَّرورة والعرفء فإن أفتى بدون مراعاة هذاء كان 
خارجاً في فتواه عن المذهب؛ لأنّه ليس من المذهب أن يُفتي بمسائل مبنية علل العرف» 
في زمن اختلف فيه العرف عن زمن أبي حنيفة» أو في مسائل تغيرت الفتوئ بها 
للضّرورة عما كان في زمن أبي حنيفة بها كان من فتوى في زمن أبي حنيفة. 

قال ابن عابدين”: «للمفتي اتَباعٌ عرفه الحادث في الألفاظ العرفية» وكذا في 
الأحكام التي بناها المجتهد على ما كان في عرّف رَمانه وتغيّر عرّفه إلى عَرّفٍ آخر 
اقتداءً مهم» لكن بعد أن يكون المفتي من له رأيٌّ ونظرٌ صحيحٌ ومعرفةٌ بقواعدٍ الشرع» 
حت يمير بين العَرّف الذي يجوز بناء الأحكام عليه وبين غيره... 

و جمود المفتي أو القاضي عل ظاهر المنقول مع ترك العرفٍ والقرائن الواضحة 
والجهل بأحوال الناسء يلزم منه تضبيع حقوق كثيرة وظلم خلق كثيرين». 

وهذا الكلام من ابن عابدين في غاية الدّقة والروعة؛ لأنَّ هذا الجمود عل 
النصوص الفقهيّة بدون فهم عللها ومراعاة الواقع أقصت الفقه عن حياة المسلمين في 
كثير من مناحي الحياة. 

قال ان عاندين5:"«إن التأخرين الذيخ خالقرا الشصوض ف المشامل اة 
يخالفوه إلا لحدوث عرّفٍ بعد زمن الإمام» فللمفتي اثباعٌ عرفه الحادث في الألفاظ 
ا 


(۲) شرح العقود ص ٤۸٦-٤۸٥٩‏ . 


فقه الترجيح المذهي 7777777 هم 

وكذا في الأحكام التي بناها المجتهد علك ما كان في عرّف رّمانِه وتغيّر عرّفه إل 
عُرَفٍ آخر اقتداءً مهم» لكن بعد أن يكون المفتي من له رأيٌّ ونظرٌ صحيحٌ ومعرفة 
بقواعدٍ الشَّرِعه حتئ يمير بين العُرّف الذي يجوز بناء الأحكام عليه وبين غيره». 

وترجع قواعد رسم المفتي إلى قاعدتين رئيسيتين: الضرورة والعرف. وتندرج 
القواعد الأخرى تحتهما: 

فإ الاستقراءً في الفروع الفقهية التي اختلف حكمها ترجع للضَّرورة والعرف. 
ولو حصلت هذه الصرورة أو العرف في زمن المجتهد لأفتى بمراعاتها. 

قال ابن عابدين”: «إِنَّ كثيراً من الأحكام التي نصّ عليها المجتهدُ صاحبٌ 
المذهب بناء علل ما كان في عرفه وزمانه قد تغيّرت بتغير الأزمان بسبب فساد أهل 
الرّمان أو عموم الصرورة... 

0 ذلك غيرٌ خارج عن المذهب؛ لأنَّ صاحبٌ المذهب لو كان في هذا الرّمان 
لقال بهاء ولو حدث هذا اتير ني زمانه لر ينص على خلافها. 

وهذا الذي جَرّأ المجتهدين في المذهب وأهل النظر الصحيح من المتأخرين على 
خالفة المنصوص عليه من صاحب المذهب في كتب ظاهر الرواية» بناءً على ما كان في 


زه 


ونعرض قاعدتي العرف والضرورة في مبحثين علل النحو الآتي: 


لل سس ب عند السادة الحنفية 
المبحث الأول: قاعدة العرف: 

إن التلاعت بالشريعة تف حمجة تعر العرف تدؤن"التفات لمشائل الغرف 
وحقيقته غير مقبول» مع أن العرف من أكبر قواعد الرسم التي تراعى في الفتوى 
والتّطبيق» فيجب العمل بها عند الفتوئ؛ لاختلاف بعض الأحكام من مكان إلى 
مكانٍء ومن زمانٍ إلى زمانِ علل ما حسب ما يقتضيه عرف الناس. 

قال الجوينيّ”: «ومّن لر يمزج العرف في المعاملات بفقههاء إر يكن علل حظً 
كامل فيها». 

وقال": «والتعويل في التفاصيل علل العرف» وأعرف الئاس به أعرفهم بفقه 
المعاملاك»+ لان العرف يعد من الجانت التَطبيقي اللفقة». وليين من "مانب 
الاستنباطيٌ للحكم كا يظنه عامّة المعاصرين 

ونعرض ما يتعلق بالعرف في المطلبين الآتين: 
المطلب الأول: ضوابط العرف: 

أوّلاً: أنّ العرف لا يُيّر الأحكام, وإِلّا يُساعدنا في معرفة الحكم بناء على علته 
ولفظ المتكلم؛ لذلك كان مَرَد العرف إلى أمرين: 

١فْهمُ‏ مراد المتكلّم من كلامه» فنحن نستخدم ألفاظ ونريد بها معاني معيّنة 
تعارفنا في إطلاقها عليهاء وإن كان اللّفظ عامًاً يشمل غيرهاء مثل ثل: اللحم يشمل لحم 
سائر الحيوانات من الطّيور والبقر والغنم وغيرهاء ل 0 
إرادة لحم البقر والغنم لا الطيور مثلاً فإذا قال شخص: والله لا آكل لحأ ثمّ 


.587 :1١ في نهاية المطلب في دراية المذهب‎ )١( 
.541١5:١١ينيوجلل في نباية المطلب‎ )0( 


فقه الترجيح المذهبي ه۹ 


دجاجاً لا يحنث؛ لأنّه لا يعتبر لحماً عرفا فاستفدنا من العرف معرفة مقصود المتكلّم 
من کلامه» وقس عليه. 


فالحكم في نفسه ثابت من الشارع الحكيم» والعرف لا يغيّر الحكم. لكن الحكم 
مبنيٌ عن علّةء وهذه العلّة تحتاج إلى محل في تطبيقهاء فالعرف يساعدنا على تطبيق 
ذلكء مثاله: أنَّ الحكم عدم قبول إلا شهادة العدل» كا شهد القرآن: يكن َون مِنَ 
لسكا © [البقرة: 18]. 


والعرف يساعدنا في معرفة العدل» ففي زمن آبي حنيفة إر يحتج للتركية اي 
العدالة؛ لأنَّ الثناس عدولء» وفي زمن الصَّاحبين تخترت أحوال الناس» فنحتاج لتحقق 
علّة الحكم من العدالة بالتّركية» فمَّن إر يكن عدلاً لا تقبل شهادته» هذا هو الحكي 
ولكن كيف نتعرّف علل العدالة» حيث أمكن ذلك بالعرف. 

وبالتالي لا يخرج العرف عن هذين المعنيين البنّة فلا يكون مغيّراً للحكم 
الشرعيّ أبداًء ولا تستنبط به الأحكام أيضاًء وإنَّ) هو معرّف للحكم ببيان مقصود 
المتكلّم من كلامه» ومعرفة صلاحيّة المحل لعلّة الحكم. 

تبن أن المحل صالح للحكم أمر مهم جداً؛ إذ نحتاج قبل تطبيق كل حكم أن 
نتعرّف علل علته أوَّلةَ : ثم ننظر هل المحل مناسب هما أم لا؟ فإن ر يكن مناسباً هما فإِنَ 
الحكم لا يطبق هنا. 

اا مدار الأحكام فيها عدا العبادات على العرف؛ لأنه مظهرٌ ومعرفٌ ومرشدٌ 
الت 

قال التّرَّحْسِينٌ* والعينٌ": إن الثَّابتَ بالعرف ثابتٌ بدليل شرعيٌ». 


.١5 في المبسوط17:‎ )١( 
. 117 (؟) في البناية4:‎ 


وم عندالسادة الحنفية 


إن الشّريعة اعتبر العرف في غير العبادات مراعاة الواقع؛ لأنها بنت الأحكام علل 
علل» فلا بد من مراعاة وجود هذه العلل قبل إعطاء الحكم الشَّرعيّ» وهذه العلَةُ 
مرتبطة بالواقع من حيث وجودها وعدمهاء فإن وجدت وجد الحكمء وإن عيمت 
عدم الحكم. 

فكان معنئ قوله الثابت بالعرف هو اعتبار الشارع لمراعاة الواقع» فيكون هذا 
الواقع مرشداً لوجود علة الحكم وعدمهاء فيكون الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي 
مجك او اا و ون ت إن لخر ف يد عل جردا لاسن 
حيث أنْ العرف مشرع ابتداءً؛ لأن العرف مظهر ومرشد لا غير. 

الثاً: الفروع تخرج على القواعد. والقواعد تستنبط من القرآن والسنة» والقواعد 
تتكون من علل وأحكام» فلا يكون الحكم إن لم توجد العلّة ووجود العلل وانعدامها 
يرجع لفهم الواقع» وبالتالي لا تنفك الأحكام عن عللها المرتبطة بالعرف. 

إن هذه القواعد التي تستمد منها الفروع هي عبارة عن علل وأحكام» بحيث إن 
توفرت العلة في قاعدة هذه الفرع المستجد أخذ حكم هذه القاعدة» والعلّة يراعئ في 
وجودها الواقع» فلا يُمكن النظر إليها بدون الالتفات للعرف؛ لأنه هو المخبر عن 
وجود العلة في الفرع الجديدء فالأحكام عندنا معلّلة لا تعبديّة» فلا بد من مراعاة 
الواقع في عامّة الأحكام. 

رابعاً: النصوص معدّلة وغيدُ معلّلة في نظر المجتهد, فالمعلّلة منها يُراعى فيه 
ارق الذأل ل الل :وغ اة لا بلع فة لهرت لأ النطن 'مقصود يدانه 
وهو حاكم على العرف في نظر المجتهد القائل بذلك: 


فقه الترجيح المذهبي ا 

[3 عونق لو E OE‏ 
وتحديدها راجع لنظر المجتهد. ففي نص الأصناف الستة الربوية اختلفت الأنظار عند 
أصحابناء فأبو حنيفة ومحمد جعلا النصّ في هذه الأصناف الستة مقصود بذاته وغير 
معلل وفي غيرها من الأصناف معللء وأما أبو يوسف فجعل النصّ معللاً في الأصناف 
الستة وغيرها. 

فيكون معنن قؤل صاحب «الحداية»: «لأن النصّ أقوئ من العرف»» خاض 
بالمسائل التي بنيت علل نص غير معلل» وبالتالي لا يلتفت فيها إلى العرف» والنص هو 
الحاكم فيهاء وهو أقوى من العرف؛ لأنا ر تبن علل العرف حتى يلتفت فيها. 

وهذا كله راجع لنظر المجتهد» بخلاف غيره من المجتهدين الذي نظروا في نفس 
المسألة ورأوا أنها معللة فإنهم يراعون العرف فيهاء ويجعلونه مفسّراً وموضحاً للعلة 
الموجودة في النصّء كما ذكر صاحب «لمداية» في تعليل قول أبي يوسف: «أنه يعتبر 
العرف على خلاف المنصوص عليه أيضاً؛ لأنْ النصّ علن ذلك لكان العادة» فكانت 
هي المنظور إليهاء وقد تبدلت»» فجعل نظر أبي يوسف إل النص معللآء وقد تبدلت 
العلة كا أخبرنا العرف. 

خامساً: العرف بُرجع إليه بين أهله عاماً أو خاصًاً فالعرف العام يحتكم إليه في 
جميع البلاد المنتشر فيهاء والعرف الخاصٌ مُحتكم في مكان وجوده: 

ااكمقاي E ASS AEA‏ 
نظر عموماًء فمن أين اكتسب العرف العام قوّة إريكتسبها العرف الخاصٌء ومعلوم أن 
العرف غير معتبر في التشريع ابتدائ وإنا يُستفاد منه في تفسير التشريع» ومعرفة المحل 
لعلة الشارع الحكيم. 


ااا سس سس عل السادة الحنفية 


وهذا لا يفترق به العرف العام عن العرف نام کر وا مها سا 
للقيام بهذه الوظيفة» إلا أن العرف العام سيكون تأثيره في بيئةِ أكثر لشموله إياهاء 
رالرف الا ا ا انل اترو غلابو هو وه انا 
المقصود بالعرف الخاص أفراداً حصورين» فتعارفهم أمثالهم لا يلتفت إليه» ولا يعد 
عرفاً صالحاً لتفسير محل علل الأحكام. 

ولما كانت الأبوابٌ مبينة عل قواعد حتئ تنتظم الأحكام وتفرّع عليهاء وعبروا 
عن هذه القواعد بالقياس» وكانت هذه القواعد سبيلاً لتطبيق الإسلام وعيشه؛ فإن 
تسببت هذه القواعد في عكس ما وُضعت له. بحيث عَسّر علينا تطبيق الأحكام, فإننا 
متحيو ايها معزي الع فرابار انوت ناز OE E‏ 
التعامل حجّة يترك به القياس. 

وإن كان هذه القاعدة مبنية عن أثر ظاهرء فإنه يكون هذا الأثر عل بنى عليها 
حكمه. والعرفٌ يكون لتفسير محل العلّة» فتبيّن مبذا العرف الحادث عدم توفر علّة 
الأثرء فلن نطبق عليه حكم الأثر» فكان هذا العرف مخصصاً للأثر. 

سادساً: كل ما يرجع للألفاظ من يمان وطلاق ووصية وعقود وغيرها تحكم فيه 
عرف أهله: 

يفيت أن الألفاظ وسال لرن إل معان ب ا el‏ 
الألفاظ ويقصدون ما تعارفوه من معنى هاء فيكون العرف هو المبين لمقصودهم» 
فيحتكم إليه. 

وقال انق لر غا «التّحقِيقٌ أن لفظ الواقف والموصي والحالف والتّاذر وكل 
عاقدٍ ْمَل عل عادته في خطابه ولغتِهِ التي يَتَكَلّم بباء وافقت لغة العرب ولغة الشارع 
أو لا)0. 


)١(‏ ينظر: شرح العقود ص5517. 


فقه الترجيح المذهبي ٣‏ 
المطلب الثاني: تطبيقات للعرف: 

إن الأصول التي تندرج تحت العرف كثيرة» نقتصر على ذكر أصلين منها: 
3 الأصل الأول: مخالفة المروءة: 

ونعرض ما يتعلق بالمروءة في النقاط الآتية: 

أولاً: معنى المرءوة لغة واصطلاحاً: 


المروءة لغةً:كهال الرّجولة والمرأة مؤنث والمرء هو الرَّجَلء ويطلقان عل البالغ 
منهما""» وهي الإنسانية”» فيجتنب عمل شيء يوجب تنزل قدر الإنسانية عند أهل 
الفضل والكمال". 

واعتبرت المروءة كمال الرّجولة؛ لجمع صاحبها أفضل الصفات التي يتحلّها به 
الرّجالء وكانت بمعنيل الإنسانية؛ لتوفر أكمل صفات الإنسان فيهاء فكان صاحبها 
محققاً معن الرّجولة والإنسانية على الكمال. 

و كته ذا غا فج م ا 

آداب نفسانية تحمل مراعاتما الإنسان علل الوقوف عند عحاسن الأخلاق وجميل 
العادات©. 

أو هي قوة للنفس مبدأ لصدور الأفعال الجميلة عنها المستتبعة للمدح شرعاً 
وعقلأوعرفاً". 


.5 57" ينظر: المغرب7: 7577» ولسان العرب١: 5 5١ء والمحيط في اللغة ؟:‎ )١( 
.١55 :١برعلا ينظر: ختار الصحاح ص۲۹۲ ولسان‎ )۲( 

(۳) ینظر: درر المحکام٤ ٤۰۷:‏ . 

(4) ينظر: المصباح7: 2059 وقرة عين الأخيار/ا: 447. 

.7١١ :١تافيرعتلا ينظر:‎ )5( 


يع عندالسادة الحنفية 

أواهبيانة التفيق هخ الأدناش :ونا وشيدها عند الباس م 

أو السّمتُ الحسن وحفظ النَّسان والاجتناب من الشّخف: أي الارتفاع عن كل 
ا 
خلق دنيء”. 

أو هي المحافظة علن فعل ما تركه من مباح يوجب الذَّم عرفاً: كترك الانتعال في 
بلد يستقبح فيه مشي مثله حافيء وعلن ترك ما فعله من مباح يوجب ذمه عرفاً: كالأكل 
عندنا في السوق”. 

فتحصّل من هذه التّعاريف أنَّ المروءةً متعلّقَةٌ بالأخلاق الحسنة والسّلوكيات 
السّوية والتَصرٌ فات الفاضلة على حسب العرف فى ذلك الزَّمان والمكان» فكل ما يُنقص 
من مرتبة فاعله في مجتمعه سل بمروءته. 

انا اة المروعة: 

يدور معنئ المروءة في القرآن والحديث والآثار وكلام السّلف عل ما سبق إيراده 
في التعاريف اللغوية والاصطلاحية للمروءة. 


فمن القرآن: 


(۱) ی ينظر: البحر الرائق/!: ¥( 
(۲) ينظر: تيسبر التحرير": ٤٤‏ . 
(۳) ينظر: شرح حدود ابن عرفة ص٤ »٤‏ وقواعد الفقه ص٩۷7٤‏ . 





الصفات الحسنة التي ينبغي للمسلم أن يتحلّ بهاء ويترك ما سواهاء قال الحسن: «قد 
فرغ الله كك لك منها ثم قر 0 © إن اام ل 
وين عَنِ الْمَحَمَ وام كر أ بَت © هذ هذه المروءة)". 

ومن السنة: 


فعن ابی هريرة» قال 6 «كرم المرء دينه» ومروءته عقله» وَحَسَّبه خلقه)» 
فظاهر المروءة عند الناس حسن الزَّيء وجمال الحال» والتوشّع في الطعام والإطعام» 
وهذه أحوال من اتسع في المال فيمكنه ذلك» فكان النبي # أخبر أن المروءة هو العقلء 
N DE LEE Sale a OS,‏ ف وو نلف أن 
الو ااا مو ا نان قان ا قرف غا سا ار انات 
أي لأن به يتميّر عن الحيوانات ويعقل نفسه عن كل خلق دنيء» ويكفها عن شهواتها 
الرديّة وطباعها الدنية» ويؤدّي إل كل ذي حق حقه من المح والدَلّق". 
یکذہم» ووعدهم فلم يخلفهم» فهو عم كملق ردت وظهرت عدالته» ووجبت 


ع مو n‏ 
. .4 26 5 )2( 
أخوته. وحرمئت عيبته)”, 


وعن عمر ذه قال عَله: «تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة» وهو ذو الصلاح)". 


. 5 ينظر: المروءة ص0‎ )١( 

(؟) صحيح ابن حبان7: 7777 ومسند أحمد٤ 27١7 :١كردتسملاو 780١ :١‏ وصححه. 
(۳) ينظر: معاني الأخبار للكلاباذي :١‏ 04. 

() ينظر: شرح الزرقاني علن الموطاً ۳: .٠۹٩‏ 

)٥(‏ في مسند الشهاب۳۲۲:۱. 

() في شرح مشكل الآثار": ۹ 





وعن أبي بكر الصديق 5 فل قال 4: «تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة ما إر يكن 
حداً»”. أي لا تؤاخذوه بذنب ندر منه لمروءته إلا في حدٌ من حدود الله تعال» فإِلّه إذا 


بلغ الحاكم وثبت عنده وجبت إقامته”. 


وروي عن النَبِي يذ أنّه قال لرجل من ثقيف: «يا أخا ثقيف. ما المروءة فيكم» ؟ 
قال: إصلاح الدين» وإصلاح المعيشة» وسخاء التّسء وصلة الرّحم. فقال 45: 
«كذلك هو فينا»”©. 


قال e‏ «كرم المؤمن تقواه» ودينله حَسَبه ومروءته خاقه)0) حيث جعل 
المروءة ت تتمثل بالأخلاق الحسنة. 


وقال ابن مسعو دطفه: الومّن خضع لغني ووضع له نفسه إعظاماً لهه ليها فنا 
قبله؛ ذهب ثلثا مروءته وشطر دينه)©؛ حيث علق زوال المروءة بتعليق القلب بغير الله 
تعالل» والطمع فيم| عند غير الله تعالل. 


)١(‏ في مسند الشهاب١:‏ 477» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 5: 187: رواه الطبراني في الصغير» وفيه 
محمد بن كثير بن مروان الفهري» وهو ضعيف. 

(1) ينظر: فيض القدير شرح الجامع الصغیر": ۲۲۸. 

(؟) في إصلاح المال ص .٥۲‏ والمروءة ص۲۸» وحلية الأولياء۳: ٠٠١‏ . 

() في الموطأً۳: ٠٠۹‏ وسنن الدارقطني ٤٦۷ :٤‏ والسنن الكبرى للبيهقي ٠۳۲۹:٠١‏ وقال البيهقي: هذا 
الموقوف إسناده صحيح. 

(5) في شعب الإيمان١٠:‏ 2007 وقال العجلوني في كشف الخفاء 7: /1417: « وللبيهقي أيضًا عن ابن مسعود 
مرفوعًا: من أصبح محزونًا -وفي لفظ حزيئًا - عإن الدنيا أصبح ساخطًا عل ربه» ومن أصبح يشكو مصيبة؛ 
نزلت به؛ فإنم| يشكو ربه» ومن دخل على غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه» ومن قرأ القرآن فدخل النار فهو 





فقه الترجيح المذهبي ل 
قال معاويةك: «المروءة في أربع : العفاف ني الإسلام» واستصلاح المال» وحفظ 
o A‏ ريه مدق تحط LE E a‏ 

والصّفات الحميدة. 

ومن أقوال السلف: 

قال الأحنف: «المروءة أن تصبر علل ما غاظك وتصمت عا عندك حتى يلتمس 
منك»". وقال: «الفقه في الدّين والصّير عن النّوائب وبر الوالدين»”. 


وقال محمد بن عمران التيمي: «ما شيء أَشدٌ حملاً من المروءة» قيل: وأي شيء 
المروءة» قال: أن لا تفعل شيئاً في السسرّ تستحى منه في العلانية)". 


وقال إبراهيم النخعي: «ليس من المروءة كثرة الالتفات في الطريق» ولا سرعة 
المثبى)©. 


من اتخذ آيات الله هزوًا. وللطبراني في الصغير عن أنس رفعه: من أصبح حزيئًا علن الدنيا؛ أصبح ساخطًا 
علل ربه» ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به؛ فإنها يشكو الله تعلل» ومن تضعضع لغني لينال مما في يده؛ 
أسخط الله - وفي لفظ مما في يديه فقد أسخط الله عز وجل- ومن أعطي القرآن فدخل النار أبعده الله. وني 
لفظ: لينال فضل ما عنده؛ أحبط الله عمله. قال في المقاصد: وهما واهيان جدًا؛ حت إن ابن الجوزي ذكرهما 
في الموضوعات؛ لكن قال الجلال السيوطي في التعقبات: وإريصب في ذلك فقد رواه البيهقي عن ابن مسعود 
وأنس بلفظ: من دخل على غني فتضعضع له؛ ذهب ثلثا دينه. قال في كل منهم| إسناده ضعيف». 

.50 المروءة ص‎ )١( 

() في المروءة ص 9". 

(۳) في المروءة ص١٤‏ . 

( في المروءة ص٦ .٥‏ 

(5) في المروءة ص 8//. 


لل سس سس عند السادة الحنفية 

ومن خلال هذا العرض للأحاديث والآثار والأقوال في المروءة نجد أا متفاوتة 
من زمن إلى زمن » ومن مكان إلى مكان؛ لأن مدارها علل العرف» فكل واحلِ عبر عنها 
على حسب عرفه في أكمل الأخلاق والتصرّفات» والله أعلم. 

ثالثاً: أثر المروءة في الحكم الشرعي: 

المتتبع لفروع المذهب الحنفي يظهر له الأثر الواضح للمروءة في بعض الأبواب 
الفقهية: كقبول الشّهادة وهيئة المسلم كاللباس» وتصرّفاته في كيفية التعامل مع 
الآخرين ومراعاة مشاعرهم. 

فكثير من التَصرَّفات تكون حسنة ومقبولة في مجتمع ومعيبة ومنكرة في مجتمع 
آخر» ولا سبيل لنا لمعرفة ذلك إلا من خلال النظر في عرف ذلك المجتمع» فالحال في 
اللباس والتصرّفات لا يختلف عن الحال في الكلام» فعادة نرجع لتفسير مراد المتكلم 
من كلامه عل حسب عرفه» فهم يطلقون هذا اللفظ ويقصدون به معنول معين. 

فالمروءةٌ هي الميزانُ للعرف الممدوح من المذموم في التَّصدّفات الصّادرة من 
المسلم» فما كان من التّصدٌّفات ممدوحاً عَدَّ من المروءة» وما كان منها مذموماً عَدَّ من 
خوارم المروءة. 

وطالما أنَّ المروءةٌ جزءٌ من العرف» فتأخذ المروءة حكم العرف في التأثير على 
الأحكام الشرعية» والعرف من الجانب التطبيقي للحكم الشرعي؛ لأنَ ا حكم الشرعيّ 
له طرفان: طرف في كيفيّة استنباطه» ويكون بأصول الفقه» وطرف في كيفيّة تطبيقه 

وهذا الثَّتيب يعطي للأحكام الفقهيّة ميزة عظيمة جداً بمراعاة قواعد رسم 
الوم ةط يقي و ا ات و 


فقه الترجيح المذهبي هة 

وإِنّ أكثر قاعدة من الرسم تُراعئ في الفتوئ والتّطبيق هي النَّظِرٌ إلى عرف 
السب اقلت الكل مو كان ناد ان زكرا إن ينان عرق يها لوه 
عرف الناس» والعرف عن معنيين البتة» فلا يكون م مُغبّراً للحكم الشّرعيٌّ أبداً ولا 
تستنبط به الأحكام أيضاًء وإِنَّا هو معرّف للحكم ببيان مقصود المتكلّم من كلامه. 
ومعرفة صلاحيّة المحل لعلّة الحكم. 

وتبيّن أنَّ امحل صالح للحكم أمر مهمٌ جداً؛ إذ نحتاج قبل تطبيق كل حكم أن 
نتعرّف عل علّته أوَّلاَ ثم ننظر هل المحل مناسب لها أم لا؟ فإن إريكن مناسباً لما فإِنَ 
الحكم لا يطبق هنا. 

وبالتالي تندرج المروءة تحت نوعي العرف؛ لأنَّ المروءةً إذا كانت متعلّقة بالكلام 
فهي داخلة في فهم مراد المتكلّم من كلامه» حيث تساعدنا المروءة للوصول إى ما تكلّم 
به المتكلّم هل هو شيء حسرٌ ومدوحٌ أم أنه نىء مذمومٌ. 

وإن كانت المروءة متعلّقة بالنصدِّفات والهيئات فهي داخلة فيمعرفة صلاحيّة 
المحل لعلّة الحكم» حيث تساعدنا المروءة في معرفة أنَّ مثل هذا التَصوّف واهيئة حسنة 
في المجتمع فتكون مستحبة» أو هي مذمومة فتكون مكروهة ديانة ومانعة من قبول 
الشّهادة قضاءً؛ لأنَّ مَن يفعلها لا يمتنع عن الكذب ولا يُبالي بكلام النَّاس عليه 
فيكون متها في شهادته. 

ومن أمثلة ماايكون خارما للمروءة-فلا تقبل شهادة من يفعل شيئاً من الأفعال 
المستخفة؛ لأنّه يسقط المروءة فلا يتحاشئ عن الكذب”, فا يخل بالمروءة يمنع قبول 
الشهادة وإن إريكن محرماً" -: 


.15/ ينظر: الاختيار؟:‎ )١( 
47 ینظر: البحرلا:‎ )۲( 


و سسب تعئل السادة الحنفية 

-مسألة: كشف رآمنة في موظع يُعَدّ فعله خفة وسوء آدت وقلة مزوءة ويحياء: 
قال عبد الحليم اللكنوي في تغطية الرّأس في الصَّلاة حيث أرجعها للعرف والمروءة» 
فقال: «ثكره الصلاة بدون العامة في البلاد التي عادة سكانما امهم لا يذهبون إلى 
الكبراء بدون العمامة» بل ولا يخرجون من بيوتهم إلا متعممينء وأما في البلاد التي لا 
يعتادون فيها ذلك فلاء وقد اشتهر بين العوامٌ أن الإمامَ إن كان غير متعمم والمقتدون 
متعممين فصلاتهم مكروهة» وهذا أيضاً خرق من القول لا دليل عليه فاحفظ)”". 

- مسألة: حلق اللحية» أجاب بهذا مفتي دمشق العمادي (ت١11١١ه)‏ عندما 
سئل: في شهادة محلوق اللحية هل تقبل أم لا ؟ فقال:«إر أجد نقلاً صريحاً في المسألة مع 
ضيق الوقت وكثرة الأشغالء» فإن كان حلق اللحية يخل بالمروءة يمنع القبول وإلا 
فل)7 , 

مسألة: البول عل الطريق يحية يراه الناس. 

- مسألة: الأكل عن الطريق. 

اا المثي في السوق بالسروال وحده. 

فال م وله ع اا 

- مسألة: مصارعة الشيخ الأحداث في الجامع. 

- مسألة: سرقة لقمة. 


- مسألة: الإفراط في المزح المفضي إلى الاستخفاف. 


.7/8 ينظر: نفع المفتي والسائل ص‎ )١( 
.٠۲۹ ينظر: العقود الدرية في تنقيح الفتاوئ الحامدية۱:‎ )۲( 


- مسألة: صحبة الأراذل. 

دإفسالة ا ا 

مسألة: لبس الفقيه قبّاء. 

مسألة: لعب الحمام”". 

ونبّه ابن نجيم" علل اشتراط الإدمان في خوارم المروءة حت لا تقبل شهادته. 
# الأصل الثاني: التشبه بالنساء: 

يعد بحث التشبه بالنساء من الأبحاث المتعلقة بالعرف» وذكر فيه المقصود 
بالتّشبه» والمنع من التشبه في السنةء وحكم التشبه بالنساء عند الحنفية في النقاط الآتية: 

أوّلاً: المقصود بالتّشبه بالنّساء: 

الوك اله السا هو هة ارجا بالشسناء ف "اللبامن والريئة لفسال 

ففي اللباس والزينة:بأن يلبس الرّجل الملابس التي تختصٌ بالنساء مثل لبس 
المقانع والقلائد والأسورة والخلاخل والقرط ونحو ذلك مما لیس للرجال لبسه» 
وكذلك تتشبه النساء بالرجال بأن تلبس ما يلبس الرجال كلبس النعال الرقاق والمثي 
بها في محافل الرّجال ولبس الأردية والطيالسة والعائم ونحو ذلك مما ليس هن 
استعاله"©. 


.7٠١ ينظر: البحرلا: 47) ومجمع الأغبر؟:‎ )١( 
4 ینظر: البحرلا:‎ )۲( 
. ٤١:۲۲ ينظر: عمدة القاري‎ )۳( 





سس سح تيل السادة الحنفية 


وتعيين أن هذا اللباس مختصٌ بالرجال أو النّساء راجعٌ لعرف كل قوم؛ فمن 
جهة الشّرع يشترط ستر العورة للرجل ما بين السرّة والركبة وما جاوزه فالحكم فيه 
للمروءة» وللمرأة يشترط ستر العورة وهي جميع جسمها إلا الوجه والكفين بلباس لا 
يصف الأعضاء وما جاوزه فالحكم للعرف» فتبيّن أن ما تجاوز ستر العورة لكل من 
الرّجل والمرأة نحتكم فيه للعرف» والعرف نحدّد لباس كل منهما. 

قال العينىٌ"': «وهيئة اللباس قد تختلف باختلاف عادة بلد. فربًّ) قوم لا 
يفترق زي نسائهم من رجاهم. لكن تمتاز النّساء بالاحتجاب والاستتار»» وهذا صريح 
م ال أن عات اللا اة ا عرو فا أن لذ تسد ا غاا 

وفي الأفعال والكلام: بأن يفعل الرّجل الأفعال التي هي مخصوصة بالنّساء 
كالانخناث في الأجسام والتأنيث في الكلام والمشى”. 

والانخناث: وهو التثني والتكش» والاسم الث بالضيٌ ومنه سمي المخنَثْ 
وتركيب الخنث يدل على لين وتكسّرء وتخنَّث في كلامه أي: تكلّم بكلام هو الذي يُشبه 
الشساء في أقواله وأفعاله وتارة يكون هذا خلقياً وتارةً تكلْفاًء وهذا هو المذموم الملعون 
لا الأوّلء ويطلق المخنث علل الذي يؤتئ ويلاط به". 

أا مَن كان ذلك ني أصل خلقته» فَإنّهِ يؤمر بتكلّف تركه والإدمان عن ذلك 
بالتَّدريِجء فإن (ريفعل وتمادئ دخله الذَّم» ولا سيم| إذا بدا منه ما يدل على الرّضا. 


.5١:7؟يراقلا في عمدة‎ )١( 
.5١ ينظر: عمدة القاري77:‎ )۲( 
. ٤١ ينظر: عمدة الرٌعاية۲۲:‎ )۳( 





لكا ليدوم ادا حي و د 41 
وأسوأ الأفعال من الرّجال والنّساء التي يستحقان عليها الذَّمّ والعقوبةه هو 
الرّجل الذي يؤتيٍ من دبره؛ والمرأة التى تتعاطل السحق بغيرها من النساء". 
ثانياً: المنع من التّشبه بالنّساء في السّنة: 


روك أحاديك غديدة ن كلا من اسن عن العش بالا وز كل 
واحدٍ منهما أن يبق علل الميئة التي خلقه الله عليها؛ ليؤدي الوظيفة المناطة به» ومن 


هذه الأحاديث: 


١.عن‏ ابن عباس د قال: «لعن رسول الله #المتشبهين من الرّجال بالنساء» 
والمتشبهات من التساء بالوّجال)©. 


قال القاري”:«المتشبهين بالنساء من الرّجال في الزي واللباس والخضاب 
والصوت والصورة والتكلم وسائر ا حركات والسكنات.... والمتشبهات بالرّجال من 
النساء: زيا وهيئةٌ ومشيةٌ ورفع صوت ونحوها لا رأياً وعلياء فإنّ التشبه بهم محمود». 


۲ .عن ابن عباس ا قال: «لعن التب يخ المخندين من الرّجالء والمترجلات من 
النساء» وقال: أخرجوهم من بيوتكم)". 

قال العينى“: «والمترجلات أي: النساء الشبيهات بالرّجال المتكلفات في 
الرّجولة وهو بالحقيقة ضد المخنثين؛ لأْئَّم المتشبهون بالنساء»”. 


. ٤١:۲۲ ينظر: عمدة القاري‎ )١( 
. ٠١۹ في صحیح البخاري۷:‎ )۲( 
.۲۸۱۸ في مرقاة المفاتیح۷:‎ )۳( 
. ۱١۹ في صحیح البخاري۷:‎ )٤( 
. ۱٤:۲ ٤ي في عمدة القار‎ )٥( 

(5) ينظر: عمدة الرّعاية؟7: 57. 





سس سسب تعئل السادة الحنفية 


ومعنى أخرجوهم من بيوتكم: أي من مساكنكم ومن بلدكم, فعن أبي هريرة 
فيه: «أنَّ النبي 4# أني بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء» فقال النبي ي: ما بال 
هذا؟ فقيل: يا رسول الله» يتشبه بالنساءء» فأمر به فنفي إلى النقيع» فقالوا: يا رسول الله 
ألا نقتله؟ فقال: إن نبيت عن قتل المصلين»”. 


“.عن ابن أبي مليكةء قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: «إنَّ امرأةٌ تلبس النعلء 
فقالت: لعن رسول الله #4 الرجلة من النساء»”. 

والرجلة من النساء: المتشبهة في الكلام واللباس بالرجال» ويقال: كانت عائشة 
رججلة الرأي أي رأبها رأي الرجالء فالتشبه بالرأي والعلم غير مذموم”. 

5.عن أب هريرة» قال: «لعن رسول الله ي#الرجل يلبس لبسة المرأة» والمرأة 
تلبس ا ا 

.عن غبد الله بن عمرو #: قال 4# «ليس ما من تشه بالرٌ جال من النساء ولا 
من تشبّه بالنّساء من الرّجال»©: أي لا يفعل ذلك من هو من أشياعنا المقتفين لآثارنا". 


)١(‏ في سنن أب داود : ۲ وسنن الدارقطني7: 2749 والنقيع ناحية عن المدينة وليس بالبقيع. 

)١(‏ في سنن أب داودة: .5١‏ ومسند البزار/ا١: ٠‏ 5» وشعب الإيمان١٠:‏ 2755 وقال القاري في مرقاة 
المفاتيح/1: 7/777: إسناده حسن. 

(۳) ينظر: مرقاة المفاتيح/!: ل . 

() في سنن أبي داود٤: ٠٠١‏ والسئن الكبرئ للنسائي8: 4177 7» وصحيح ابن حبان ۱۳ : ٠٦۲‏ ومسند 

أ مد٤ ۲٠١ :٤كردتسملاو ء٦١ :١‏ وقال الحاكم: صحيح علل شرط مسلم. 

)٥(‏ في مسند أحمد١١: ٤٦١‏ والمعجم الكبير ٤٦١:1"‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد۸:١١٠:‏ «رواه 
أحمد. والهذلي لر أعرفه» وبقية رجاله ثقات. ورواه الطبراني باختصار» وأسقط المذل المبهم فعلل هذا رجال 
الطبراني كلهم ثقات». 

(5) ينظر: التيسير بشرح الجامع الصغير؟: 79. 


فقه الترجيح المذهبي سب فق 

ثالثاً: حكم التشبه ا 

إن حال التّشبّهِ بالنُساء لا يختلف كثيراً عن حال المروءة في كونما يندرجان تحت 
العرف» فهي أحد مفردات العرف الذي نحتكم إليه. 

ومن المعاني المقصودة في الشريعة المطهرة هو تقرير اختلاف الرّجال عن التساء 
والسعي لتحقيق ذلك» كا هو مذكور في الأحاديث السالفة. 

وهذا المعنى بني عليه العديد من الفروع» والقصد هو التميز بين الرّجل والمرأة؛ 
ليحصل التجانس بينهم بعد الزواج وتقوئ رغبة كل واحد منهما في الآخرء فالسالب 
والموجب يتجاذبان» والموجب والموجب يتنافران» ولتحقيق التجاذب المستمر بين 
لجز درافراه اعت لكر ية بان مير كر و اعد كه غو الا شر بط رة وكاب 
وحركاته. 

ونيو لاضف ع لدبي هله ج ا و 
الأحكام في مشابهة كلّ واحدٍ منهم| للآخرء أو يقولون: اللتخنّث»» أو «للتزيّن»؛ 
لأئّمامن الميئات الخاصّة بالنْساءء ى) فعلوا ذلك في منع الرّجلٍ من العلك ولبس 
الأ و ةا ارا ا و وه ا ا ا ر غ الو 
الحاجب والخدين. 

ويتفاوت الحكم بالتشبّه بالساء بحسب تحقق صورة الفعل ووجود القصد 
بَالتّسيّه فمخ شابه صضورة فعل النساء كره له تنزبياً: أئ كان فعله مباحاء ولكنّه لاف 
الأول» ومن قصد التَشبّه بالنّساء كان فعلّه مكروهاً تحرياء ويُمكن لمشابهة الرّجل 
للمرأة في صورة الفعل أن تكره تحرياً وإن [ريقصد التشبه إن دخلت في خوارم المروءة. 


ل۵ عندالسادة الحنفية 

ومن أمثلة ذلك: 

مسألة: التشبه بالمرأة في استعمال العلك: 

فإِنَه تختصٌ بالمرأة؛ لكونه يقوم مقام السّواك في حقّها لرقّة لثتهاء قال المرغيناني": 
#يكره للرّجال عل ما قيل إذا إر يكن من علّة» وقيل: لا يستحبٌ لما فيه من التشبه 
بالنّساء»» قال ابن الهمام”: «أي ولا يكره؛ فهو مباح بخلاف التساءء فإنَّهِ يستحب لهن؛ 
لاله سواكهن)». 

فظاهر الكلام يدل عل أن العلك في حقّ الرّجل مباحٌ وخلاف الأولى وليس 
مستحباً ى] هو في حقٌ المرأة؛ لثلا تكون مشابهة بينهم. 

قال ابن عابدين”: «وكره للمفطرين؛ لأنَّ الدليل ‏ أعني التشبه بالنساء ل 
يقتضي الكراهة في حقهم خالياً عن المعارض»«فتح»؛ وظاهره أنَّا تحريمية «ط)» وقيل: 
يباح» هو قول فخر الإسلام حيث قال: وفي كلام محمد إشارة إلى أنه لا يكره لغير 
الصائم» ولكن يُُستحبٌ للرّجال تركه إلا لعذر مثل أن يكون في فمه بخر). 

دافسآلةة لون اللنامن كالحمرة والضفرة والمعصفر: 

وني لالعظ او كوه لبس A O E TS‏ 
ويكره التشبه بهن“ فعن علي 4 قال: «باني النبيّكة عن القراءة وأنا راكع» وعن 


.177 :١ةيادهلا في‎ )١( 

(۲) في فتح القديرا: .۲٠۷‏ 
(۳) في رد المحتار۲: .٤۱۷‏ 

.٠۲۳ ينظر: العقود الدرية۲:‎ )٤( 


لبس الذهب والمعصفر»": أي الثوب المصبوغ بالعصفر. وكذلك المصبوغ بالزعفران 
وأيضاً المصبوغ بالورسء وهو الأصفرء وهذا النهي خاص بالرّجال”. 

- مسألة: التّرين بالخضاب لليد والرّجل: 

فهو مباح للمرأة مكروه للرَّجِل؛ لأَئَّم منوعون عن مثل هذه الزينة» إلا لأجل 
التداويء ولأنَّ ذلك تزيّنء وهو مباح للنساء دون الرّجالء ولأنّه تشبه بالنّساء". 

- مسألة: التّزين بدهن الشارب والحاجب بقصد الزينة: 

لأنَ ارين خاصٌ بالنّساءء فهي مهما بالغت بالاهتمام بنفسها لزوجها فهو حسن 
ما إر تظهر به أمام الأجانب» بخلاف الرّجال فيكون في حقه التّجملء وهو العناية 
بنفسه منا إريضل إك درجة التؤين كالتشاء ويقزن حافظأ غلا مروءثة فغتايكة بتظهرة 
الذي لا يعد خارماً للمروءة يعتبر من التجمّل لا التزين وهو حسن. 

قال المرغينانيٌ»: «ولا بأس بالاكتحال للرّجال إذا قصد به التداوي دون الزينة» 
ويستحسن دهن الشارب إذا إريكن من قصده الزينة؛ لأنّه يعمل عمل الخضاب». 

وقال ابن الهمام©: «في «الكافي»: يستحب دهن شعر الوجه إذا إريكن من قصده 
الزينة» به وردت السنة» فقيد بانتفاء هذا القصد فكأنّه والله أعلم؛ لأنّه تبرج بالزينة» 
فعن ابن مسعود ذَيه: «كان النبي ينه يكره عشر خصال وذكر منها التبرج بالزينة لغير 
محلها»”. 


)١(‏ في صحيح مسلم ”7: »١115/‏ وسنن الترمذي ٤‏ عا 

(؟) ينظر: التبيين 5: 277١‏ والبحر الرائق 8: .7١5‏ 

(۳) ينظر: منحة السلوك ”: »١9‏ والبحر الرائق /: ١٠8‏ 7» ورد المحتار 5: 577. 

(5) في الهداية 7: /581. 

(4) في فتح القدير؟: 517 . 

(5) في سنن أبي داود 7: 584» والمجتبئ 8/: »١5 ١‏ ومسند أحمد :١‏ 7”8ء وصحيح ابن حبان 4451:17. 





۵ عندالسادة الحنفية 


وغن جيئ بن سعيد آن آبا قتادة الأنصاري 4 قال لرسول الله غ4 دن لى جه 
عع وم 5 لل .۰ 5 و لش حو ياب د : 3 
أفأرجلها؟ فقال رسول الله يل: نعم وأكرمهاء فكان أبو قتادة ربّم| دهنها في اليوم مرّتين 
لما قال له رسول الله وَلِهِ: وأكرمها»”". 

فنا هو مبالغة من أبي قتادة ه في قصد الامتثال لأمر رسول الله 4 لا لحظ 
النفس الطالبة للزينة الظاهرة» وذلك لأنَّ الجمال والإكرام المطلوب يتحقق مع دون 
هذا المقدار.... هذا ولا تلازم بين قصد الجمال وقصد الزينة» فالقصدٌ الأوّل لدفع 
ال فا فن ارقا وار ال ك ا ا ف وهو اث ادنك الف 
وشهامتهاء والثاني أثر ضعفهاء وقالوا: بالخضاب وردت السَّنة» وإر يكن لقصد الزينة 
ثم بعد ذلك إن حصلت زينة فقد حصلت في ضمن قصده المطلوبء فلا يضرٌّه إذا ار 
يكن ملتفتا إليه». 

مسألة: أخذ الرّجل لشعر خديه أو حاجبيه: 


فيكره منه ما يكون تشبهاً بالمخنثين» وما (ريصل إلى هذا الحدّ فهو مباح» ولا 
يوجد فرق بين النتف والحلق في الحكم؛ ففي «المضمرات»: ولا بأس بأخذ الحاجبين 
وشعر وجهه ما لر يشبه المخنث. اه ومثله في «المجتبئ»» وقال الطحطاوي: «ولا بأس 
بأن يأخذ شعر الحاجبين وشعر وجهه ما لر يتشبه بالمختثئين» ومثله في «الينابيع» 
و«المضمرات»» والمراد ما يكون مشوهاً؛ لخبر: «لعن الله النامصة والمنتمصة)” )5. 


.459 :7 في الموطأ‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 

(") في حاشية الطحطاوي عل المراقي 7: 017. وينظر: الفتاوئ الهندية 0: 2094 وبريقة محمودية 4: 
:لال“ 87:5 


فهذه الأمثلة توضح وجود علامات فارقة بين الرّجل والمرأة» مثل التزين فهو 
خاص بالمرأة» فإن فعله الرّجل كان متشبهاًء وكذلك التخنيث؛ لأنَّه مشابهة المرأة في 
سلوكهاء فهو من التشبه فيمنع منه» وكل هذا يندرج تحت أصل التشبه الممنوع بين 

- مسألة: قص المرأة شعر رأسها: 

إن قصّ المرأة لشعر رأسها من المباحات ما لر يشبه شعر الرّجال؛ لما فيه من 
صلاح العباد من تزيّن المرأة لزوجهاء وقد ورد بعض العبارات في كتب الحنفية تمنع 
المرأة من حلق شعرهاء فاستند في تحريم تقصير المرأة شعرها هاء ولا فيه من الَشبه بغير 
المسلمين» ومن هذه العبارات: 

ذكر في «النّوازل) في كتاب النكاح: سيل أبو بكر الفضلي عن امرأة قطعت 
شعرها قال: عليها أن تستغفر الله تعالى وتتوب ولا تعود إلى مثله» قيل: فإن فعلت ذلك 
بإذن زوجهاء قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» قيل له: إرلا يجوز ذلك لما: قال: 
تا شبهت نفسها بالرجال» وقد قال النْبِيّ يِ: «لعن الله تعالى المتشبهين من الرّجال 
الاو ات ا 
فى لا يحل للرّجل أن يقطع لحيته لا يحل للمرأة أن تقطع شعرهاء قيل له: وإذا وصلت 
المرأة شعرها بشعر غيرها قال: لا يحل لما ذلك)©. 

قال ال «وفي «المجتبى): «قطعت شعر رأسها أثمت ولعنت» زاد في 
(۱) في صحیح البخاري۷: ۰۱٥۹‏ وسنن أبي داود٤: ٠۰‏ . 


(۲) ینظر: نصاب الاحتساب ص۳٣٤۱‏ . 





و عندالسادة الحنفية 


«البزازية» وإن بإذن الزوج؛ لأنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ولذا يحرم عل 
الرّجل قطع لحيته. والمعنى المؤثر التَشبّه بالرّجال». 

ويمكن مناقشة هذه النصوص با يل: 

.إن هذه ا : من الحلق في الحج كما هو السُّنه للرّجل» قال 
و ر ان ر وسک ا E‏ ۷و E‏ دان رسول الله 
المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول اللّه» قال: والمقصرين»”. كا ورد عن عل ذه 
قال ر ا ی ر ا ف عل اة لامجلل ان لی شر 
واھ اک ا ل جا ن و أسها زينة و ر ا ا ا 
كا أن اللحية للرّجل زينة له فلم يؤمر عند التّحلل بحلقهاء فكان حلق شعر رأسها من 
الدلة تكاءقال اكرغينا © اوالآن جلى الشّعر ف حنها ملق كحلق اللحية ى حن 
الرّجال». 

ب.إنَّ الحلقّ منوعٌ للمرأة لما فيه الشناعة والبشاعة للمرأة» فيذهب جمالها 
وا ير : «ولأن الحلق في حقها مثلة» والمثلة حرام» وشعر اراس 
aE aA e e NESE‏ 


. 1۱١:۲ وصحيح البخاري‎ ٩٤١ في صحيح مسلم ؟:‎ )١( 

(۲) في سنن الترمذي۳: »۲٤۸‏ وسنن النسائي الکبری۸: ٠۳۱۲‏ ومسند البزار۲: 4۲ء وقال: وهذا الحديث 
لا نعلم أحداً تابع معلك بن عبد الرحمن عل روايته وقد حَدّتَ عَنّ عَبدٍ ا ويد بأَحَاوِيت رابع عليها. 

(۳) في الداية٤: ۲۷٤‏ مع البناية. 

(5) ف البلسواط ام 


فقه الترجيح المذهبي ا 
ااا اا واف ن ارات الا كال ازى اة 
والمجال». 

وهذا يبيّن لنا أنَّ لمنع من الحلق كيلا يؤدي إك إزالة زينة المرأة» ويعتبر من 
الع ا نابا مكلك أو و ق افا شا عمق 
التقصير من باب زيادة جمال المرأة ويُرغب الرّجل فيهافلا شك أنه مستحنٌ لا سيما إذا 
ظلف متها زويهها للك 


ج.إن مصطلح الحلق يستخدم ويراد به إزالة الشعر تماما وهذا منوعٌ» ولیس 
المقصود به تقصير المرأة للتزيّن لزوجهاء فيكون المقصود بقطعت شعرها: أي حلقته. 
وَالتَتَضين كنض تعفن الشعى خخاضل ف كل رمان ومكان لكر اة انار ادل طاق 
كل مدّة من الزَّمن أن تزيل الزَّائدَ من شعر رأسهاء ويرجع مقداره للعرف في ذلك با لا 
يؤدّي إك إزالة زينتهاء فعُلِم أن التقصير غير مقصود من المنع عند الفقهاء. 

EE YA ENS‏ ولعي تمان لمشو 
عه أئّبا شايت الرجل بأن حلفت قاما أو ققرت مغل الدَ َل وأزالت جاهاء فكان ها 
تفعله معصية» بخلاف ما لو قصّرت شعرها ب| يزيد جمالها في نظر زوجهاء فلن تكون 
واقعة تحت هذا النهي. 

ه.صرّح الفقهاء أنَّ العلة المؤثرة في تحقيق الإثم هو تشبه المرأة بالرّجلء وهذا 
يكون بالحلق والتّقصير با يشبه الرّجالء قال ابن عابدين”: «العلة المؤثرة في إثمها 
تبه بالرّجالء فإنّه لا يجوز كالتّشبه بالنّساء»» وانتفاء التشبه في تقصيرها ينفي الإثم. 


.75/50 في مرقاة المفاتيح/ا:‎ )١( 
.5٠1/ في رد المحتار":‎ )0( 


ااال سس سس عد السادة الحنفية 


و.إن الكتب التي ذكرت هذا سواء «النوازل» أو «البزازية» فَإنََّا من كتب 
الفتاوى» ومعلوم أنه لا يؤخذ بكل ما فيها ما إر نجد لما أصلاً فقهياً نبني الحكم عليه 
قال ابن عابدين: «ولهذا صرّح علماؤنا بأنَّهِ لا يُفتى بها في كتب الفتاوئ إذا خالف ما في 
المتون والشروح.ء وقد ذكر الإمام قاضي القضاة شمس الدّين الحريريّ أحد شرّاح 
«الحداية» في كتابه «إيضاح الاستدلال عل إبطال الاستبدال» نقلاآً عن الإمام صدر 
الدين سليان: أنَّ هذه الفتاوئ اختيارات المشايخ» فلا تُعارض كتب المذهبء قال: 
وكذا كان يقول غيره من مشايخناء وبه أقول أيضاً»”.وقال اللكنويّ: 'ينبغي للمفتي أن 
يجتهد في الرجوع إك الكتب المعتمدة» ولا يعتمد علن كل كتاب» لا سيما الفتاوئ التي 
هي كالصحاري ما إريعلم حال مؤلفه وجلالة قدره”". 

س.إِنَّ هذا المسألة نقلت في الكتب غير المحققة والمنقحة مسائلها مثل:«المجتبئ» 
و«الدر المختار» للحصكفي» قال اللكنوي: «طالعت «القنية» و«المجتبل» فوجدتها 
علل المسائل الغريبة حاويين» ولتفصيل الفوائد كافيين» إلا أنه صرّح ابن وهبان وغيره: 
أنه معتزلي الاعتقادء حنفي الفروع» وتصانيفه غير معتبرة ما إر يوجد مطابقتها لغيرها؛ 
لكونما جامعة للرطب واليابس»".وقال ابن عابدين: «دالدز الختار» :و دالا شاه 
والنظائر» ونحوها فإِنَّا لشدة الاختصار والإيجاز كادت تلحق بالألغاز مع ما اشتملت 
عليه من السقط في النقل في مواضع كثيرة وترجيح ما هو خلاف الرّاجح, بل ترجيح 
ماهو مذهب الغير مما إريقل به أحد من أهل المذهب»*» والله أعلم وعلمه أحكم. 


."57 ينظر: تنبيه الولاة و الحكام ص‎ )١( 
.7” ينظر: النافع الكبير ص5‎ )0( 
.7" الفوائد البهية ص54‎ )( 


فقه الترجيح المذهبي_ ت 

- مسألة: حلق الرجل لحيته وتقصيرها: 

فإن كان في العرف أنَّ حالق لحيته متشبهاً بالنّساء في نظر المجتمع فيلحق بِالتَّشْبه 
بالنساء» ويكون عليه حكم التشبه من الكراهة التنزيهة في مشابهة الفعل أو الكراهة 
التحريمة إن وجد القصد منه. ما إريصل التشبه بالنساء في حلق اللحية إلى كونه خارم 
رو فح کون مک وها غرم 

ولا شك أن تطبيق مثل هذا الأصل يتفاوت من مجتمع لآخر» والظاهر أن عامة 
المجتمعات في هذا العصر ر يّعد الحلق للحية تشبهاً بالنساء فيهاء وبالتالي لا يتأثر 
بأحكام التَّشبّه بالنساء» وإن وجدنا مجتمعاً يعد الحلق من التشبه بالنساء فينطبق عليه 
حكمه السابقء والله أعلم. 

وقد تعارضت بعض النصوص من كتب متأخري الحنفية فيا يتعلق بحلق أو 
تقصير اللحية» فمرٌ في المسألة السابقة حرمة ذلك عن «البزازية» و«النوازل». 

وظهر لنا في مسألة تة ا فاا ميق السالة عار الفلةة لا فيه هك 
التّقييح للمرأة وإزالة جمالهاء فيكون هذا المعنى موجوداً في اللحية كذلك؛ وقضية القبح 
والجمال مردها للعرف إجمالاً فإن كان تة تقصير الرّجِل لحيته أو حلقها لا يعد مثلة في 
العرف. إر تعد هذا الحرمة قائمة» وهذا ما أجاب به ابن الععاد عندما «سئل في شهادة 
محلوق اللحية هل تقبل أم لا؟ فقال: ر أجد نقلاً صريحاً في المسألة مع ه في ارقت 
وكثرة الأشغال» فإن كان حلق اللحية مل بالمروءة يُمنع نع القبول» وإلا فلاء قال في 
اا ا والمروءة أن لا يأتي الإنسان با يعتذر منه ما يبخسه 
عن مرتبته عند آهل الفضل اه ومثله في «البحر»ء قال في «غاية البيان»: قال حمد: 


ي عل السادة الحنفية 


وعندي المروءة الدّين والصلاح»"» ومعلوم أنَّ المروءة مرجعها للعرف. 

را وین ت روات اخاذية هة نا ال اعا ءاه 
مخالفة المشركين» فعن ابن عمر كه قال #: « خالفوا المشر كين أحفوا الشوارب وأوفوا 
اللحى»”» وعن آبي هريرة 4 قال #: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحئ خالفوا 
المجوس»”. قال ابن الهمام: «فهذه الجملة واقعة موقع التعليل»: أي جملة: «خالفوا 
المشركين»» أو «خالفوا المجوس». 

وهذا صريحٌ في النّصّ بأنَّ علّةَ الإعفاء هي المخالفةٌ لغير المسلمين عن اختلاف 
أصنافهم من مشركين أو مجوس أو أهل كتاب» وهذه العلَّة في المخالفة تفيد الإثم إن 
كان حلق اللحية شعاراً هم ويقصد التشبه بهم ويفعله ابتداءً وليس عرفاً عاماً في 
المجتمع» ولريبق شيءٌ من هذه الضوابط عموماً فلم يعد الحلق شعاراً لغير المسلمين. 
بل إِنَّ رجال الدّين عندهم مشهورون بإطالة اللحئ فأصبحت المخالفة تقضتي عدم 
الإطالة» ولا يُقصد التشبه بغير المسلمين في الحلق» وصار الحلق والتقصير عرفاً عاماً في 
المجتمع فلم يبق الحكم لهذه العلة كا كان, والله أعلم. 


)١(‏ ينظر: تنقيح الفتاوئ الحامدية١:‏ 574» ولريوافق ابن عابدين ابن العماد على التأصيل للحية» والفقه في 
المسألة مع ابن العماد, والله أعلم. 
(۲) في صحیح مسلم۱: ۲۲۲. 


(6) في فتح القدیر۲: .٠٤۸‏ 


المبحث الثانى: قاعدة الضرورة: 

وا 5 3 0 . وء 

تعد الضرورة من الأصل الكبير في قواعد علم رسم المفتي» ومعلومٌ أن الضرورة 
مغيرة للأحكام بخلاف العرف فإِلّه معرف للأحكام. 

وتغيير الصرورة للأحكام كا في قوله تعال: # إلا ما أضطررثة إل 4 
[الأنعام:9١1]»‏ فعندما حصلت ضرورة تغير الحكمء فجاز أكل الميتة والخنزير وشرب 
اهر 

ويندرج تحت الضرورة أصول عديدة» ونقتصرهاهنا علل عرض تطبيقين من 
أصول الضرورة» وهما: 
* الأصل الأوّل: عموم البلوى: 

إن الكلام عن عموم البلوئ متشعبٌ وطويل؛ لما له من أهمية كبيرة في تطبيق 
الأحكام الشّرعية» فأحد قواعد علم رسم المفتي هو عموم البلوئ» وهو متفرّعٌ عن 
الضرورة. 

وعموم البلوئ يظهر فيها معنى الضّرورة فتأخذ حكمهاء ىا هو الحال في ا هرة 
نجسة لطاهرة؛ رفعاً للحرجء فعن أبي قتادةكفه قال 25: الست تجسن إنها مخ 
الطوافين عليكم أو الطوافات»”. 

والأمرٌ الذي تعمٌ به البلوئ: هو ما يحتاج إليه الخاصٌ والعامٌ» أو ما تمس به 
الحاجة في الأحوال الأكثرية» أوما لا يُمكن الاحتراز عنه» أو ما عسر الاجتناب عنه”. 


)١(‏ في صحيح ابن خزيمة :١‏ 54» وصحيح ابن حبان 5: 4١١5‏ وسنن الترمذي ١ :١‏ وصححه. 
(۲) ينظر: ترويح ال جنان ص١".‏ 


لس سس عل السادة الحنفية 
والأولك في تعريفه: تأثير شيوع ما هو الف لأصل شرعيّ إن لمق باصل 
شرعيّ آخر يجوزه. 

ومن أمثلة ذلك: 

دال المرة بشت الشارها فق 'الببوت امدق من التجاسة؛ لأغا فى ماكزلة 
اللحم إلى الطهارة؛ لوجود الضرورة. 

ا الأرواث في الطّرقات الت الحا ك الخو د ا 
الخفاف والنعال عنهاء فتحقّقت فيها القَّرورة لعموم البلوئ بهاء بخلاف خرء 
الدجاج والعذرة؛ لآن ذلك قلا يكون في الطرق» فلا تعم البلوئ بإصابته» وبخلاف 
بول ما يؤكل لحمه؛ لأن ذلك تنشفه الأرض ويف ہا فلا تكثر إصابته الخفاف 
والنعال”» فعن محمد #ه: أنه لما دخل الري ورأئ البلوئ أفتئ بأن الكثير الفاحش لا 
يمنع أيضاًء وقاسوا عليه طين بخارئ» وعند ذلك رجوعه في الخف يروئ”. 

- مسألة: طهارة الماء رغم مروره علل نجاسة» كاء الثلج إذا جرى علل طريق فيه 
سرقين ونجاسة إن تغيبت النجاسة واختلطت حت لا یری أثرها يتوضا منه ولو كان 
جنيع بطن النهر نجساء فإن كان الماء كثيراً لا يرئ ما تحته فهو طاهر وإن كان ير فهو 
نجسء وفي «الملتقط» قال بعض المشايخ: الماء طاهرء وإن قل إذا كان جارياًء قال 
العمادي: وهذه المسائل يستأنس بها لما عمت به البلوئ في بلادنا من اعتيادهم إجراء 


الماء بسرقین الدواب”. 


./١ :١عئانصلا ينظر: بدائع‎ )١( 
.7١5:1١ةيادهلا (؟) ينظر:‎ 
.۸٩ منحة الخالق۱:‎ )۳( 





واتفاق الأئمة الثلاثة أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّد عل أن عموم البلوئ سبب 
للتخفيف في الأحكام الشرعيةء فيقع الاتفاق على صدق القضية المشهورة» وهي أن ما 
عد“ بليته خئفت وه 2 

ی ا و ی ر اک ا ا 
الجسم أو يوجد حائل بينها وبين الجسمء وعن أبي حنيفة: إِنَّا يحرم إذا مست الجلد. 
قال في «القنية»: وهي رخصة عظيمة في موضع عَمَّت به البلوئ” فلا يكره لبس 
الحرير إذا إريتصل بجلده حتئ لو لبسه فوق قميص من غزل أو نحوه لا يكره". 
يوسف إذا مسحه بالأرض حت لريبق أثر النجاسة يطهر؛ لعموم البلوئ". 

- مسألة: بيع الثمر علل الشجر بشرط الترك فإن إريكن تناهئ عظمه فالبيع فاسد 
عتد الكلء وإن كان قك تناه عظمه فهو فاسذ عند أن فة وآ يوسف» وهو 
القياس» وهو عوقول ايكيا واختاره الطحاوي؛ لعموم البلو". 

د ا الو كرغ وود الط و اتر ر ونا لك بريد قرف 
رار فا ا او ج ق 
فيه معن اليمين» وهو المنع» وهو بظاهره نذرٌء فيتخيّر ويميل إلى آي الجهتين شاء 
بخلاف ما إذا كان شرطاً يريد كونه كقوله إن شفئ الله مريضى لانعدام معنن اليمين 
)١(‏ ينظر: البحر١: 5١‏ 5» والدر المختار ."315:١‏ 

(۲) ينظر: رد المحتار١‏ : ."٠١١‏ 
(99) ينظر: لسان الحكام TVA: ١‏ 


(5) ينظر: الهداية١5:1".‏ 
(5) ينظر: فتح القدير؟: /7/1. 


لل سس سب عند السادة الحنفية 


فيه» قال في «الحداية» وهذا التفصيل هو الصحيح وبه كان يفتي إسماعيل الزاهد ى) في 
«الظهيرية»» وقال الولوالجي: مشايخ بلخ وبخارى يفتون بهذاء وهو اختيار شمس 
الأئمة؛ لكثرة البلوئ في هذا الزمان". 

-:مسألة: زلة القارئ: توسع المتأخرون: كابن مقاتل وابن سلام وإسماعيل 
الزاهد وأبي بكر البلخي والمندواني وابن الفضل والحلواني» بخلاف المتقدمين: كأبي 
جه وا وتف وا ا ا غ ا و 
اعتقاده كفراً؛ لأنّ أكثر النَّاس لا يميزون بين وجوه الإعراب. قال قاضي خان: وما قال 
المتأخرون أوسعء وما قاله المتقدمون أحوط؛ وإن كان الخطأ بإبدال حرف بحرف. فإن 
أمكن الفصل بينهم| بلا كلفة كالصاد مع الطاء بأن قرأ الطالحات مكان الصالحات 
فاتفقوا علن أنه مفسد وإن لر يمكن إلا بمشقة كالظاء مع الضاد والصاد مع السّين 
فأكثرهم على عدم الفساد؛ لعموم البلوئ”. 

- مسألة: إجارة القناة مع الماء يفتى بالجواز؛ لعموم البلوئ» والأصل عدم 
الجواز؛ لوقوع الإجارة على استهلاك العين مقصوداً إلا إذا آجر الأرضء فحينئذٍ 
يدخل الماء تبعاً فيجوز”". 

- مسآلة: المزارعة والمساقاة يفت بقول أبي يوسف ومحمد؛ لكان الضرورة 


والبلوئل”. 


(1) ينظر: البحر الرائق٤: ٠۲١‏ ومن قواعد المتقدمين: أنَّ المعتبر عدم الفساد عند عدم تغيّر المعنن كثيراً 
وجود المثل في القرآن عند أبي يوسف. والموافقة في المعنول عندهما. 

(۲) ينظر: رد المحتارا: .٦۳١‏ 

() ينظر: الدر المختار": 7”5. 

(5) ينظر: التبيين0: 6؟7١.‏ 


فقه الترجيح المذهبي ياك 

ففي هذه المسائل علل اختلافها كانت المسألة من وجه أو قول لا تجوز» ومن وجه 
آخر أو قول آخر تجوز فأآثر عموم البلوى في اختيار الجواز وتقديمه علل غيره» سواء 
كانت إحداهما قياس والأخرى استحسان» أو إحداهما قول لمجتهد والأخرى قول 
لمجتهد آخر. 

وأما قصر تأثير البلوئ عن أبواب الطهارة والنجاسة؛ لأنََّا من الأعمال المتكررة 
في حياة المسلم ويحتاج إليها يومياً مع تكرارها في اليوم الواحد. كما قال اللكنوي": «إنَّ 
عموم البلوئء إنَّ) يؤثر في باب الطهارة والنجاسة» لا في باب الحرمة والإباحة» صرّح 
به الجماعة..... » ولو فرض صحة ذلك للزم إباحة المنكرات التي عمّت به البلوىئ: 
كالغيبة» وأكل الرباء واستماع الملاهي» وغير ذلك من الأمور المنهية». 

ركذا ر و ن ما سی ي لرل عموة ا ا ارات 
اليمين والبيوع والإجارة والمزارعة والمساقاة والصّلاة واللباس ينفي هذا التتخصيص 
بأبواب الظّهارة والنّجاسة» ولا تحصل بذلك إباحة جميع المنكرات؛ لأنَّ شرط الجواز 
بعموم البلوى وجود قول مجتهد فيها أو أصل فقهيّ معتبر يبنئ عليه الحكم بالجواز 
لعموم البلوى» والغيبة والربا والملاهى لا وجه لاعتبارها؛ لكثرة فسادها وضررهاء 
وقوة أدلة حرمتها. 


."١ص في ترويح الجنان‎ )١( 


عندالسادة الحنفية 
:* الأصل الثاني: تأثير المشقة في الطهارة": 

ونعرض ما يتعلق بالمشقة في النقاط الآتية: 

أولاً: معنى المشقّة لغة واصطلاحاً: 


لغة: الجهد والعناء» والتعب. والشدة» والأمر الصعبء والشدة؛ والجهد. 
والعناء"» وهي تدل ع معاني متقاربة. 

واصطلاحاً: الصعوبة والعنّاء الخارجان عن الحدّ المحتمل في العادة» وأيضاً 
يعرفونها: بالصعوبة التي تصادف الشيء”» فالمشقة المعتبرة في التعريف ما كانت 
خارجة عن العملء فلا تدخل المشقة الملازمة للعبادة والتي لا تنفك عنها. 

ثانياً: أدلة اعتبار المشقة المغيرة للأحكام: 

لا يخفئ عل النّاظر في نصوص الكتاب والسّنة كثرة مراعاة النُصوص لجانب 
التبسير والتخفيف في الأحكام» وأنْ الأصل في التشريع هو التيسير والتسهيل» وأن 
المشقة غير مرادة في التشريعات؛ فإن وجدت في بعضها كان تبعاً لا قصداً. 

ما النّصوص الواردة في التَُّسير وترك المشقة والتعسير فكثيرة جد 

ذكر بعضها كقوله تعال: ميرِيدُ اله بيحكم الْسْرَ ولا يرِيِدُ بكم 00 
[البقرة:18], وقوله تعال: وما جک ع في أليِينِ مِنْ حَرَج) [الحج:ه"], 
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لله ليجع[ يڪم من حرج 4 [المائدة:٠].‏ 


)١(‏ كل بحث المشقة في الطهارة مستخلص من بحث الدكتور محمد النجار: ضابط المشقة المغير للأحكام 
عند الحنفية» وتطبيقاتها في باب الطهارة. 

(۲) ينظر: القاموس المحيط ٠۳٤:۷‏ . 

(۳) ينظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام :١‏ 5". 


فقه الترجيح المذهبي ا 

أما ما جاء في السنة من أحاديث التيسير ورفع الحرج فكثيرة» منها قوله 85: 
«بعثت بالحنيفية السمحة)» وقوله : «أحب الدين إلى الله تعالى الحنيفية السمحة)” 
وقد خرّج الفقهاء عن هذه القاعدة جميع الرخص الشرعية وتخفيفاتها”. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت:«ما نخير رسول الله يك بين أمرين إلا اختار 
أيسرهما ما إريكن إِمّ)). 

ثالثاً: ضابط المشقة المغيرة المعتيرة: 

حتى تعتبر المشقة مغيرة ومؤثرة علل الحكم بالتخفيف أو الإلغاء لا بد من توفر 
عدة شروط فيهاء ويتناول هذا المطلب أهم هذه الشروط وهي: 

١.أن‏ لا تصادم نصاً شرعياًء وأن لا يعود اعتبارها لإلغاء النص الشرعي: 

لا تخلو تكاليف الشارع الحكيم من مشقةٍ لا تنفك عنها العبادة» فإذا جاء النص 
الشرعي بتكليف عبادة» وهذه العبادة يترتب عن أدائها الوقوع في المشقة» وهذه المشقة 
ما لاتنفك عنه العبادة» ولا يمكن أداء العبادة إلا بوجودهاء فلا يمكن أن نقول بإلغاء 
هذه المشقة وسقوطها لأنّ تركها هو ترك للنص الشرعيء فإذا تُركت المشقة تُركت 
العبادة فأدئ إلى ترك النص لا محالة. 


قال ابن نُجيم*: «المشقة والحرجء إنما يُعتبران في موضع لا نص فيه». 


(۱) في مسند امد ۳: 1۲۳ . 

(۲) ني المعجم الأوسط۲۲۹:۷. 
(۳) ينظر: الأشباه والنظائر ص ٠٤‏ . 
(:) في صحيح البخاري؟: 189. 
(5) في الأشباه والنظائر ص”/. 


سس سس عل السادة الحنفية 

وقال على حيدر":١‏ يجب أن يُعلم أنْ المشقة تجلب التيسير إذا إريوجد نصء وأما 
إذا وعد النض» فلا جوز العمل غتلاف ذلك النصن بداعى جلت التيشير وإزالة 
المشقة». 

بناءَ عل هذا إذا كانت المشقة غير منصوص عليهاء بأن إريرد في الشرع الأمر 
اء وكانت خارجة عن العبادة» بأن أمكن تأدية العبادة بدون هذه المشقة وكانت منفكة 
عن العبادة» كالصلاة في الحرٌ والبرد» والمشقة الواقعة في السفر لأداء مناسك الحجء 
والوضوء والغسل بالماء البارد» حينئظٍ جاز لنا أن نعتبر هذه المشقة سبباً في تخفيف 
الحكم؛ لأن هذه المشقة غير مقصودة ولا منصوص عليها. 

". أن تكون المشقة خارجة عن العبادة» بحيث يمكن أن تنفك عنها العبادة: 

حتى تعتبر المشقة مؤثرة عن الحكم لا بد أن تكون خارجة عن العبادة» ويمكن 
أداء العبادة بدونباء أما المشاق الداخلة في حقيقة العبادة بحيث لا يمكن أداء العبادة إلا 
بها فهذه المشقة لا تعتبر أبداً في تغيير الحكم أو إسقاطه. لأن سقوط المشقة يعني سقوط 
العبادة. 

فالمشاق بحسب انفكاكها عن العبادة على نوعين: 

النوع الأول: إما أن لا تنفك عنها العبادة أبداًء بحيث لا يمكن تأدية العبادة إلا 
مع وجود المشقة» فهذه المشقة لا أثر لها ولا تأثير في إسقاط العبادة أبداًء قال ابن نجيم: 
«المشاق على قسمين: مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا كمشقة البرد في الوضوء 
والغسل ومشقة الصوم في شدة الجر وطول النهار» ومشقة السفر التي لا انفكاك للحج 


."7:١ درر الحكام في شرح مجلة الأحكام‎ )١( 


فقه الترجيح المذهبي 9 سس ىن 
والجهاد عنهاء ومشقة ألر الحد ورجم الزناة» وقتل الجناة وقتال البغاة» فلا أثر لها في 
إسقاط العبادات في كل الأوقات)”. 

والنوع الثاني: أن تكون المشقة خارجة عن العبادة» بحيث يمكن انفكاكها عن 
العبادة غالبا هذا النوع يمكن للمشقة أن تؤثر فيه علل الحكم وتغيره؛ لأن المشقة 
جاءت بسبب خارج عن العبادة. 

۳.أن تكون المشقة كبيرة غير حتملة أو يمكن احتما ها ولكن مع لحوق ضرر: 

وهذه المشقة الخارجة عن العبادة والطارئة عليها تنقسم بحسب قوتها وضعفها 
علل ثلاث مراتب وهي: 

أً.مشقة عظيمة فادحة» يظهر آثرها في هلاك النفس أو فوات الأطراف ومنافع 
اللأعضاء» فهذه المشقة معتبرة وموجبة للتخفيف» ويسقط بسببها وجوب العبادة» 
مثاله: إذا إريتسير احج إلا من طريق البحرء وغلب علل الطريق عدم السلامة» فعندها 
ليجب الحج لعدم أمن الطريق. 

ب.مشقة خفيفة» كالوجع البسيط الحاصل بتأدية العبادة أو تعكر المزاج» فهذه 
المشقة لا التفات لها ولا اعتبار بها في اسقاط شيء من العبادات» كالوجع البسيط في 
الأصبع أو الصداع في الرأس أو تعكير مزاج خفيف. فلا تؤثر هذه في الحكم ولا 
يلتفت إليها؛ لأن تحصيل مصالح العبادات أولى من دفع مثل هذه المفاسد التي لا أثر 
لما. 


ج.مشقة متوسطة. وتكون بين هاتين المشقتين» وضابطها يظهر في حصول مرضصٍ 


.,/١ -7/١ص ينظر: الأشباه والنظائر‎ )١( 


سس سسسب عئل السادة الحنفية 
أو زيادة مرض أو خشية وقوع مرضء فهذه المشقة معتبرة ومؤثرة في ا حكم ومبيحة 
لترك العبادة» كالمريض في رمضان يخاف إن صام زيادة في مرضه أو تأخر في الشفاء 
فجاز الفطر له» ومثله في المرض الذي يبيح التيمه". 

ومن تطبيقات المشقة في الطهارة: 

ا طهارة مياه الآبار إذا وقع فيها روث الحيوان: 

الأصل في المذهب آنه إذا وقع بعرٌ مأكول اللحم في ماء قليل فإنه يُنجّسه بمجرّد 
الوقوع» ولكنهم | ستثنوا مياه الآبار استحساناً للضرورة ورفعاً للحرج فحكموا بطهارة 
مائها". 

وجه الاستثناء أن ماء البئر يُعتبر قليلاً» فإذا وقع فيه بعرٌ ولو قل فالأصل هو 
الحكم بنجاسة ماء البثر وهو القياس في المذهبء إلا أنهم تركوا العمل بالقياس 
للمشقة» وحكموا بطهارة ماء البئر إذا كان البعر الواقع قليلاً. 

قال الزيلعي”: «لا ينزح ماء البئر بوقوع بعرتي إبل وغنم فيهاء وهذا استحسان 
والقياس أن يتنجس الماء مطلقاً لوقوع النجاسة في الماء القليل كالإناء». 

وتعليلهم جاء للضرورة: لذلك لريفرّقوا في معتمد المذهب بين البعر المتكسّر 
والصحيح» والرطب واليابس» والروث والبعر والخثي". 

حت أنْبم أطلقوا الحكم في جميع الآبار» فلم يُفرّقوا في الصحيح من المذهب بين 
آبار الفلوات والآبار التي في المصر لاشتراكه| بعلة الضرورة”*. 


.۷١ -۷٠*ص ينظر: الأشباه والنظائر‎ )١( 
ESEN E 
. ۱۱۸:۱ ینظر: تبیین الحقاتق‎ )۳( 

(5) ينظر: بدائع الصنائع .۷٦:١‏ 

(5) ينظر: تبيين الحقاتق ۱٠۱۸:۱‏ . 


- مسألة: طهارة الخف المتنجّس بالدلك سواء كانت النجاسة يابسة أو رطبة: 

إذا أصاب الخففّ نجاسة جافة أو رطبةٌ ثم جفتء فدلكه بالتراب طهرء وهذا هو 
القياس وما عليه أصل المذهب”. 

أما إذا كانت النجاسة عل الخف رطبة لما جرةٌ ففركها بالتراب» فإنه لا يطهر بناءً 
علل أصل المذهب؛ إذ لابد من غسلها لتطهرء وهذه رواية «الأصل»”» وهو ما جرت 
عليه عامة المتون والشروح ف المذهب”. وهذا هو القياس في المذهب» إذ لا يطهر 
الخف من النجاسة الرطبة إلا بالغسل بالماء فقط. 

إلا أنه للمشقة ا لحاصلة وكثرة الابتلاء بها يصيب خفاف الناس من النجاسات 

الجامدة والرطبة» وقع التيسر في تطهير النعل الذي أصابته النجاسة الرطبة التي لها 
جرمٌ» فلو مسحه بالأرض بحيث لا يبقئ للنجاسة أثرٌ حينئذٍ يحكم بطهارته لعموم 
البلوى» وهذه رواية عن أبي يوسف رحمه الله إذ إريشترط جفاف النجاسة لتطهيرهاه. 

قال الموصلي*: امن غير فصل بين اليابس والرطب والمستجد وغيره للضرورة 
العامةء وعليه أكثر المشايخ» وتابعه الشُّرْنبلالي* وذكر أن أكثر مشايخ المذهب عليها 
وهي المختارة للفتوئ. 

مسألة: اعتبار بول الهرة والفأرة عفو في الثياب: 

بول الهرة والفأرة نجسان لحرمة أكل لحمهاء والأصل في حكم نجاسة بوهم أن 


. ٤٥:١ ينظر: الاختيار‎ )١( 
.۲٠۳:١ ينظر: المحيط البرهاني‎ )۲( 
.١95 :١ ينظر: العناية‎ )"( 

.١95 :١ ينظر: العناية‎ )5( 

. ٤٥ في الاختيارا:‎ )٥( 

(5) في مراقي الفلاح ص 1۸. 





۷١‏ عندالسادة الحنفية 


يعم جميع ما يقع عليه فيحكم بتنجسه» إلا أن بعض فقهاء المذهب استثنوا ما إذا وقع 
بول الهرة والفأرة علل الثياب وما شابمها فحكموا بأنه عفوء وذلك للمشقة في التحرز 
عن إصابته الثياب ولعموم البلوى كون| من الطوافين في البيوت. 

أما حكم بول الهرة والفأرة في أواني الماء فهو نجس علل أصل الجحكم؛ لأن عادة 
الناس أنهم يحتاطون في أواني الماء بتغطيتها فبقي الحكم عل أصله وهو نجاسة بول 
الرة والفآرة لانتفاء المشقة وعدم عموم البلوئ في أواني الماء. 

والحكم بعدم نجاسة الثياب ببول المرة والفأرة» وأن بوهما عفوٌ في غير أواني الماء 
هو قول الفقيه أبي جعفر الطحاوي» وأقره عليه ابن همام في الفتح» قال ابن نُجيم": 
«وفي الخلاصة: إذا بالت اللهرة في الإناء أو عن الثوب تنجس وكذا بول الفأرة» وقال 
الفقيه أبو جعفر: ينجس الإناء دون الثوب اها). 

وصح ابن الام هذه الرّواية» وعللها بقوله: «وهو حسن لعادة تخمير 
الأواني»» وبعد أن ذكر اختلاف المذهب في حكم بول المرة علل الثياب» جزم بصحة 
هذه الرواية فقال: «والحق صحتها)”. 

بل جعل الحصكفي الفتوى علل هذه الرواية وأيده ابن عابدين”. 

واستثناء بول الفأرة في الثياب رواية عن الإمام محمّدء قال البُرهاني©: «وعن 
محمد أنه قال :ولا أرى ببول الفأرة بأساً» وذهب في ذلك إلى أن البلوى ني بو ما ظاهء 
وإن وجد رائحته في الثوب» ولا يستيقن فالتنزه أولى» وإن صل فيه لر أقل بأنه لا 
جزئه). 


(1) في البحر الرائق 4١ :١‏ 27 وينظر: رد المحتار :١‏ 719. 
(؟) ينظر: فتح القدیر ۲۰۸:۱. 

(۳) في رد المحتار ۳۱۹:۱. 

.٠۸۸ :١ في المحيط البرهاني‎ )٤( 


فقه الترجيح المذهبي 9 سي ا 

وأما وجه التفريق بين نجاسة بول الفأرة في الأواني دون الثياب هو الضرورة 
والمشقة في صعوبة التحرز عن بوما في الثوب؛ لأن صيانة الثوب وحفظه يكون بثوب 
آخر يلف حوله. فإذا حفظ ببذه الطريقة وأصابه البول» فإنه يصل إلى الثوب الأسفل 
ويتنجس» فصار حفظ الثياب عن بول الفأرة غير مكن» فحكم بالعفو في بول الفأرة 
علل الثياب للضرورة”. 

e 

يجوز أن تقتصر المرأةٌ في العْسل الواجب عل إيصال الماء إلى أصل شعرها فقطء 
من غير أن توصله للجميع الشعر إذا كان ضفائر. 

ومع أن الأصل والقياس وجوب وصول الماء لجميع الشعرء إلا أن هذا الاستثناء 
اك 

قال الزيلعي": «ولا تنقض ضفيرة إِنّْ بل أصلها؛ لأنّ ضفيرتها إذا كانت 
مشدودة فتكليفها نقضها يؤدي إل الحرج؛ لأنّه مضفر فيلحقه ا حرج». 

وهذا في) إذا كانت الضفيرة مضمومة إلى بعضهاء أما دون 
يجب أن يصل البلل إلى جميع الشعرء كما في اللّحية الخفيفة لزوال المشقة والحرج ” 

وهذا هو الملصخح في المذهب» وينصون عليه احترزاً به عن رواية 0 
الشعر والعصر ثلاثاًء وهي رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة"» قال صدر الشريعة: 


.٠۸۸ :١ في المحيط البرهاني‎ )١( 
.١6-١ 5 :١ في تبيين الحقائق‎ )0( 
.5١ ينظر: شرح الوقاية؟:‎ )۳( 

(5) ينظر: البناية شرح الهداية .٠۲١ :١‏ 
(5) ينظر: تبيين الحقائق .١6 :١‏ 


۷ عل السادة الحنفية 


«وقوله: ولا بلهاء قال بعض مشايخنا: تبل ذوائبها وتعصرهاء لكنّ الأصح عدم 
وجوبه)”". 

مسألة: جواز التيمم للصحيح إذا خاف من استعمال الماء البارد داخل المصر: 

من الأسباب المبيحة للتيمم النوف من الأذئ بسبب استعمال الماء البارد". 
ولكن هل هناك فرق في الحكم بين خارج المصر فيرخص له التيمم لانعدام آلة 
التسخين عادةء أم أن الحكم يدخل فيه من هو داخل المصر إذا انعدمت آلة التسخين 
عنده؟ 

اتفق أصحابنا عل جواز التيمم خارج المصر بسبب برد الماء» وأما في داخل المصر 
فذهب الإمام أبو حنيفة لجوازه لأن عجزه عن استعمال الماء البارد ثابتٌ داخل المصر 
كما هو خارج المصرء إذ العبرة بوجود العجز والمشقة"» وبهذا علّل صاحب البناية قول 
أبي حنيفة: « إذ الغرض خوف الحلاك مع وجود الماء ومشروعية التيمم لدفع الحرج 
وهو شامل لم|)". 

آنا الصا خان قذهبا لق أن العيفه :والققةتداخل المطير ناد ولا عة الق 
النادر. 

قال المرغيناني: «ولو كان في المصر فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تعال خلافاً 
لماء هما يقولان إن تحقق هذه الحالة نادر في المصر فلا يعتبر» وله أنْ العجز ثابت حقيقة 


. ٤٠-۳۹:۱ ينظر: شرح الوقاية‎ )١( 
.77 :١ (؟) ينظر: الجوهرة النيرة‎ 
.7/ :١ ينظر: الاختيار‎ )*( 

.0١19 :١ ينظر: البناية‎ )5( 


فل" بد من اعتباره). 


وليس الحلاك فقط هو العذر المبيح للتيمم في المذهبء. بل جاز له التيمم إن 

خاف عل نفسه المرض أو زيادة المرض أو تأخر الشفاء”. 

واستدل الجصاص؛ لقول أبي حنيفة بالتيمم في المصر للبرد بحديث المشجوج 
الذي أجنب فأفتاه أصحابه بالاغتسال» فعن جابر © قال: خرجنا في سفر فأصاب 
رجلاً منا حجر فشجه في رأسه» ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة 
في التيمم؟ فقالوا :ما نجد لك رخصة وأنت تقدر عل الماء فاغتسل فهات» فل قدمنا 
عل ان يك أخبر بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ ل يعلموا فإنم) شفاء العِىّ 
السؤال» إن| كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو» يعصبء ثم يمسح عليها ويغسل سائر 
جسده»”» فقال: «وهذا الحديث يدل أيضاً عل صحة قول أبي حنيفة في جواز التيمم 
للصحيح في المصر إذا خشي ضرر الماء لأجل البرد؛ لأن المعنى الذي من أجله أجاز 
النبي #5 التيمم للمشجوج في السفر مع وجود الماء» كان خوف الضرر)". 

- مسألة: التيمم بسبب البرد هل هو مقيّدٌ في حالة الغسل فقط دون الوضوء أم 
أنه مطلق وجائزٌ حتئ في الوضوء؟ 


لا خلاف في المذهب عل جواز التيمم لمن وجب عليه الخسلء ولكن إذا خاف 


.71/:١ في الحداية‎ )١( 

.١١7 :١ والمبسوط‎ »١ 57:١ ينظر: المحيط البرهاني‎ )5( 

() في سئن أبي داود١‏ : “441 وقال في الخلاصة: رواه أبو داود والدارقطني بإسناد كل رجاله ثقات» وقال في 
المقاصد: وأخرجه ابن حبان وابن خزيمة في صحيحههم|. ينظر: الحسن الصنعاني, فتح الغفار الجامع لأحكام 
سنة نبينا المختار١‏ : 1١57‏ . 

(5) في شرح مختصر الطحاوي١:‏ 458. 





سسسب تعئل السادة الحنفية 
الخدت ولو عاك وان للقي حا نفته الاك ذا تعمل 1ه البارذ» هل عوق له 
ا 

اختلفت عبارات فقهاء المذهب في التخريج علك قول الإمام في هذه المسألة) 
بسبب عدم وجود النقل عن الإمام بخصوص هذه الحالة وعبارات المتون تصرح 
بحالة الخسل ولا تذكر ما لو كان محدثاًء فقد اتفقت عبارات أكثر المتون ‏ ك«المداية» 
و«القدوري» - علل ذكر حال إذا خاف الجنب من البرد أن يقتله جاز التيمم له" 
فأطلقت المتون حال الغسل ولرتذكر حالة المحدثء فكان هذا الإطلاق في العبارة سبباً 
في اختلاف التخريج علل حالة المحدث. 

وقد ذكر قاضى خان الخلاف فقال: «وأما الُحدث في المصر فاختلفوا فيه عل 
قول أبي حنيفة في المحدث, اختلاف الرواية» تُجْوّزه شيخ الإسلام أي شوامّر زاد#ى 
ولريجوزه الحخلوانَ)”. 

وأكثر المخرّجين جزم بعدم جواز التيمم للمحدث في المصرء بل نقل الإجماع في 
المذهب عليها؛ إذ لاحرج معتبر في التوضو بالماء البارد» ولكن الحرج في الغسل بالماء 
البارد”» ونقل صاحب «الجوهرة النيرة» الإجماع عاك ذلك*. 

إل أنْ بعض شْرّاح «الهداية» نظر إلى اعتبار تحقق المشقة» فلو وقعت المشقة فلا 
فرق في جواز التيمم بين الغسل والحدث لاستوائههما في حالة المشقةء وذهب إلى هذا 


.6018:١ والبناية‎ »"١ :١ ينظر: اللباب‎ )١( 

(۲) ينظر: البناية ٥۱۸:١‏ . 

(۳) ومن جزم بعدم الجواز ابن نجيم في البحر الرائق .١5/ :١‏ 
(5) ينظر: الجوهرة :١‏ 2757 وتابعه الميداني في اللباب ."١ :١‏ 


فقه الترجيح المڏهبي N‏ 
التعميم صاحب «البناية» فقال عند شرحه لعبارة «الهداية» الآنفة الذكر: «دکر الحتت 
وإريذكر المحدث. قال في «الأسرار»: إنهما سواء عل قول أبي حنيفة)". 

والتحقيق أن المعتمد في المذهب والمفتئ به هو رأي الأكثر من المحققين» وهو 
عدم جواز التيمم للمحدث داخل المصر في حالة البرد. ى| حققها ابن نجيم”. 

إلا أن هذا الاختلاف عل التخريج عاك قول الإمام بين مَن يجوز التيمم ولا 
يجوّزه داخل المصر للمحدث كانت علته اعتبار المشقة» فمّن اعتبر الغالب العام حَكم 
بعدم الجوازء وذلك لندرة تحقق المشقة داخل المصر باستعمال الماء البارد وعدم القدرة 
علل التسخين» ولا حكم للنادر. 

ومّن التفت إلى وقوع المشقة ولو مع ندرتها حكم بجواز التيمم؛ لآن المشقة 
واقعة» فا حكم واحد داخل المصر كما هو خارجه لاشتراكههما في وجود المشقة. 

وما سبق تبين يسر المذهب؛ لمراعاعهم جانب التيسير ورفع المشقةء ولا بد أن 
تتوافر ضوابط للمشقّة حتى تؤثر في الحكم الشَّرعيء وهي أن لا تصادم نضّاً شرعيّ 
رأ لا بعوة اعشارها الإلغاة ال الشرعى:روآن تكوة الشقة حارسة عن الغدادة 
بحيث يُمكن أن تنفك عنها العبادة» وأن تكون المشقة كبيرة غير محتملة أو يُمكن 
احتهال ها ولكن مع لحوق ضررء وهذا يجعل المشقة مغبّرة للحكم الشرعيّ. 


.018:١ ينظر: البناية شرح الحداية‎ )١( 
.۷١-۷١ ينظر: الأشباه والنظائر ص‎ )۲( 


۸۲ 


عند السادة الحنفية 


فقه الترجيح المذهبي  -‏ سي ملم 


الفصل الثالث 
الترجيح بالطبقات والوظائف 

إن طبقات المسائل وطبقات الكتب وطبقات الفقهاء ووظائف المجتهدين 
مباحث متعلقة بأصول التطبيق «رسم المفتي»؛ لأنها تمثل الجانب العمل التطبيقي 
للفقه. فلا سبيل لنا للترجيح بين الأقوال الفقهية إلا به. ولا فهم الخلاف الحاصل بين 
علماء المذهب إلا من خلاله. ولا إعمال للفقه في الواقع بدونه» فهو أقربٌ ما يكون 
بالروح للفقه؛ إذ بدونه لا حياة له. 

ونعرض في هذا الفصل هذه الطّبقات في المباحث الآنية: 
المبحث الأول: طبقات المسائل: 

شاع التمييز بين مسائل المذهبء فمنها مسائل ظاهر الرّواية» ومنها مسائل غير 
ظاهر الرّواية» ومنها مسائل النوادر» ومنها مسائل النوازل» وهي متفاوتة في درجتها 
واعتبارهاء فما كان من مسائل ظاهر الرّواية» فهي راجحة بترجيح محمّدٍ بن الحسن لها؛ 
لأن ما ذكره من المسائل في كتب ظاهر الرّواية كان ترجيحاً له» وما كان في غير ظاهر 
الرّواية كان مرجوحاً يُعمل فيه لضرورة أو عرف. 

وأمّا مسائل الواقعات والتّوازل» فهي تخريحاتٌ وفتاوئ المشايخ بعد أصحاب 
أبي حنيفة إلى يومناء ودرجثها أقل مما تُقِل عن الإمام أبي حنيفة وأصحابه سواء في ظاهر 


لس سس عل السادة الحنفية 


الرّواية أو في غير ظاهر الرٌواية؛ لأن المشايخ أقل درجة في الاجتهاد من أبي حنيفة 
وأصحابه» فكان مسائلهم أقل رتبة منه» ويستفاد منها فيها لر يُنضّ عليه من أئمة 
المذهب. وفيهما كان فيه ضرورة وعرف. 

ونعرض ما يتعلّق بطبقات المسائل في المطالب الآنية 
المطلب الأوّل: طبقةٌ مسائل ظاهر الرواية: 


ويُطلق عليها أيضاً: رواية الأصول» وظاهر المذهب: وهي مسائل رُويت عن 
أصحاب المذهب» وهم: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّد» وقد يُلحق بهم زَُفْرٌ وال حسن 
وغيدهما من أخذ الفقه عن أبي حنيفة» لكنّ الغالب الشّائع في ظاهر الرّواية أن يكون 
قول الثّلاثة أو قول بعضهمء وسّمّيت بظاهر الرّواية؛ لأئّها رُويت عن محمّد برواية 
الثقات» فهي ثابتة عنه اا ا 

وكلام محقّق «الأصل» يشير إلى عدم ذكر الحسن في ظاهر الرواية» حيث قال": 
«يذكر الإمام محمّد في الكتاب آراء أستاذيه أبي حنيفة وأبي يوسف ورأيه في مواضع 
كثيرة جداً مِنَ الكتاب» ويذكر نادراً آراء غيرهم مثل: زفر وابن أبي لين وسفيان 
وک قول أهل المدينة». 

SS 
مازه”» وطاشكبرئ زاده“» وحاجي خليفة”» والحموي*» ولأننا عند مقابلة كتاب‎ 


. ١5ص في شرح رسم المفتي‎ )١( 
.١١7 :١ محمد بوينوكالن» مقدمة الأصل‎ )١( 
.79 :١يناهربلا في المحيط‎ )9( 

(4) في مفتاح السعادة ۲: ۲۳۷. 

(5) في كشف الظنون 7: 17417 . 

(5) في غمز عيون البصائر؟ : 55757. 





فقه الترجيح المڏهبي هلم 
«السّير الصغير» المطبوع”" مع «كتاب السير» من كتاب «الأصل»" لمحمد بن الحسن 
الشيباني» نجد أئَّما لا يختلفان عن بعضهم أبداً» فلعلّه سمي بالصّغْير؛ تمييزاً له عن 
السار الك الذئ ألفة مد بن اسن مستقلاء وشرحة السّ سي وغيرة: 

وجمع الحاكمٌ الشّهيد (ت754ه) كتب ظاهر الرّواية مع إسقاط المتكرّر منها في 
كتابه «الكافي»» فكان التعويل عليه في المذهب وشرحه جمع من العلماء: كالإسبيجابي 
(رت0٠5:/8ه)‏ وإساعيل بن يعقوب الأنباريٌ (ت١71ه)”»‏ وأبرز شراحه وأشهرهم 
شمس الأئمة السَّرَّحْسِيَ (ت نحو١٠5ه).‏ 

قال محقق «الأصل»: «والذي لاحظنا مِنَ الإطلاع عن كتاب «الكاني» للحاكم 
أنه يختصر لفظ كتاب الأصلء ويتخذه أساساً ثم يضيف إليه ما يراه مناسباً من كتب 
الإمام محمد الأخرئ وأحياناً من كتب أبي يوسف. لكن الأساس هو كتاب «الأصل). 
والعبارة هي كتاب «الأصل» في معظمها... والحاكم قد قام بعمل مهم جداً في هذا 
الكتاب» وهو أنه قد قارن بين نسخ كتاب الأصلء وأثبت الفروق بينها في مواضع 
كثيرة من «الكاني). وأكثر ما اعتمد عليه نسخة أبي سليمان وأبي حفص. ولكن توجد 
فيه إشارات إلى بعض النسخ الأخرئ في مواضع قليلة...). 


.١ط‎ م١918 ينظر: طبعة السير الصغير بتحقيق: مجيد خدوريء الدار المتحدة للنشر» بيروت؛‎ )١( 
طبعة قطر.‎ 2018-547١ :١ في الأصل‎ )0( 

(۳) ینظر: کشف الظنون ۲: ۱۳۷۸ . 

(5) أي الدكتور محمد بوينوكالن في مقدمة الأصل ص9١١-١7١.‏ 


ا عل السادة الحنفية 
المطلب الثاني: طبقة مسائل غير ظاهر الرواية: 

وهي المسائل التي رُويت عن الائمةء لكن في غير الكتب المذكورة» وهي على 
اقسام: 

.١‏ كتب ل تشتهر عن ُحمّد 4 ولرتروَ عنه بطرق كطرق الكتب الأول» وهي: 

أ.«الكيانيات»: وهي مسائل جمعها محمّد لرجل يُسمئ كيان» وقد يوجد في 
بعض الكتب «الكيسانيات»» وقالوا: جمعها كيسان» وهي بلدة» قال طاشكبرئل": 
«لكن هذا غير صحيح» والصحيح الآول»» وقال الكوثريٌ": «هي مسائل رواها 
ما و اف عن خو ان 

ب.«الرقيّات»: وهي مسائل جمعها محمد حين كان قاضياً بالرقة قال 
الكوثريٌ”: «رواها عنه محمد سماعة وكان معه طول بقاء محمد بن الحسن بها». 

ج.«الجرجانيّات»: وهي مسائل جمعها محمد بجرجان» قال الكوثري*: 
«ويرويها علي بن صالح الجرجاني». 

د.«الهارونيّات»: وهي مسائل جمعها محمد لرجل مسمّئ مبارون. 

اگس هال نه مات قل أن یتمه» وکان سألوه أن يؤلف كتاباً في الورع. 
فجاوبهم بأني ألفت كتاباً في الببوع؛ يريد أنَّ المرء إذا طاب مكسبه حسن عمله» فلا 
أصروا عن الطلب بدأ في تأليف هذا الكتاب... 


(۱) في مفتاح السعادة ۲: ۲۳۷. 
(۲) في بلوغ الأماني ص55. 
(9) في بلوغ الأماني ص5" 
(4) في بلوغ الأماني ص57. 


؟. كتب محمد التى يغلب فيها الحديث. فبين أيدينا: 

أ. «موطأ محمد» بروايته عن مالكء وفيه ما يزيد ألف حديث وأثر من مرفوع 
وموقوف مما رواه عن مالك» وفيه نحو مئة وخمسة وسبعون حديثا عن نحو أربعين 
شيخاً سوئ مالك.... وعليه شروح عديدة» منها: «شرح القاري»؛ و«شرح البيري». 
و«شرح عثمان الكماخي»؛ وشرح اللكنوي المسمئ «التعليق الممجد)... 

ب.«الحجة)» المعروفة بالحجج في الاحتجاج عبن أهل المدينة. 

ج.«الآثار»» يروي فيه عن أبي حنيفة أحاديث مرفوعة وموقوفة ومرسلة» ويكثر 
جدا عن إبراهيم النخعي شيخ الطريقة العراقية» ويروي فيه قليلاً عن نحو عشرين 
شيخاً سوئ أبي حنيفة» وهو كتاب نافع للغاية» وللمشايخ عناية خاصة بروايته في 
أثباتهم» وقد ألف ابن حجر «الإيثار بمعرفة رواة الآثار» في رجاله باقتراح صاحبه 
العلامة قاسم الحافظه ثم ألّف هو أيضاً كتاباً آخر في رجاله". 

قال العثانيٌ": «والظاهر أَنََّا وإن كانت بمثابة كتب ظاهر الرواية في صحة 
نسبتها إلى الإمام محمد» واشتهارها فيا بين أهل العلم ولكنّها ليست موضوعة لبيان 
هى المعتمدة لمعرفة المذهب الحنفى» ولعل من أجل هذا لر يذكر الفقهاء الحنفيّة هذه 
الكتب لا في ظاهر الرواية ولا في النوادر؛ لأنََّا ليست من التوادر لشهرتها عن الإمام 
محمّدء وليست من ظاهر الرواية؛ لأنَّمَا أرتوضع لبيان المذهبء ولكنّ الظاهر أن رُتبتها 
قوق اراد ود ن ادها الأماعارض الك اة 


(۱) ني بلوغ الأماني ص ٠٦-٦٥٩‏ . 
(0) في أصول الإفتاء ص179. 


لل سس سس عل السادة الحنفية 
و 

”*.الرّوايات المتفرّقة: 

وهي المشهورة بالنوادر: وهي عن محمد بن الحسن من غير ظاهر الرواية» وهي 
ثان: «نوادر هشام»» و«نوادر ابن ساعه»» و«نوادر ابن رستم»» و«نوادر داود ابن 
رشيد»» و«نوادر المعل». و«نوادر بشر»» و«نوادر ابن شجاع البلخى أبول نصر»» 
و«نوادر ابی سلی|ان». 

٤.كتب‏ غر حمد: ك«المجرّد» للحسن بن زياد ومنها: کنب «الامال»» 
ويقال: أن الأمالي في ثلاثمئة جزء”. 

والإملاء: أن يقعد العالر وحوله تلامذة بالمحابر والقراطيسء فيتكلّم العالر با 
فتح الله عليه من العلم» وتكتب التلامذة ما تكلّم مجلساً مجلساًء ثم يجمعون ما كتبواء 
فيصير كتاباً» وسكي ب«الأمالى»» وكان هذا عادةٌ المتقدمين”. 

المطلب الثالث: مسائل النوازل والواقعات: 

وهى مسائل استنبطها المتأخرون من أصحاب محمد وأصحاب أصحابه 
ونحوهم فمن بعلهم... وأوّل كتاب جمع فيه نما علم «النوازل» لأبي الليث 
السّمَرقنديٌ (ت ١٣‏ ۳۷ه)» وجمع فيه فتاوی الارن من المجتهدين من مشاه 
لخعارانه أنقنا. 

ثم جمع المشايخ فيه كتب: ك«جموع النوازل» و«الواقعات» للتّاطفى والصدر 
)١(‏ ينظر: مقدمة منتهئ النقاية عل شرح الوقاية ص5 58-65. 


(۲) في بلوغ الأماني ص١٤‏ . 





الشهيد. ثم جمع مَن بعدهم من المشايخ الفتاوئ لكنهم خلطوا فيها مسائل ظاهر 
الرّواية الاو ا مع بعضها: کا «جامع قاضى خان» و«الخلاصة». 
وغيرها من الفتاوئ» ومنهم من ميّز بينها: كا في «محيط رضي الدين السَّرَحَسِيٌ». فإنْه 
we 8‏ 3 م 
ذكر أوّلا مسائل الأصولء ثم النوادر ثم الفتاوئ”. 
المبحث الثانى: طبقات الكتب: 

طبقاتٌ الكتب لا تعلّق واضحٌ بطبقات المسائل؛ لأنْ الكتب تحتوي علل مسائلء 
لكن هذه الكتب كان لها درجات بقدر ما حوت من كل نوع من أنواع المسائل: سواء 
من ظاهر رواية أو غير ظاهر الرواية أو نوازلء فا كان مقتصراً على ظاهر الرواية 
كالمتون» فهي في أعلن درجات الاعتتاد» وكلّما كثر فيها مسائل غير ظاهر الرٌواية 
والتوازل نزلت رتبة الاعتماد هاء وهذا ما نبيّه في المطالب الآتية: 

ع .6 75 وو ت 

المطلب الآول: فى أسباب تفاوت الكتب فى الطبقات: 

إِنَّ معرفة طبقات الكتب من أهم القضايا التي تواجه الباحثين والمفتين 
والمدرسين» فإن رأ مسألة في كتاب» فهل هي معتمدة في المذهب أم لا؟ وإن 
تعارضت مسألة في كتاب مع كتاب آخر فأمهما المعتمد منهما؟ وإن اضطربت العبارات 

وهذه القضية شاتكةٌ جداًء ولا سبيل لحلّها إلا معرفة طبقات الكتب» حتئ نقدم 
ما يستحق التقديم ونؤخر ما يستحق التأخير» قال اللكنويٌ": «ينبغي للمفتي أن 
يجتهد في الرّجوع إلى الكتب المعتمدة» ولا يُعتمد على كل كتاب» لا سي الفتاوئ التي 
هي كالصّحاري ما إريعلم حال مؤلفه وجلالة قدره». 


)١(‏ ينظر: النافع الكبير ص۱۹-۱۸ء وغيره. 
(۲) في النافع الكبير ص ”7. 
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وقال العثهانَ”: «إِنَّ من أهم ما يشترط للمفتي أن يعرف الكتب المعتمدة من 
غيرهاء فالكتب المعتمدة في المذهب هي التي عوّل عليها المتبخّرون من أصحاب 
المذهب وتناولوها بالثقة والاعتاد وأفتوا اء وقد ذكر غير واحد من الفقهاء كتباً لا 
ولاق ر اا و 

وتمييز طبقات الكتب عن بعضها فيه شذرات متفرّقة في طيّات كلام علمائنا 
السابقين» سعيت لجمعها؛ لتكون الأساس في بناء البحث» وأضفت لما ما رزقني الله 
من خبرة ودراية في معرفة الكتب ومسائلها في المذهب الحنفي. 

فهذا البحث أوّل محاولة لجمع ما كتب متفرّقاً في الطبقات مع الاجتهاد في 
التمييز بين الكتب وجعلها في أقسام بين وبيان لأسباب كل طبقة» وكيفية الاستفادة 
منها. 

مع اعترافي أنَّ هذا يُساعد ويُسهّل علك الباحث الطَّريق في التُعامل مع الكتب 
وفهمهاء وأنَّ الطريق الأكمل لمعرفة الاعتماد هو الخبرة والبحث في الكتبء فمَن يُكثر 
القراءة في الكتب يتعرّف عل مناهج أصحابها ودرجة اعتماد مسائلهم ومنزلة كتبهم 
بالنسبة لغيرها ومدئ اعتاد الفقهاء عليها واعتبارهم لها بكثرة نقلهم عنها علل سبيل 
التقرير لا الرد والنكير. 

راک رما کن الا من اراك قات الكي هر لحت والب زولك 
بمراجعة المسألة الفقهية في عامّة الكتب» بحيث يلاحظ تعامل الفقهاء معها وكيفية 


عرضهم ها وترجيحهم فيهاء فيقدّر المقام لكل كتاب منها. 


)١(‏ ني أصول الإفتاء ص75. 


ومن الأسباب فى تفاوت الكتب على درجات وطبقات: 


١.اختلاف‏ مناهج المؤلفين في التأليف, فالمصنفون في العادة حين ألّفُوا كتبهم 
سَلّكوا منهجاً وطريقة في تأليفهم ها من اقتصارهم عل المسائل المعتمدة مثلآء أو جمع 
المسائل الغريبة والنادرة» أو التمييز بين الغث والسّمِين في الفتاوئ» أو الجمع 
والاستقصاء بدون تييز. 


فمثلاً: من منهج أصحاب المتون التزام أن لا يذكروا في متونهم إلا القول الذي 
صحّت نسبته للمجتهد المطلق» فكانت بهذا الوصف مقدمة عل غيرها من الكتب؛ 
لالتزام أصحايها بهذاء قال ابنٌ عابدين: «صرّحوا بأنَّ ما في المتون مقدم علِن ما في 
الشروح» وما في الشروح مقدم علل ما في الفتاوئ» لكنّ هذا عند التصريح بتصحيح 
كل من القولين أو عدم التصريح أصاأًء أمَا لو ذكرت مسألة المتون ولر يصرّحوا 
بتصحيحها بل صرحوا بتصحيح مقابلهاء فقد أفاد العلامة قاسم ترجيح الثاني؟ لأنّه 
تصحيح صريح» وما في المتون تصحيح التزامي» والتصحيح الصريح مقدم عل 
التصحيح الالتزامي: أي التزام المتون ذكر ما هو الصحيح في المذهب». 

۲.تفاوت العلماء ني العلم وضبطه وإدراكه والتمكن منه» فيظهر هذا التفاوت 
في تصانيفهم» فتختلف طبقات كتبهم في الاعتماد» قال اللكنوي”: «واعلم أنه ليس 
تفاوت المصنفات في الدرجات إلا بحسب تفاوت درجات مؤلفيهاء أو تفاوت ما 
فتهاء لا بحست التاخر الزماق والتقده الزماق» فليين أن تضننيقف كل ما عر ادن ن 
تصنيف المتقدم» بل قد يكون تصنيف المتأخر أعلل درجة من تصنيف المتقدم بحسب 
تفوقه عليه في الصفات الجليلة». 


0 ني رد المحتار :١‏ ”/. 
(0) في النافع الكبير ص .7١‏ 


الل سس عل السادة الحنفية 

۳.تفاوت قدرات العلماء في التعبير عن مقصدهم بعباراتِ واضحة» فمثلاً: 
يتكلّم بعبارة موجزةٍ ختصرة لا توصل الفكرة المطلوبة» بل تفيد خلافهاء نما يجعل 
القارئ له علل حذر شديدٍ في الاستفادة منه» إلا بعد نظر وفكر ومراجعة للحواشي 
والشروح» وقد نبّه اللكنوي إلى هذا فقال": «أما الكتب المختصرة بالاختصار المخلء 
فلا يفتى منها إلا بعد نظر غائر» وفكر دائر» وليس ذلك لعدم اعتبارهاء بل لأنَّ 
اختصارها يوقع المفتي في الغلط كثيراً». 

وقال": «وكذا لا يجترأ عن الإفتاء من الكتب المختصرة» وإن كانت مُعتمدة ما 
إريّستعن با حواثي والشّرح» فلعل اختصاره يوصله إلى الورطة الظَّلماء». 

5.انقسام الكتب في الفقه إجمالاً إلى كتب ألفت من أجل التأصيل والتقعيد؛ 
للتدريس وضبط المذهب وأمهات مسائله» كا يظهر في كتب المتون وشروحها مثلا 
وكتب للتطبيق والتفريع والتخريج؛ للإفتاء ب| يتناسب مع أحوال الناس وزمانهم» ىا 
يظهر في کتب الفتاوی مثلاً. 

وهذا يُفسّر لنا ظاهرةً واضحةً جداًء وهي تأليف كبار العلماء متوناً وشروحاً 
معتمدة» وفتاوئ خالفتها في كثير من المسائل» وذكر فيها مسائل غير معتمدة» وصحّح 
فيها خلاف ما صحّح في متنه أو شرحه. 

وتبدأ هذه الظاهرة بكتب محمد بن الحسن كيف وجدت عنده كتب ظاهر 
الرواية تمثل التأصيل والتقعيد للمذهب» وكتب غير ظاهر الرواية خالف في كثير من 
مسائلها ما في كتب ظاهر الرواية فلم تكن معتبرة» ولعل أبرز أسباب المخالفة بينهما 
راجع للتطبيق. 


١ن‏ النافع الكبيرص ٠‏ ”. 
(؟ )في النافع الكبير ص5 ”. 
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وكذلك نر هذا واضحاً مع ارغان في «الحداية» حيث يعتبر انو كين 
المذهب في معرفة المعتمدء خالف فيه ما ذكره في «التجنيس والمزيد» أو «مختارات 
النوازل»» فلا تعتبر في مرتبة «الحداية» في الاعتماد» فيصحح في «الحداية» خلاف ما 
يصحح فيهماء ا في مسألة سقوط الصلاة أو تأخرها كن تعذَّر عليه الإيهاء وهو مفيقٌ» 
فصحّح في «المداية» تأخيرهاء وصح في «التجنيس» سقوطها". 

ومثله فعل قاضي خان في «شرح الزيادات» و«الجامع الصغير» حيث يؤصل 
وقد امن الدب يخلاف «فاراه التهورةاء سيا بر ارج 
المختلفة وتطبيقات المشايخ للمسائل. 


وكذلك فعل الصدر الشهيد ابن مازه في شرح الجامع الصغير) في بيان المعتمك 
من المذهب بخلاف «الفتاوئ الكبرئ» و«الفتاوئ الصغرئ»» حيث يعتني بالجانب 
التطبيقي للمسائل من فتاوئ الفقهاء. 

وهذا لأنَّ للفقه جانبان: 

اض نحتاج إليه في الدراسة والضبط لأمهات مسائل المذهب والقواعد 
التي بني عليهاء ونتعرف فيه علل تأصيلات المسائل عند المجتهد المطلق» وكيفية البناء 
فيهاء واعتنت به كتب ظاهر الرواية والمتون والشروح المعتمدة. 

وكتب هذا الجانب هي الكتب التي يتربّئ عليها الطالب في ضبط العلم» وتكون 
هي الأصل في معرفة المعتمد مِنَ المذهب. وهي المرجع في ضبط الأصول المعتبرة في بناء 
المذهب؛ لذلك عندما زيدت بعض مسائل الفتاوئ في متون المتأخرين: ك«نور 
الإيضاح» و«اغرر الأحكام» و«تنوير الأبصار» أثرت سلبياً علل الدّارسين في تكوين 
الملكة الفقهية وضبط مسائله وأصوله. فكان الاعتماد عل المتون المتقدمة أول منها. 


.١717ص في مراقي الفلاح‎ )١( 


4 عل السادة الحنفية 

ب.تطبيقيٌ: نحتاج إليه في معرفة تطبيقات الفقهاء للمسائل الفقهية في أزمانهم 
المختلفة وأماكنهم المتعددة» ونطلع فيها علل تخريجاتهم العديدة في المسائل المستجدة» 
ونرئ فيها تفريعهم علل أصول المسائل المتنوعة. 

فهذا الجانبٌ يبِيّن لنا كيف نعيش الفقه من خلال تطبيق قواعد رسم المفتي: من 
ضرورة وتيسير وعرف ومصلحة وتغير زمان» فهو جانب مُكَمّل ومتمم للجانب 
التأصيل» فلا يقدّم عليه في بيان المعتمد من المذهب؛ كنا لفت للتطبيتق علل الواقع» 
وهو متفاوت» بخلاف المتون والشروح أَلََّتَء لبيان المعتمد من المذهب. 

قال ابن عابدين": «ولهذا صرّح علاؤنا بأنّه لا يُقتى بها في كتب الفتاوئ إذا 
خالف ما في المتون والشروح» وقد ذكر الإمام قاضي القضاة شمس الذين الحريريٌ 
أحد شراح «اهداية» في كتابه «إيضاح الاستدلال علل إبطال الاستبدال» نقلاً عن 
الإمام صدر الدين سليان: أنَّ هذه الفتاوئ اختيارات المشايخ» فلا تُعارض كتب 
المذهتء قال: وكذا كان يقول غيرهمن مشاخناء ويه آفول أيضا»: 
المطلبٌ الثاني: طبقات الكتب المعتمدة والمقبولة والمرودة: 

والكلامُ في اعتبارٍ الكتب وتقسيمها أمرٌ نسبيٌ» والمقصود منه خط خطوط 
عريضة؛ للتمييز لدى الباحثين في الفقه الحنفي في درجات اعتبار الكتب» وكيفيّة 
التعامل معها والاستفادة منهاء ورأيت أن جُعلها في قسمين من معتبرة وغير معتبرة كا 
هو شائع غير دقيق» وفيه تشويشٌ كي حيث يجعل كتباً غير معتبرة» ويُنَزَها إلى درجةٍ 
كتب غير معتمدة» مع أنَّ بينهما فرق كبير؛ لذلك كان الأفضل أن يكون التّقسيم ثلائياء 
وفي e‏ عبارةٌ عن درجات متفاوتة أيضاً. 


0 في تنبيه الولاة١755:1.‏ 


فقه الترجيح المذهبي حب ججح 

وهذا التقسيم الثلاثن في النقاط الآتية 
# الطبقة الأولى: الكتب المعتمدة: 

وهي التي تحتوي المسائل المعتمدة في المذهب» ويندر وجود غير المعتبر فيها. 

أولاً: أمثلتها: 

وتمثل أمهات كتب المذهبء ومنها: 

كتب ظاهر الرواية: «الأصل» و«الجامع الصغبر»» و«الجامع الكبير)» 
و«السيرالكبير». و«الزيادات»» وشروحها المشهورة. 

وكتب المتون المشهورة: «الكافي) للحاكم» و«( مختصر مختصر الكرخيٌ». و«( مختصر 
الطحاوي»» و«(ختصر القدوري»» و«بداية المبتدي»» و«الوقاية»» و«الكنز»» 
و«المختار»)» و«المجمع)» و«النقاية»» و«الملتقى»» و«تحفة الفقهاء»)» و(منية المصلي»» 
وغيرها. 

والمبسوطات: «المبسوط» للسرخسئ» و«المبسوط» للبزدوئ» و«المبسوط» 
لخُوامّر زادّه» و«المبسوط» لصدر الإسلام» وغيرها. 

ا المتينة: شرح الطحاوي» للإسبيجابي» و(شرح الطحاوي» 
للجصاص» واشرح الكرّخيّ) للقدوريٰء و(شرح القدُوريٌ» للأقطع»› و«الهداية»» 


و«ابدائع الصنائع»» و«الكافي شرح الواني» ل و«شرح الوقاية» لصدر الشريعة» 
و اا و«العناية شرح المداية)» و«الاختيار»» و«رد المحتار»» وغيرها. 


*% جا كد 


4 عل السادة الحنفية 
ثانياً: أسباب اعتبار الكتب: 


١.التزامٌ‏ ذكر القول المعتمد فيها إلا نادراً. 
؟.خلوها من الرّوايات الضعفية والمردودة والشَّاذَة في المذهب. 
ر م 

”.عدم مخالفتها لظاهر الرواية واصول المذهب. 

5.دلالة عباراتها عن المقصود بدون إيهام وخلل إلا نادراً. 

.رفعة مكانة مؤلفيها وعلوٌ درجتهم في الاجتهاد والفقه. 

a‏ العلاء ها وكثرة الاعتاد عليهاء والاهتام بها إفتاءً ور وا 
AT‏ 

ثالثاً: تطبيقات للفقهاء عليها: 

ذكر الباحث هاهنا ناذج لما سبق تقريره في أسماء الكتب وأسباب اعتمادها من 
عبارات الفقهاء. وهى عل النحو الآتي: 

١المبسوط»‏ لشمس الآئمة محمد بن أحمد السّرخسي (ت نحو ١٠6٠5ه).‏ قال 
الطرسومبى: ««مبسوط ال عي لا يعمل با يخالفه. ولا يركن إلا إليه» ولا يفتل 
ولايعول إلا عليه»”. 

۲.البسوط» لصدر الإسلام طاهر بن حمود البخاري» (ت٤ ١‏ ه)» عده ابن 
عابدين” من الكتب المعتمدة. 


() ينظر: شرح عقود رسم المفتي ,”٠٠ :١‏ وغيره. 
(0) في رد المحتار””: 70 


*.<المحيط الرضوي» لرضى الله محمد بن محمد اي (ت١لاهه).‏ عذه 
ابن الین من القت المعتمدة. 


٤.تبيين‏ الحقائتق شرح كنز الدقائق» لعثيان بن علي بن محجن الزيلعي. 
(ت ٤۳‏ ۷ه)» قال اللكنو يي : «وهو شرح معتما مقبول». وعذه ابن غاد من 
الكتب المعتمدة. 

6أصول البَرْدَويٌ» لعلى بن محمد البَرّدوىٌ (ت587ه). قال اللكنوي٠:‏ 
«وهو كتاب نفيس معتمد عند الأجلة». 

5 ,لكية الصل وعية "الشدق» شدي الذين: خمد ين عمد الكاشغري؛ 
(مته٠٠ل/اه).‏ قال اللُكنوي©: «هذا من الكتب المعتيرة المتداولة»). 
الخسامی» لعبد العزيز بن أحمد البُخاري» (ت٠”الاه).‏ قال اللكنوي”: «هما كتابان 
معتيران عند الأصوليين» وعليها اعتاد أكثر المتأخرين). 

۸.رة المحتار علل الدر المختار» لمحمّد أمين ابن عابدين (ت۲١٠٠٠١ه)»‏ قال 


5 ع ع ع 
اللكنوئ”: «هو حاشية نفيسة مقبولة». 


(۱) في رد المحتار۳: ۳۸. 

(۲) في الفوائد البهیة ٠۹۰٥-۱۹۴٩‏ . 
(۳) في العقود الدرية۲: ٠٤٤‏ . 

. ٠١٤ص في الفوائد البهية‎ )٤( 

)٥(‏ في تحفة الكملة ص1. 

() في الفوائد البهية ص١5١-57١.‏ 
(0) في الآثار المرفوعة ص” 5 ١‏ . 


٩‏ عل السادة الحنفية 

49لحداية» لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني الرغيناني» (ت97ده)., 
قال اللكنوي”: «كل تصانيفه مقبولة مُعتمدةٌ ولا سيا «الهداية»» فإنَّه إر يزل مرجعاً 
للفضلاء» ومنظراً للعلماء»» وعدّه ملا خسرو” وغانم البغدادي” من الكتب المعتمدة. 

5« لكاني» للحاكم الشهيد محمد بن محمد المروزيٌ البَلّخِيء (ت: ۳٣۳ه)»‏ 
قال حاجي خليفة©: 'وهو كتاب معتمد في نقل المذهب'. 

١.لكافي‏ شرح الوافي» لعبد الله بن أحمد النّسفيء (ت١٠لاه)»‏ قال 
اللكنوي*: «كل تصانيفه نافعةٌ مُعتبرةٌ عند الفقهاء مطروحةٌ لأنظار العلماء»؛ وعدّه ابن 
اهام" من الكتب المعتمدة. 

۲.بدائع الصنائع بترتيب الشرئع» لأبي بكر بن مسعود الكاسانٌ 
(ت/0/17ه)ء عدّه ابن الام" من الكتب المعتمدة. 

رابعاً: كيفية الاستفادة منها: 

وكتب هذه الطبقة هي أرفع الطبقات وأقوها وأحراها بالقبول» فيمكن 
الاستفادة منها لّن درس الفقه» وعرف مصطلحاته» وضبط قواعد أبوابه» بالدراسة 


عبن الأساتذة المتقنين» وهذا شرطٌ لكل من أراد الاستفادة من كتب علم. 
)١(‏ في الفوائد البهية ص:77. 


(0) في درر الحکام۱: ۲۷۱. 
(۳) في مجمع الضمانات :١‏ ؟. 
)٤(‏ في کشف الظنون ۲: ۱۳۷۸ . 
(0) في الفوائد البهية ص١٠١٠‏ . 
(5) في فتح القديرة: .7١7"‏ 
(0) في فتح القديرة: .7١7"‏ 


فقه الترجيح المذهبي بي 

وميزة كتب هذه الطبقة الثقة الكبيرة بمسائلهاء فإليها يحتكم عند اختللاط 
عبارات الكتب واضطراب كلام الفقهاء» فهي أشبه بالأساس المتين الذي يرجع إليه 
عند الاختلاف» وهي أقرب ما يكون بالدستور الذي يرد إليها المسائل؛ لذلك كانت 
أبرز كتبه المتون والمشاهير من كتب كبار المجتهدين في المذهب» وهذا تفسير تقديمها 
على غيرهاء قال اللكنوي”: «ما في المتون مقدم علل ما في الشروح» وما في الشروح 
مقدم علل ما في الفتاوئ...». 
6* الطبقة الثانية: الكتب المقبولة: 

وهي التي تحتوي المسائل المعتمدة في المذهبء ويكثر وجود غير المعتبرة فيها. 

أولا: أمثلتها: 

زل اك كين الملهيت ٠‏ زمتها: 

المتون المتأخرة : مثل : «غرر الحكام». و«تنوير الأبصار»» و«نور الإيضاح». 
و«خلاصة الكيداني (مقدمة الصلاة)»» و«مقدمة السمرقندي»» وغيرها. 

وعامة الشروح: «فتح القدير»» و«البناية شرح الهداية»» و«رمز الحقائق شرح 
كنز الدقائق». و«إمداد الفتاح»» و«مراقى الفلاح»» و«الدر المختار»» و«الدر المنتقول»» 
و( مجمع الأنمر). و«اللباب شرح الكتاب»» و«البحر الرائق»» و«النهر الفائق»» و(نباية 
المراد شرح هداية ابن العاد)» وغيرها. 

والمحيطات: «المحيط الرّضويٌ» لرضى الله ا و«المحيط الرهافٌ»» 
وختصره ال البرهانية». 


.٠۸٠ص في التعليقات السنية‎ )١( 


سس سسب تعئل السادة الحنفية 

والحواشي: «الشرنبلالية عل الدرر»» و«عمدة الرعاية شرح الوقاية». 
و«الطحطاوي عل الدر». و«الطحطاوي عل المراقي»» و«أبو السعود على ملا مسكين 
شرح الكنزاء وغيرها. 

والفتاوى المشهورة: «فتاوى قاضى خان». و«خلاصة الفتاوئ»» و«الفتاوى 
الكبرئل»». و«الفتاول الصغرف 4 و«الفتاوئل التتارخانية»» و«الفتاوى الوالوالجية»» 
و«الملتقط». و«الفتاوى المحندية», و١تنقيح‏ الفتاوئل الحامدية»» و«الفتاوئل الخبرية)» 
2 

والقواعد: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم» و«غمز عيون البصائر» للحمويّ. 

ثانياً: أسباب نزول مرتبة الكتب من الاعتماد إلى القبول: 

١.عدم‏ الاطلاع على حال مؤْلّفه. ربّا ينزل الكتاب عن درجة الاعتماد؛ لعدم 
معرفة حال المؤلفء فإنّه لا يعرف هل كان فقيهاً معتمداً أم جامعاً بين الرطب 
واليابس» كما سبق. 

".الشكٌ في نسبةٍ الكتاب إلى المؤلف؛ فان هناك كتباً منسوبة إلى المؤلفين 
المعروفين بالعلم والفقه وهي متداولة غير نادرة ولكن لا يتيقن نسبتها إلى مؤلفيها. 

قال التّوويّ”: «لا يجوز لمن كانت فتواه نقلاً لمذهب إمام إذا اعتمد الكتب أن 
يعتمد إلا عل كتاب موثوق بصكّته. وبأنَّه مذهب ذلك الإمام فإن وثق بأنّ أصل 
التصنيف بمذه الصفة لكن إر تكن هذه النسخة معتمدة» فليستظهر بسخ منه متّفقة» 
وقد تحصل له الثقة من نسخة غير موثوق بها في بعض المسائل إذا رأئ الكلام منتظ) 
وهو خبير فَطِن لا يخفى عليه لدربته موضع الإسقاط والتغيير. 


.81١-8٠ :١ في المجموع‎ )١( 


فقه الترجيح المذهبي فوا 

فإن إريجده إلا في نسخةٍ غير موثوقٍ بهاء فقال أبو عمرو: ينظر فإن وجده موافقاً 
لأصول المذهبء وهو أهل لتخريج مثله في المذهب لو إريجده منقولاً فله أن يفتي به. 
فإن أراد حكايته عن قائله فلا يقل: قال الشَّافعينُ مثلاً كذاء وليقل: وجدت عن 
الشَّافعيَ كذاء أو بلغنى عنه» ونحو هذا. 

وإن لر يكن أهلاً لتخريج مثله لر يجز له ذلكء فإن سبيله النقل المحض» ولر 
صل ما غور له ذلك وله أن يذ كرة لا عل سيل الفتوئ. مقصحا بخاله"فيقول: 
وجدته في نسخة مِنَ الكتاب الفلاني ونحوه». 

*.الاختصار المخلّ بالفهم؛ فإنَّ هناك كتباً لا شك في جلالة قدرها والثقة 
بمؤلفيهاء ولكن فيها إيجازاً محلا بالفهم» قال ابن عابدين": «إنَّ فيها مِنَّ الإيجاز في 
التعبير ما لا يفهم معناه إلا بعد الاطلاع على مأخذه. بل فيها في مواضع كثيرة الإيجاز 
المخل» يظهر ذلك لمن مارس مطالعتها مع الحواشيء فلا يأمن المفتي من الوقوع في 
الغلط إذا اقتصر عليهاء فلا بد له من مراجعة ما كتب عليها من الحواشي أو غيرها». 

4 .الندرة والنفاد؛ فإنَّ هناك كثيراً من الكتب الفقهية التي كانت معتمدة متداولة 
في زمنها ولكن نفدت نسخها بحيث لا توجد هذه النسخ إلا نادرأ» ىا سيأتي. 

ه.كثرةٌ التحرينب والتصحيفي والأخطاء المطبعية؛ فإنَّ اهتمام كثير من الناشرين 
بالكسب المادي يحمل على طبع بعض الكتب من غير تمحيص وتحرير ومقابلة بنسخ 
خط نر قوقةو عا فعل الكذان مليف بالأخطاء الى تكن المحدد#ومعصتوة الحبارة: 

قال العثانَ": «وحكم هذا القسم أنه لا ينبغي للمفتي أن يتعجل في الاعتماد 


.” وينظر: النافع الكبير ص‎ ٩ :١ في رد المحتار‎ )١( 
.77 (؟) أصول الإفتاء ص‎ 


۴~ سسسب تعئل السادة الحنفية 
عا و E‏ 
تبين بقرائن واضحة وشواهد قوية فلا بأس حينئذ بالاعتاد عليهاء وقد ظهرت في 
زماننا مِنَ الكتب القديمة التى كانت نافدة من زمان ويطبعها الناشرون من نسخة 
خطية ظفروا بهاء فإن كان أصل المطبوع نسخة واحدة فقط من غير أن يتصل سندها إلى 
المؤلف» فينبغى التثبت في الاعتماد عليهاء ولكن هناك كتبا نشرها العلاء بتحقيق 
وتصحيح بعد مقابلة نسخ خطية كثيرة قد حصلت من أماكن مختلفة» فلا بأس حينئذ 
بالاعتماد عل مثل هذه النسخ المطبوعة»”". 

٦.الاعتماد‏ ني التصحيح والترجيح على ظواهر الأحاديث كى| في مدرسة محدثي 
الفقهاءء لا على أصول البناء للأبواب والمسائل ك في مدرسة الفقهاء. 

ما سيأتي من عبارات للفقهاء حول هذه الكتب هو عدّها من الكتب المعتمدة كما 
في القسم الأوّل» بسبب عدم تقسيم الفقهاء الكتب إلى ثلاث أقسام, وإِنَّا قسموا إلى 
قسمين: معتمدة وغير معتمدة» لكن الباحث رأئ أن إعادة النظر في التقسيم حتى 
نتمكّن من الترجيح بين الكتب عند التعارضء وهذا في الحقيقة مستفادٌ من تطبيقات 
الفقهاء عند الترجيح بين المسائل حيث يقدمون بعض الكتب المعتمدة علل بعض» فا 
أمثلة هذه ا لطبقة: 

١«خلاصة‏ الكيدان»؛ لجهالة مؤلفهاء فقد ثيبّت للطف الله ال كك عو 
مشهورء وهو مجهول . وإك محمّد بن حمزة الفناري(ت5 7/ه) وإ ابن كمال باشاأ 


)١(‏ هذه الأسباب استفدتها إجمالمن أصول الإفتاء ومن كتب الإمام اللكنوي مع زيادة وقحيص. 


فقه الترجيح المذهبي_ ١ ٣‏ 
(ت۹1۸ه)» بالإضافة إلى أن فيها روايات واهية”. 


.شرح كنز الدقائق)؛ لملا مسكين» معين الدين الهروي (ت٤١٥۹ه)؛‏ لعدم 
معرفة حاله» وشدّة اختصارهاء ولأبي السعود حاشية ضخمة عليه» فيها فك لعبارته 
وتوضيح لا. 

“.(ذخيرة العقبئن علئ شرح الوقاية»؛ لأخي زاده يوسف بن جنيد التوقادي 
(ته٠١٠وه)؛‏ قال طاشكيركئل زاده": «وهي مقبولة متداولة بين الناس». وذكر 
اللكنوي": «أنَّ منهم من نسبها إلى حسن جلبي» وهذا غلط نشأ من قصر النظرء فإنَّ 
تصانيف حسن جلبي كلها مشتملة علل تحقيقات منيعة وتوضيحات لطيفة» تشهد 
بتبحر مؤلفهاء وتوقد طبع مرصفهاء بخلاف «ذخيرة العقب»» فإلّه ليس فيها ما يروي 
الغليل ويشفي العليلء فضلاً عن تلك التحقيقات والتوضيحات» وفيها ما يشهد علل 
ار ا ا 


4 «الأشباه والنظائر»؛ لإبراهيم بن عمد ابن نجيم» (ت ۹۷۰ ه)» وعذه ابن 
عابدین“ من الكتب المعتبرة. 


١.لدرٌ‏ المختار شرح تنوير الأبصار»؛ محمد بن علي الحصكفي (ت۸۸١١ه)؛‏ 
قال ابن ا « «الدر المختار». و«الأشباه والنظائر» ونحوها ما لشدة 
الاختصار والإيجاز كادت تلحق بالآلغاز مع ما اشتملت عليه من السقط في النقل في 


(۱) ينظر: غيث الغمام ص ٠"٠‏ ومقدمة عمدة الرعاية ص ١٠ء‏ وأصول الإفتاء ص .”٠‏ 
(۲) في الشقائق النعمانية ص۷١٠‏ . 

(۳) في مقدمة السعاية ص؟7١»‏ وفي مقدمة عمدة الرعاية :١‏ 77. 

.٠۸١ في العقود الدرية۲:‎ )٤( 

.٠١:١ في شرح عقود رسم المفتي‎ )٥( 


سس سسب تعئل السادة الحنفية 


مواضع كثيرة وترجيح ما هو خلاف الراجح» بل ترجيح ما هو مذهب الغير مما إريقل 
به أحد من أهل المذهب». 


.«النهر الرائق شرح كنز الدقائق»؛ لسراج الدين عمر ابن نجيم 
(رت 5 ١٠٠ه)؛‏ عذه هبة الله البعلي (ت5 77١ه)‏ من الكتب التي لا يجوز الإفتاء منها؛ 
شِدّة اختصاره". 

۸.رمز الحقاتق شرح كنز الدقائق»؛ لبدر الدين العيني (ت855ه)؛ لا يجوز 
الإفتاء منه لشده اختصاره. كما قال البعلي”» وإلا فهو كتاب معتبر» ومؤلفه مِنْ مشاهير 
ا حنفية. 

۹.البناية في شرح المداية)؛ للعيني ا فَإنّه من الكتب المعتبرة لمكانة مؤلفه. 
واعتماده للمعتمد من المذهبء إلا أنه لماكثرت الأخطاء الطباعية فيه» إر يعد يؤمن علل 
عبارته من التحريف والتبديل» مما يوقع المفتي في اللبس ما إر يكن متضاعاً في الفقه. 
قال العثاني": «كتب لا توجد نسخها الصحيحة فإنََّا وإن كانت متداولة فيا بين 
الناس» ولكنها ملوءة من أغلاط النساخ والطباعين: ك«كتاب النوازل» للفقيه أبي 
الليث و«البناية شرح الهداية» للعيّني» فإِن نسخ هذين الكتابين مليئة من الأخطاء 
المطبعية ب| تعسر منه فهم المراد وربها ينقلب المعنى». 

»)ه٥۸۲ «خلاصة الفتاوىئ»؛ لافتخار الدين طاهر بن أحد البخاري (ت‎ .٠ 
قال اللكنوي": «وهو كتاب معتبر عند العللماء معتمد عند الفقهاء»» وذكر ابن نجيه”‎ 


.17:١1 في شرح عقود رسم المفتي‎ )١( 
.17:١1 في شرح عقود رسم المفتي‎ )0( 
.7:7” في أصول الإفتاء ص‎ )9( 
.١57ص في الفوائد البهية‎ )1( 
. 1۳:۷ 37565 في البحر:‎ )5( 


۱۸ ۱ ج س ڪڪ و 
وغانم البغدادي" أنه من الكتب المعتمدة. 


١.الفتاوى‏ الخانية»؛ لقاضى خان حسن بن منصور الأزوجندي» 
(ت ٥۹۲‏ ه)» قال اللكنوي”: اة خن اجا الفقهاء». وذكره ابن نجیم" وغانم 
البغدادي” وابن عابدين”أنَّه من || كتب المعتمدة. 


7 .«الفتاوئ البزازية»؛ لابن البرَّاز محمد بن محمد الكَرّدَري الخنوازرمي» قال 
اللكنوي: «مشتمل على مسائل يحتاج إليها نما يعتمد عليها. قيل لأبي السعود المفتي: ار 
لا تجمع المسائل المهمة» وإ رتؤلف فيها كتاباً؟ فقال: أستحيي من صاحب «البزازية) مع 
وجود کتابه»» وذكره ابن نجيم” وابن عابدين” من الكتب المعتمدة. 


البحر الرائق شرح كنز الدقائق)؛ لإبراهيم بن محمد ابن نجيم» 
رت ۰ ۷ ه€)» وذكره ابن عابدين”واللكنوي”" من الكتب المعتمدة. 

١ 5‏ .«الفتاوئ التّتارخانية» لعالر بن علاء الأندريتي (ت٦۷۸ه)ء‏ وذكره ابن 
فا ن الكتب المعتمدة. 


.7 :١ في مجمع الضمانات‎ )١( 

(5) في الفوائد البهية ص١١١.‏ 

(9) في البحر الرائق”: 755. 

(5) في مجمع الضمانات :١‏ 7. 

.١55 265٠ في رد المحتاره: 5 57» والعقود الدرية؟:‎ )٥( 
.777 في البحر الرائق/ا:‎ ( 

(0) في العقود الدرية7: .١55‏ 

(8) في رد المحتار۳: ۳۸ والعقود الدرية۲: .٠٤٤١‏ 

)١(‏ في إحكام القنطرة ص7177. 

(۲) في رد المحتار۳: ۳۸. 


ل٠‏ تحئل السادة الحنفية 

5 «الفتاوئ الظهيرية»؛ لظهير الدين محمد بن أحمد المحتسب البخاري 
(ت1194ه). عدّه اللكنوي” من الكتب المعتبرة. 

75. «مختارات النوازل»؛ لأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي (ت1/0اه)ء 
غَده اللكتوئ "امن لكين المعدرة. 

<الفتاول الصغرئئل»؛ للصدر الشهيد عمر بن عبد العزيز بن مازه 
رت577ه). وذكر غانم البغدادي” أنه من الكتب المعتمدة. 

«الفتاوئ العمادية الحامدية»؛ لحامد أفندي بن علي إبراهيم العماديء 
(ت۱۱۷۱ه)» ذکره ابن عابدين” من الكتب المعتمدة. 


.٩4‏ «التجنيس والمزيد» لعلي بن أبي بكر بن عبد ال جليل الفرغانيٍ الرغيناني 
(ت ۹۳ ه)» ذكره ابن قابدین سن الكتب المعتمدة. 


٠.الفتاوى‏ الأنقروية»؛ لأحمد بن الحسن الرّازىّ الأنقرويٌ» (ت ٤٠٥‏ ۷ه)» 
ذكره ابن ادت من الكتب المعتمدة. 


0١‏ <لفتاوئ الوالوالجية»؛ لعبد الرشيد بن أبي حنيفة الولوالجي» (ت بعد 
ه). ذكره ابن ع ف الكتب المعتمدة. 


.١51ص في الفوائد البهية‎ )١( 
في إحكام القنطرة ص۲۷۲.‎ )۲( 
.۲:١ في مجمع الضانات‎ )۳( 

() في العقود الدرية۲: ۲. 

.٠۸١ في العقود الدرية۲:‎ )٥( 
. ٠۸١ في العقود الدرية۲:‎ )0( 
.٠۸١ في العقود الدرية۲:‎ )١( 


فقه الترجيح المذهبي ةا 


؟. «جامع الفصولين»؛ لمحمود بن إسرائيل ابن قاضي سِمَاوْنّه (ت”8717)»: قال 
حاجي خليفة": «وهو كتابٌ مشهورٌ متداول في أيدي الحكام والمفتين؛ لكونه في 
المعاملات خاصة»ء جمع فيه بين «فصول العمادي» و«فصول الأستروشيني» وأحاط 
وأجاد». وعذه ابن عابدين” من الكتب المعتبرة. 

.أدب الأوصياء»؛ لعليّ بن محمّد الجاليّ (ت١97ه).‏ عدّه حاجي خليفة” 
من الكتب المعتيرة. 

#اكبملتهيره الاعافتة نوها الدين “عو نحن ای ا ااي 
(ات7١11ه».‏ قال اللكنوي”: «وهو مجموع نفيس مُعتبرً). 

5 ؟.«المحيط البرهاني» لبرهان الدين ابن مازه البخاري (آت7١5ه)»).‏ وهو من 
أئمة الحنفية المشهورينء وكتابه من أوسع كتبهم وأجمعها للمسائل والخلاف إلا أنه لا 
ندر وجوده حكم عليه بعدم الاعتبار؛ خوفاً أن ينسب أحد مسألة إليه وهي غير 
موجودة فيه» أو خوف سقم النسخة المعتمد عليها أو غير ذلك» وهذا الكتاب ما زال 
نادراً إلا أنه قد طبع قدياً في الهند وحديثاً في بيروت» وفي دار العلوم في الهند» وقامت 
جامعة بغداد بتحقيقه كاملاً في رسائل دكتوراه وماجستير زادت عل الخدمسين رسالة. 

قال اللكنوي": «وقد وفقني الله بمطالعة 'المحيط البرهاني' فرأيته ليس جامعاً 
للرطب واليابسء بل فيه مسائل منقحة وتفاريع مرّصصة ثم تأملت في عبارة 'فتح 
القدير' وعبارة ابن نجيم فعلمت أن المنع من الإفتاء منه ليس لكونه جامعاً للغثٌ 


.0551:١ في كشف الظنون‎ )١( 
۲۳۷:۱ في رد المحتار‎ )۲( 
.١ :١نونظلا في كشف‎ )۳( 
.۲۹۲ :۱ في الفوائد البهية‎ )٤( 
في النافع الكبير ص/7.‎ )١( 


لس سحب تحئل السادة الحنفية 
والسّمين» بل لكونه مفقود الوجود في ذلك العصر وهذا الأمر يختلف باختلاف 
الزمان». 

رابعاً: كيفية الاستفادة منها: 

.١‏ ينتفع بها افتاءً وتدريساً وقضاء؛ لأنَّ عامة مسائلها معتمدة» وما يعارض من 
مسائلها ما هو أعللى منها من الكتب المعتمدة لا يؤخذ به» ويقدم غيره عليه؛ قال 
العثماني":«أن لا يؤخذ منها ما كان تخالفاً للكتب المعتمدة». 

؟.الأخذ منها للإفتاء يكون لأصحاب الملكة الفقهية القادرين علل تمييز 
مسائلهاء وإدراك بناء المسائل الأبواب» حتئ لا يعتمد عل غير المعتمد منها. 

۳.إن كانت مختصرة اختصاراً مخلاً فيلزم مراجعة الشروح والحواشي والكتب 
الأخرئ؛ لفهم مسائلهاء قال اللكنويٌ": 'وأما الكتب المختصرة بالاختصار المخل فلا 
يفت منها إلا بعد نظر غائر وفكر دائرء وليس ذلك لعدم اعتبارهاء بل لأنَّ اختصاره 
يوقع المفتي في الغلط كثيراً. وقال”: 'ولا يجترأ عن الإفتاء من الكتب المختصرة وإن 
كانت معتملة ها [ س با لجواشي والشروح» فلعل اختصاره يوصله إلى الورطة 
الظلماء'. 

وقال العثاني": «عدم جواز الإفتاء من الكتب الموجزة ليس معناه أنَّ هذه 
الكتب غير معتبرة في نفسها ولكنها لما فيها من الإيجاز لا يأمن المفتي مِنَ الوقوع في 


)١(‏ في أصول الإفتاء ص”". 
(؟) في النافع الكبير ص ٠‏ ". 
(۳) في النافع الكبير ص ”7. 
)١(‏ في أصول الإفتاء ص”". 


عو لشي ابح 1 1111 
الغلط إذا اقتصر عليهاء حتئ إذا تيقن المفتي من المراد بعد المراجعة» فلا بأس حينئذ 
بالإفتاء منها». 


تحقق المسائل المشكلة منها؛ لدنو درجتها عن الطبقة السابقة» فمسائلها إجمالاً أقل 
اعتباراً. 


* الطبقة الثالثة: الكتب المردودة: 
وهي تحتوي مسائل معتبرة» ويغلب وجود غير المعتبرة فيها. 
أولاً: أمثلتها: 
وتشتمل علل عدد كبير من الكتب» ومنها: 
الشّروح: شرح أبي اللكارم علل النقاية»» و«جامع الرموز» للقهستاني» و«شرح 


شرعة الإسلام»» و«المجتبى شرح القدوري»» و«كنز العباد شرح الأوراد). و«السّراج 
الوهاج شرح القدوري»» و«الجوهرة النيرة شرح القدوري»» وغيرها. 


والفتاوىل: «قنية المنية»» و«فتاوئ ابن نجيم»» و«فتاوئ الطوري»» و«خزانة 
الروايات». و«الحاوي». و«مطالب المؤمنين في الفتاوئل». و«الفتاوئ الصوفية». 
و«مشتمل الأحكام في الفتاوئ»» و«الإبراهيم شاهية» و«الفتاوئ العزيزية»» وغيرها. 


ثانياً: أسباب عدم اعتبار كتب هذه الطبقة: 
١.عدم‏ تمييز المؤلف وتنقيده بين الصحيح والغلط وبين القول المردود والمقبول؛ 
قال اللكنوي”": اعدم امتيازه بين باطل وحق» وكذب وصدق» وصحيح وغلط. 


.17١ص في تذكرة الراشد‎ )١( 


سس سب تعئل السادة الحنفية 
وصواب وسقطء وعدم تنقيده بين القول المردود والمقبول والمطرود والمحصولء يجعل 
كتابه غير معتبر عند أرباب الفهم والنظر'. 

".جمع الروايات الضعيفة والمسائل الشاذة من الكتب غير المعتيرة؛ ا 
مؤلفي هذه الكتب وإن كانوا معروفين بالعلم والفقه ولكتهم إر يلتزموافي هذه الكتب 
بالاقتصار على الروايات الصحيحة وإِنَّا نقلوا كل ما وجدوا من قول أو رواية من غير 
تحقيق وتنقيح. 

".إعراض أجلّة العللماء وأئمة الفقهاء عن الكتاب؛ قال اللكنوي": 'فإنّهِ آية 
واضحة علل كونه غير معتبر'؛ لأنَّه لو كان نافعاً مفيداً لتداولته الأيدي وتسابق 
الطلبة والكملة. 
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.إن لم يكن الكتاب فقهياً؛ ربّ) يكون الكتاب في موضوع آخر سو الفقه: 
كالتضوف والأسرار والأدغية والتفسير والحديث: وَإِنَّا تذكر فيه المسائكل الفقهية ثبعاً 
لا مقصوداًء وكثيراً ما يقع أنَّ مؤلفي مثل هذه الكتب لا يراجعون كتب الفقه عند 
تأليفها فرب| تقع فيها الأخطاء مع جلالة قدر مؤلفيها. 

قال العثاني””: «قد وجدت غير واحد من مثل هذه الأخطاء في 'عمدة القاري' 
للعيني و«المرقاة» لعلي القاري ومبارق الأزهار' لابن ملك. ومثل هذا كثير في كتب 
التصوف» وحكم هذا القسم أن لا يعتمد علل مسائله إذا كانت الفة للكتب الفقهية 
المعروفة الموثوق مها». 


() في النافع الكبير ص۲۷٠‏ وينظر: تذكرة الراشد ص۷٥‏ والمنهج الفقهي ص۱۷۰ . 
(0) في أصول الإفتاء ص5 ”. 


فقه الترجيح المذهبي ا 

ثالثاً: : تطبيقات للفقهاء عليها: 

١”خزانة‏ الروايات»؛ لجكن الكجراتي المهندي الحنفی(ت۹۲۰ه)؛ قال 
اللكنوي”': «إِنّه من الكتب غير المعتبرة المملوءة من الرّطب واليابس»ء مع ما فيها من 
الأحاديث المخترعة, والأخبار المختلفة». 

۲.جامع الرموز في شرح الثقاية»؛ لمحمد الخرساني القهُستاني (ت نحو 
۳ ه؛ لجهالة حال المصنف والروايات الضعيفة» قال علي القاري (ت5 ١١١ه):‏ 
«قال عصام الدين (ت١450ه)‏ في حقٌ القَهُسّنَا ان إنَّهُ ريكن من تلامذة شيخ الإسلام 
ا هرّوي» لا من أعاليهم» ولاامن أدانيهم» وإنَّا کان دلال الكتب ف زمانه» ولا كان 
يعرف الفقه» ولا غيره بين أقرانه» ويؤيده أنه يجمع في شرحه هذا بين الغث والسمين» 
والصحيح والضعيف من غير تصحيح ولا تدقيق» فهو كحاطب الليل جامع بين 
الرطب والباسن ف الليل»”. 

“.”قنية المنية»؛ لمختار بن محمود الزاهدي الغزمينى (ت505/8ه)؛ لجمعها 
للرواية الضعيفة والغريبة؛ قال ابن عابدين”: «تَمَل الزاهدي لا يعارض نقل المعتيرات 
النعمانية» فإنّه ذكر ابن وهبان أنَّه لا يلتفت إِك ما نقله الزاهدي مخالفاً للقواعد ما ار 
يعضده نقل من غيره». وقال الطّحَطَاويٌ"©: «وما ف «القنية»©: من أن الكحل وجب 


." ٠0-5 في النافع الكبير ص9‎ )١( 

(؟) في مقدمة السعاية ص”» وتذكرة الراشد ص605» وغيث الغغام ص *”» ومقدمة عمدة الرعاية 
ص١١.‏ والعقود الدرية 7؟: 7375. 

(") في العقود الدرية ؟: 5 57". 

.855 :١ في رد المحتار‎ )١( 

(۲) في قنية المئية ق١‏ ١٠/أ..‏ 





س ۸ ۹ ي 
تركه يوم عاشوراء لا يُعوّل عليه؛ لأنْ «القنية» ليست من كتب المذهب المعتمدة”". 


وقال البركويّ": « «القنية؛ فهي وإن كانت فوق تلك الكتب وقد نقل عنها 
بعض العلماء في كتبهم؛ لكنّها مشهورة عند العلماء الثتقات بضعف الرواية» وأنَّ 
صاحبها معتزلي» فغايتها أن يعمل با فيها إذا إريعلم مخالفتها الكتب المعتبرة» وأما مع 
المخالفة فلا». 

٤.الجتبی‏ شرح القدوري»؛ للزاهدي ايشا قال اللكنوي”: «طالعت 
«القنية» و«المجتبن» فوجدتبه) على المسائل الغريبة حاويين» ولتفصيل الفوائد كافيين» 
إلا آنه صرّح ابن وهبان» وغيره: أنَّه معتزلي الاعتقاد» حنفي الفروع» وتصانيفه غير 
معتبرة ما أريوجد مطابقتها لغيرها؛ لكونها جامعة للرطب واليابس». 

.«الحاوي)؛ للزاهدي ا قال ابن ال «و«الحاوي» للزاهدي 
مشهور بنقل الروايات الضعيفة». وقال اللكنوي”: «حكموا بكون «القنية»» 
و«الحاوي» كلاهما للزاهدي غير معتبر؛ لكون مؤلفههما جامعاً لكل شيء من غير فرق 
بيخ الأسواذ والأمر». 

كنز العبّاد في شرح الأوراد»؛ لعلي بن أحمد الغوريء قال اللكنوي": 'مملوء 
مِنَ المسائل الواهية» والأحاديث الموضوعة,. لا عبرة له. لا عند الفقهاء» ولا عند 


.١؟7‎ :١ في الفوائد البهية ص57١» وينظر: اللكنوي.مقدمة عمدة الرعاية‎ )١( 

(؟) في إنقاذ الحالكين ص”/. 

(3) في الفوائد البهية ص54 ". 

.٠١۷:۲ في العقود الدرية‎ )٤( 

.٠۷۹ص والمنهج الفقهي‎ ٠١:١ في تذكرة الراشد ص ٠۸ء وينظر: مقدمة عمدة الرعاية‎ )٥( 
.7 في النافع الکبیر ص9‎ )۱( 





فقه الترجيح المذهبي ا 
المحدثين». وقال جمال الدين المرشدي: «فيه أحاديث سمجة موضوعة, لا يحل 
سماعها. و'الآوراد' للشيخ الأجل محبي السنة شهاب الدين السهروردي”. 

.(مطالب المؤمنين في الفتاوئ»؛ لبدر الدين بن تاج الدين بن عبد الرحيم 
اللاهوريء قال اللكنوي”": «إِنَّهِ من الكتب غير المعتبرة المملوءة من الرطب واليابس» 
مع ما فيها من الأحاديث المخترعة, والأخبار المختلفة»”. 


شرعة الإسلام»؛ لركن الإسلام محمّد بن أب بكر الجُوغِيّ السَّمَرَقَندِيَ 
(ت۷۳٠ه)»‏ قال اللكنوي©: «وجدته كتاباً نفيساً مشتملاً علل المسائل الفقهيةه 
والآذات الضوفئة» إلا أثم معسسل هر كترمن الأعاذيف ال وا ا ار ال اة 
المنكرة»©. 


4.“السراج الوهاج شرح مختصر القَدُوريّ)»؛ لأبي بكر بن عل الحَدّاديّ 
(ت ٠‏ ١۸ه)»‏ عذّه البركوي واللكنوي مِنَ الكتب المتداولة الضعيفة غير المعتبرة» مع 
أنَّ مؤلفه كان عالماً عاملاً ناسكاً فاضلاً زاهداً» سارت بمؤلفاته الركبان". 


٠‏ الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري»؛ للحدادي أيضاًء وهى مختصرة من 
«السراج الوهاج»» وها حكمه. 


(۱) في کشف الظنون ٠١١۷:۲‏ . 

(۲) ني النافع الكبير ص‌۲۹-٠۳.‏ 

(؟) في معارف العوارف ص8 .٠١‏ 

(5) في الفوائد البهية ص٦٠۲‏ . 

(5) في كشف الظنون 7: 45 2٠١‏ وال جواهر المضية .٠٠١:۳‏ 

:۲ وتاج التراجم ص١5١» وكشف الظنون‎ ء٠١‎ :١ في النافع الكبير ص55» ومقدمة عمدة الرعاية‎ )١( 
۱ 


ال الب - سغتناإلسادة اة 


١.الفتاوى‏ الصوفية»؛ لفضل الله بن محمد بن أيوب (ت555ه2). قال 
البركوي: «إئها ليست من الكتب المعتيرة» فلا جوز العمل بها فيها إلا إذا علم موافقتها 
للأصول». وقال ابن كمال باشا: «إلّه من الكتب غير المعتبرة». مع أنَّ مؤلفها كان إماماً 
فقيهاً أصولياًء سيد أرباب الحقيقة". 


۲.مشتمل الأحكام ف الفتاوئ»؛ لفخر الدين نيول الرومى رت: كدله). 
عدَّه المول البركوي من جملة الكتب المتداولة الواهية”. 

۳لإبراهيم شاهية في الفتاوئ»؛ لأحمد بن محمد الملقب بنظام الدين 
الكيكلاني» عدّه اللكنويّ من الكتب غير المعتبرة» مع أنه كتابٌ كبير من أفخر الكتب» 
جمعه من مئة وستين كتاباً للسلطان إبراهيم شاه". 

.شرح النقاية»؛ لأبي المكارم عبد الله بن محمّد (ت بعد 901ه). قال ابن 
عابدين”: «ر جل مجهول» وكتابه كذلك». وعذه اللكنوي” من الكتب غير المعتبرة. 


0 فتاوئ الطوري»؛ لمحمد بن الحسين الطوري (ت بعد ١١۳۸‏ ه) »عده أبو 
السعود الأزهري واللكنوي من الكتب غير المعتمدة”. 

7.٠فتاوئ‏ ابن نجيم)؛ لزين العابدين إبراهيم ابن نجيم المصري (ت ۹۷۰ه)؛ 
عذه اق السعود الأزهري واللكنوي من الكتب غير المعتمدة". 


(۱) في کشف الظنون ۲: ۱۲۲۰ » والفوائد ص٠‏ 55. 

(۲) في مقدمة العمدة ۱: ۱۲ وکشف الظنون ۲: ٠١۹۲‏ . 

(۳) في معارف العوارف ص۸١٠‏ وكشف الظنون :١‏ ”. ومقدمة العمدة .١7 :١‏ 
)١(‏ في العقود الدرية 7: 5 77. 

.١١ :١ في مقدمة السعاية ص9". ومقدمة عمدة الرعاية‎ )١( 

(۳) في مقدمة عمدة الرعاية :١‏ ١٠ء‏ وردالمحتار .۷١ :١‏ 

(5) في رد المحتار :١‏ ٠/ء‏ ومقدمة عمدة الرعاية .١١7 :١‏ 


فقه الترجيح المذهبي ب م 11 

«١‏ المخارج والحيل»؛ المنسوب إِك أبي يوسف. قال العثماني": «إِنّهِ طالما تردّد 
العلماء في كونه من مؤلفات أبي يوسفء والصحيح أنه كتاب منحول لا يصح نسبته إلى 

وقد ذكر الكوثري”: «إنَّه رواية الكذاب بن الكذاب بن الكذاب محمد بن 
الحسين بن حميد عن محمد بن بشر الرقي عن خلف بن بيان رواية مجهول عن مجهول فلا 
يصح الاعتاد عليه». 

4 «الفتاوئ العزيزيّة)؛ المنسوبة إلى عبد العزيز بن ولي الله الدّهلوي 
(ت۲۳۹١ه)»‏ قال العثواني": «إِنَّ هذا الكتاب ليس من تأليفه» وإنَّ) جمع رجل فتاواه 
بعده» وهذا الجامع لا يعرف. وقد سمعت من والدي الشيخ المفتي محمد شفيع أنه 
يوجد في هذا الكتاب إلحاقات لا يصح نسبتها إلى الشيخ الدّهلويء فلا ينبغي الاعتماد 
عليها ما إريتأيّد مضمونه بدليل آخر». 

4. «التسهيل شرح لطائف الإشارات» لمحمود بن اسرائيل ابن قاضي سماونة 
(ت877/ه). وقد عدَه البركوي من الكتب المتداولة الغير المعتبرة". 

٠‏ «روضة المجالس في الفروع الحنفية»» عَدّه حاجي خليفة”" من الكتب 
الذاولة الغيز المعدره: 


.” في أصول الإفتاء ص5‎ )١( 

(۲) في حاشيته علل مناقب أبي حنيفة ص ؛ 0. وينظر: تمحيص هذا في حسن التقاضي ص77-51. 
(9) في أصول الإفتاء ص 5 ”. 

(۱) في كشف الظنون۲: ٠٠١١١‏ . 

(۲) في کشف الظنون۱: .٩۳۲‏ 


سس سحب عندالسادة الحنفية 

رابعاً: كيفية الاستفادة منها: 

نورد هاهنا شروطاً للأخذ منهاء وهي: 

١.أن‏ لا يخالف ما أخذه ما في الكتب المعتمدة والمقبولة» قال اللكنوي”: 'فإن 
وجد مسألة في كتاب إريوجد ها آثر في الكتب المعتمدة» ينبغي أن يتصفح ذلك فيهاء 
فإن وجد ما وإلا لا يجترأ عن الإفتاء مها'. 

وقال” أيضاً: «والحكم في هذه الكتب المعتبرة أن لا يؤخذ منها ما كان خالفاً 
لكتب الطبقة الأعلل» ويتوقف في ما وجد فيها وإريوجد في غيرها ما إريدخل ذلك في 
أضصل شرعئ», 

وقال العثاني": فأما ما وجد فيها ولريوجد في غيرها فيتوقف فيه فإن دخل 
ذلك في أصل شرعي ولر يخالف أصلاً فقهياً فلا بأس بالأخذ به وإن إريدخل لريجز 
الأخذ أو الإفتاء به . 

".أن تكون المسائل التى يأخذها موافقة للأصول المعتمدة. 

“'.إنّه لا يجوز الأخذ إلا كن كان أهلاً لذلك؛ بأن كان مِنَ الفقهاء الضابطين من 
يتميّر بسعة العلم ودقة النظرء وقوّة الحفظ. 

5.أن يراجع المطولات مِنَ الشروح والحواشي وغيرها؛ للاطلاع عن ضوابط 
المسألة وتقييداتها. 

قال اللكنوي”: «إنَّ الفقهاء جعلوا «القَنَيّة»» و«الحاوي» من الكتب الغير 


.7 في النافع الكبير ص5‎ )١( 
."١ في النافع الكبير ص‎ )0( 
في أصول الإفتاء ص۲".‎ )۳( 
.١7١ص والمنهج الفقهي‎ ٠١:١ وينظر: مقدمة عمدة الرعاية‎ .4٩-۹۸ ينظر: تذكرة الراشد ص‎ )١( 


فقه الترجيح المذهبي ۷ 
المعتبرة» ومع ذلك أجازوا التّقل عن الكتب غير المعتبرة» وأخذ ما فيهاء بشرط أن لا 
يخالف ما فيهما ما في الكتب المعتبرة» وأباحوا الاعتماد علئن ما فيهما من المسائلء إذا 
وافقت الأصول المعتمدة» وهذا إِنَّ) يحصل لمن له سعة علم ونظر» وقوة حفظ وبصرء 
فيباح له الأخذ عن مثل هذه الكتب الغير المعتبرة. 

وأما من ليس له علم» ولا فهم» و لاله اسار ن اخسن والشوم» واهدهد 
والبوم» ولاله عرفان بصحة ما فيها وسقمهاء وصوابها وخطأهاء ومعروفها ومنكرهاء 
وجل مقصده إِنَّ) الجمع والترتيب» والسجع والتأليف. من غير التزام الصحة وتييز 
الثقة عن غير الثقة» فلا يحل له النقل بكل ما فيهاء من دون تنبيه على ما فيها». 

فف ها أ رة الب ال دين غر الو اه ف ارين 
الكتب» وينبغي التنبّه أنَّ عَدّ الكتاب من الكتب غير المعتبرة لا يعني عدم الاستفادة 
المعتمدة. 


ولا بْدَّ مِنَ الوفوف عل أسباب عدم اعتماد الكتب؛ ليتمكن من خلالها معرفة 
الكتب غير المعتمدة التي إريصرح الفقهاء باعتمادها وعدمه. وبدون معرفة الأسباب 
يجعل حكم عدم الاعتماد واحدٌّ في كل كتاب نصّوا علل عدم اعتماده» وهذا خطأ كبير؛ 
لأنَّ عدم الاعتماد قد يرجع لسبب كالاختصار الشديد للكتاب أو فقده لا أنَّ مسائله 
ضعيفة في نفسهاء فالأمرٌ يحتاج إلى مراجعة الشّروح والحواشي لفهمها مثلاً. 


1 سس سب تعئل السادة الحنفية 
المبحث الثالث: وظائف المحتهدين: 

ونعرضه في تمهيد ومطالب على النحو الآتي: 

تمهيد: وفيه ثلاثة أمور: 

ولا تعريف الاجتهاد لغة واصطلاحاً: 

الاجتهاد لغةً: قيل: تحمل الجهد» وقيل: استفراع الجهد. 

واصطلاحاً: استفراغٌ الفقيه الوسعَ لتحصيل ظرٌ بحكم شرعييٌ فرعيٌ". 

وقد وقع لبس كبير في قضية الاجتهاد. بحيث لا يتصور إلا بصورته المطلقة 
الموجودة في المجتهد المطلق الذي يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة» وفي الحقيقةٍ هذا 
نوعٌ من أنواع الاجتهاد لا كل الاجتهاد. ى) هو ملاحظ من التّعريف أُوَّلا وما سيأتي 
من كلام. 

ومن لا يتتبه هذه الّكة يبقى حياً في عالر من الخيال» وبعيداً عن الواقع» والذي 
نريده هاهنا أن يكون كلامنا في وظائف المجتهد استقراء وواقع لا كلام فرضيّات 
وعقليّات: 


فمن حيث الاستقراء: مضيا عل اجتهادات علاء الأمّة ما يزيد عن أربعة عشر 
قرناء سَلَكتٌ فيه مناهج وطرّق في التّوصل إك الأحكام الشرعيّة والتعرّف عليها 
والافتاء نيا والتقوة منياء فيد من نامرا تاريخ الفقهّ أن ندرك ذلك 
ونقررّه. 


ومن حيث الواقع: أننا نعيش الإسلام في حياتنا ونجة دغل ا 


وأهلينا ومجتمعناء والإسلام العمل التطبيقيٌ مرجعه إلى الفقه بالدرجة الأولى» فكل 


.87 5 :7 ينظر: فصول البدائع‎ )١( 


فقه الترجيح المذهبي بي 11 
أعمال جوارحنا معالجتها في الفقه» وإن كان للثّربية الأثرُ البالغ علل أفعال الحواسٌء 
لكن في النّتيجة هي تصرّفات تحتاج أحكاماًء ومعرفتها مردّها للفقه. 
ثانياً: الاجتهاد حقيقة واقعبّة: 
e E‏ 
و ر كيفية العمل به» وتخريج المسائل المستجدة عل أصول أتمّتنا في الاجتهاد. 
وهذا أمرٌ لا ينبغي أن بختلف فيه اثنان» وإِلاً لكان العلمْ نظرياً خيالياً لا يطبق 
ولا يُعاش» فطاما نريده علياً عمليًاً في حياتنا لا بذ فيه من الاجتهاد» وقدر المتخصّصين 
فيه يتميّر بقدر اجتهادهم» وهذا يظهر في مختلف العلوم حتئ عند أرباب الصّنائع . 
إذن فالواقمٌ يفرض علينا أله لا بُدَّ من الاجتهادٍ في العلم طالا أله يُعاش في 
الحياة» لكن عبن درجاتٍ وصور متفاوتة فيه. 
افك لاف ن الط ده تو قف اهاد و غاد ن انه رل ا هد 
في هذا الزّمان؟ اعتقد أنَّ طرحها وسؤالها خطاً؛ لأنَّ هذه حقيقةٌ كالشّمسء 5 
س2 ٠.‏ 
يكون علم ا ور بدون اجتهاد. كيف يفهم a‏ و بالعلم بدول 
اجتهاد. 
OS A‏ 5 ا ن 
وعليه فإن تطبيق الفقه في الواقع يحتاج إلى اجتهادٍء فالفكرة التي لا بذ 
4 9 ِ ¢ و 
تقريرها في ذهن كل مُتَعلّم للفقه: أن الفقة حالّه مثل سائر العلوم» يحتاج إك دراسةٍ 
لمعرفةٍ قواعده وأسيسه ومبادئه وأمّهات مسائله» كا هو الجال في علم الهندسةٍ أو الطبّ 
أو غيرها. 


N N SEA SS 


١‏ سس سسب تعئل السادة الحنفية 


ويتعرّف طريقة أهل العلم في الفهم داك وتحليل الأمور» وبقدرٍ اجتهادٍ الشّخص 
بالدّراسة الدَّاتية والالتقاء بالأساتذة وتحقّق الذّكاء لديه يستطيع أن يتوصّل إِك تكوين 
الملكّة في العلم الذي تخصّص فيه. 

وتطبيق المرء للعلم في حياته e‏ 
الملّكّة التي كوّنها فيه وهذا الأمرٌ متحقّق في الفقه؛ لأنّه علمٌ كسائر العلوم تكوّن من 
اجتهادات العلاء فيه» وهذه الاجتهاداث متبعها الملّكَاتء وبقدرٍ تحصيلها يستطيع أن 
ان ها الع نشف عا رف وإفادات ا عل ان ات ا ن 
منها. 

فعا الرَّاغْبٍ في الفقهِ أن يِذ ويجتهد في طلبه بها قلت ويّسعى جاهداً لتكوين 
مَلَكَةٍ فقهيّة قويّة» يستطيع بها تطبيقه علل نفيه ومن حولّه» وعلل تحقيق مسائله 
وتحريرها وبيان حكم ما جد منها. 

ثالثاً: الاستقراءٌ التاربخي للطبقات: 


ما سبق يتين أنَّ الاجتهاد في نفسِهِ موجودٌ لا محالة؛ لأنّه روح العلم؛ وبه حيائّه 
وتطبيقه» وبدونه ينعدم العلم» ولكنّه يَمرّ بمراحل في نشأة العلوم وتكوّنباء فينتقل من 
مرحلةٍ إلى مرحلةٍ» فالعلمُ في كلّ مرحلةٍ فيه يحتاج إل نوع عَديذ من الاجنهادة لذن 
المرحلة السّابقة اكتملت» والعلمٌ في استمرار وزيادةٍ» وإلا لريكن علياً. 

وليس كل عالر فيه يبدأ من جديدء بل يستميٌ في البناء عل علم مَن سبقه حتين 
يعظم بنيان العلم وتُشيّدُ قواعده وأَسْسّه وتزداد فروعه ومسائله» فيكون علا مرغوباً 
يناف ا اک عالر فيه من البداية واجتهد فيا قاله غيرٌهء لبقي 
العلم في محلّه وإريكمل بُنيانّه. 


فقه الترجيح المذهبي ل 

وهذا يقتضي حصول مرحليّة في الاجتهادٍ في العلم» تنقله من طورِ إل طور» وهو 
ما نقصده بالاستقراءٍ الدّاريخي للعلم» حيث نلحظ فيه هذا التَّطوّر الاجتهادي وانتقاله 
من مرحلةٍ إلى مرحلة» وهو واضحٌ جَِنَّ في علم الفقه - ىا سيظهر ذلك في الدراسة 
التالية -. 1 

وتُخرجنا من مُشكلةٍ تقسيم الطّبقات لابن كمال باشا التي هي وظائف في الحقيقة 
لا طبقات» كما يُقرّرَه شيخنا العثماني”» حيث يقول: «إنَّ هذه الأقسام للوظائف لا 
للأشخاص» والمرادٌ أن وظائف الفقهاء تنقسم إلى هذه الأقسام.... ولا يلزم من ذلك 
أن لا يكون الرّجل الواحدٌ يتونّ جميع هذه الوظائف أو بعضّها في وقتِ واحلِ» وهذا 
كا أنَّ العلماء ينقسمون إلى مفسّر وحُحَدَّثِ وفقيه ومُتكلّم» ولكن رُبّا يقع أنَّ الرّجل 
الواحد تصدّق عليه جميع هذه الألقاب» فهو من عي اماه بالقرآن مُفسّرٌء ومن 
حيث اشتغاله بالحديث عدت ومح حيث اشتعاله بالفقه فقي فكذلك وز أن يكون 
الرّجِل الواحدٌ مجتهداً في المسائل وأهلاً للنّخْرِيجٍ والتَّّجِيح في وقتٍ واحدٍ). 

وتقريراً لما سبق نحتاج قبل الكلام في الوظائف أن نعرض موجزاً في مبحث 
مستقل لأبرز أسباب الاجتهاد. وهو الترجيح؛ لأنَّه شرط العمل وكذلك بيان تعدد 
أنواع الاجتهاد» وهو المرحلية التاريخية التي مرّ بها. 

المطلب الأول: التّرجيح شرط العمل (الحقّ واحدٌّ عند الله): 

في هذه النقطة نعرض لأحد أهم أسباب الاجتهاد. وهو عدم جواز العمل بقول 
إلا بعد ترجيحه بالاجتهاد فيه فالاجتهاد هو الطريق للوصول للراجح من القول 
للعملء وبالتَّالي الاجتهاد بطريق الاستنباط وطريق التّخْرِيجٍ نسعئ فيه للوصول للحقٌ 


.فراعم٠١5-٠١١١ في أصول الإفتاء ص‎ )١( 


الل سس سس كتيل السادة الحنفية 


1 ا 3141 و 
عند الله ْكَ؛ لأنّه واحد. فنحتاج أن تُميزه عم غيره لتطبيقه» وهذا يمثل الو ظيفة الأول 
و اج أن نميزه عن عيره لتطبيقه» وهذا ب يمه الا و 


وأمّا الوظيفة الثّالئة والرّابعة وهما: الترجيح والتمييز» فهاهنا نتحدّث عن 
سببهماء وهو عدم جواز العمل إلا بالرّاجح؛ لأنَّ المرجوح في مقابل الرّاجح كالعدم» 
وبالتَّلِ وجودهما مبنيٌ علل الوقوف على ال حق؛ لأنّه واحدٌّ لا متعددٌ. 

وأا الخامسةء وهي التقرير» فلا يكون التثبت من مناسبة الحكم للمكلّف أو 
الواقع إلا بالاجتهاد. وهذا لسعيه لإصابة ما هو المح عند الله تعلك» فيكون الكلام 
فيها كالكلام في الوظيفة الأول والثانية. 

وكثيرٌ من القائمين عن الفقه في المؤسسات العلمية وعامّة الطلبة الدارسين له 
سلكوا مذهب المعتزلة القائلين بتعدّد الحقّ» حتى صارت نظرتهم إلى أقوال الفقهاء 
المختلفة أئَّهَا محل اختيار كل واحد منهم؛ فيحقٌ له أخذ ما شاء منهاء وترك ما شاء؛ 
N N TT‏ ريه امنها: تن 
يقول: بالحل» ومنها: مَن يقول: بالحرمة» ومنها: من يقول: بالكراهة» وهكذاء دون 
بِيانٍ للرّاجح منها في الغالب؛ فيكون هذا الطالب المبتدئ هو المختار لما يريد بها تمليه 
عليه نفسه عل حسب حاجته؛ فيوماً يقول: بالحرمة» ويوماً يقول: بالإباحة» وغيرها 
عل حسب المصلحة العقليّة. 

وأقوال العلماء في الحق عند الله جُل: 

القول الأولة: فول السولة ويعفى' المكلقى: التسية نعلي و ع الله 
متعدّد؛ لأنَّ الحكم ما أَدَئ إليه اجتهاد كل مجتهد, فإذا اجتهدوا في حادثة فالحكم عند 
الله تعال في حقٌّ كل واحد ما اجتهد به. 


فقه الترجيح المذهبي _ ٣‏ 
واحتجوا بالآتي: 
١.إن‏ المجتهدين في القبلة جعلوا مصيبين» حت تأدّى الفرض عنهم جميعأًء ولا 
يتأدّئ الفرض عنهم إلا بإصابة المأمور به مع إحاطة العلم بخطأ من استدبر الكعبة. 
والمناقشة له: 


إن المتحرّي يخطئ ويصيب أيضاً كغيره من المجتهدين؛ إذ لو صلل جماعة وتحروا 
القبلة واختلفواء فمّن علم منهم حال إمامه وهو خالفه فسدت صلاته؛ لألّه خطى 
للقبلة عنده» ولو كان الكل صواباً والجهات قبلة لا فسدت". 

؟ إن الأحكام تختلف عند اختلاف الرّسل بين قومين في زمان واحد: كإبراهيم 
الكل ولوط اكت 

والمناقشة له: 


إِنَّ النَّءَ الواحد جاز أن يكون حراماً لشخص حلالاً لشخص آخر: كأم المرأة 
EEE‏ مار المجرا تيج رولبتت روما 
وكذلك المال لمالكه حلال ولغيره حرام» فكذلك يجوز أن تثٍ ا 
وا حل في حت اة أخرئ. 

قال الكوثريٌّ": «والرأي الذي يُنسب إل المعتزلة» يبيح لغير المجتهدٍ الأخذ با 
يروقه من الآراء للمجتهدين» لكن أقل ما يجب علك غير المجتهد ني باب الاجتهاد أن 
يتخيّر لدينه مجتهداً يراه الأعلم والأورع» فينصاع لفتياه. 

وأمًا تتبّعه الرُخص من أقوال كل إمام» والأخذ با يوافق الموئ من آراء الأئمّة 


(۱) ینظر: الكافي شرح البزدوي 15--1858. وغيره. 
(۱) في مقالاته -مقالة اللامذهبية قنطرة اللادينية - ص ۲۲٠-۲۲۳‏ . 


سس سس عل السادة الحنفية 
فليسا إلا تشهّياً محضاًء وليس عليهما مسحة من الدّين أصلا كائناً من كان مبيح ذلك؛ 
ولذلك يقول الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايبنيٌ الإمام عن تصويب المجتهدين مطلقاً: 
«أوله سفسطة وآخره زندقة»؛ لذن أقوالهم تدور بين النفي والإثبات» فأنئ يكون 
الصواب في النفي والإثبات معاً.. 9 

نعم إن من تابع هذا المجتهد في جيع آرائه» فقد خرج من العهدة» أصاب المجتهد 
أم آلا وا اهدو ن ا ود ن الحاكم إذا اجتهد وأصاب فله أجران, وإذا 
اجتهد وأخطأ فله أجر واحد). 


القول الثاني: قول عامّة الفقهاء: المجتهدٌ تخطىئ ويُصيب» ا و 
وإن إريتعيّن لنا فهو عند الله مُتعيّن؛ لأنَّ حكم الاجتهاد الإصابة بغالب الرأي» وليس 
القطع بالوصول إلى الحنٌّ؛ لأنَّ الحنّ في موضع الخلاف واحد". 

واحتجوا بالآتي: 

١.قال‏ جَل: تفَفَهُمئَهَا سَليمنَ وَحكلًا ْنَا حَكُما وَعِلْمًا 46 [الأنبياء:75], وإذا 
اختصّ سليمان 4# بالفهم؛ وهو إصابة الحنٌّ بالتّظر فيه كان الآخر خطاً" 

١.عن‏ عبد الله بن عمرو ه: (إنَّ رجلين اختصما إك التي 4 فقال لعمرو: 
اقض بينهماء فقال: أقضي بينهما وأنت حاضر يا رسول الله» قال: نعم علكن إِنَّكَ إن 
أصبت فلك عشر أجورء. وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر)”. 


.عن عمرو بن العاص د قال #: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 


..":1/- 5:7 ينظر 0 د : 585» والتقرير والتحبير‎ )١( 


(0) في المستدرك 49:5». وصححه. 





فقه الترجيح المذهبي سب !1 
أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم م أخطأ فله أجر»”. 
فإن كان صواباً فمن الله» وإن كان خطأ فمتي ومن الشيطان» أراه ما خلا الوالد 
والولد» فلّا استخلف عمر ذه قال: إن لأستحيي الله أن أردَ شيئاً قاله أبو بكر»”. 
.عن عمر بن الخطاب #ه: «إذا حاصرتم أهل حصن فأرادوكم على أن 
تنزلوهم عل حكم الله فلا تنزلوهم عن حكم الله فإِنْكم لا تدرون ما حكم الله فيهم. 
ولكن أنزلوهم عن حكمكم ثم احكموا فيهم ما شئتم...)". 
وجه الدلالة: وجود حكم واحد لله» وليس كل ما يقول المجتهد حكم الله غَلل؛ 
لأنه لا يدري حكم الله يقينآء وبالتَّالي لا يُسلّموا هم أن ما قالوه حكم الله جلا 
ويدعون غيره. 
قال التفتازانقٌ": «وأمّا السئة والأثر فالأحاديث والآثار الذالة عل ترديد 
الاجتهاد بين الصواب والخطأء وهي وإن كانت من قبيل الآحاد. إلا أَنََّا متواترة من 
5. الإجماع» قال علاء الدّين السمرقنديّ": «إنَّ الضّحابة #: أجمعوا عن جواز 
ل ور ب EE‏ 


)١(‏ في صحيح مسلم :١‏ 2115 وغيره. 

(۲) في سنن الدارمي ”7: 477» وسئن البيهقي الكبير 1: 27777 ومسند الربيع .٠٠٠١ :١‏ 
(۳) في سنن سعید بن منصور 7: 777١‏ وسنن البيهقي الکبیر ٩٦:٩‏ . 

(۱) في التلویح ۲۳۹:۲. 

(۲) في ميزان الأصول .٠٠١٠٦:۲‏ 


١‏ عند السادة الحنفية 
عبّاس د في جواز ربا التقد... فالضحابة الذين جوّزوا القياس أجمعوا علل جواز الخطاً 

وتّقل الإجماع أيضاً شيخ الإسلام شمس الدين الفناريٌ". 
الأربعة» واتفق عليه الفقهاء. فحقٌّ له أن يتقدّم ولا يُلتفت لغيره. 

بعد تقرير الحاجة الواقعية للاجتهادء والحقيقة التّاريخة بحصوله في كل عصر 
وطاق Aaa‏ 
يسعول الطالب للحصول 05 هذه الوظائف. وترتفع همته لذلك» ويسعول العامل 
بالفقه إلى الاستفادة منها في تطبيق الفقه واستخراج كنوزه. 

وهذه الوظائف للمجتهدين هي: 

أولاً: استنباط الأحكام من الكتاب والسّنة وآثار الصّحابة #:» نوعان: 

الأولى: الاعتمادٌ على أصولٍ استخرجها المجتهدٌ بنفسه. قال ابن كمال باشا": 
«طبقة المجتهدين ... في تأسيس قواعد الأصول واستنباط أحكام الفروع عن الأدلّة 
الأربعة .ان 

وأبرز مَن قام بمذه الوظيفة الأئمة الأربعة» فهم وإن كانوا مستقلين في استنباط 
الأحكام الشرعيّة من الكتاب والسنة» ولكن لا محيص له من نوع من التقليد» وهو 


.511/ في فصول البدائع ؟:‎ )١( 
ني أصول الإفتاء ص 7٠عن الطبقات.‎ )١( 


فقه الترجيح المذهبي _ ۷ 
أنه ينظر في أقوال السلف من الصحابة والتابعين ويتمسّك بها في شرح أحكام القرآن 
والسنة» فرب! لا يوجد نص صريحٌ من الكتاب والسّنة» ولكن يوجد قول من أحد 
الصحابة أو التابعين» فيقدّمه عن رأيه الخاصّء وهذا كم أَنَّ الإمام أبا حنيفة أخذ كثيراً 
بقول إبراهيم النخعي» والإمام الشافعي بقول ابن جريج» والإمام مالك بقول أحد 
الفقهاء السبعة بالمدينة المنورة”. 

وني الحقيقة هذه الاستقلاليّة لهم كانت ضمن مدارس فقهيّة تربوا فيهاء ومشوا 
عل أصوها وقواعدها وفروعهاء مع تقرير وتقعيد وتأصيل منهم لما توارثوه» ىا هو 
ظاهر في أفعال أبي حنيفة مع مدرسة الكوفة» ومالك مع مدرسة المدينة. 

وكذلك قام بهذه الوظيفة طبقة المجتهد المطلق المنتسب المتحققة بأصحاب أبي 


حنيفة: كأبي يوسف ومحمدء قال الكوثري”: 'اشتهر في أفواه الموافق والمخالف». 
وجرئ مجر الأمثال» قولهم: أبو حنيفة أبو يوسف. بمعنى أن البالغ إلى الدرجة 
القصوئ في الفقاهة أبو يوسف.. 

ولكل واحد منهم أصول مختصة» تفردوا بها عن أب حنيفة» وخالفوه فيهاء بل 
قال الغزالي: إِنَّما خالفا أبا حنيفة في ثلثي مذهبه» وقال الجويني: إن كل ما اختاره المزني 
أرى أنه تخريج ملحق بالمذهب لا كأبي يوسف ومحمد. فَإئَّما يخالفان أصول صاحبهه. 


.18-١ا/ص أصول الإفتاء‎ )١( 


.۸٦-۸٥ص في حسن التقاضي‎ )١( 


لل سس سسب تعئل السادة الحنفية 


وقال أبو زهرة": «إن أبا يوسف ومحمداً وزفر وغيرهم من الأصحاب كانوا 
مستقلين في تفكيرهم الفقهي كل الاستقلال» وما كانوا مقلدين لشيخهم بأي نحو من 
نواحي التقليد» وكونهم درسوا آراءه أو تلقوها عليه» وتثقفوا في أولى دراساتهم عليه لا 
يمنع استقلال تفكيرهم. وحرية اجتهادهم وإلا كان من يتلقئ عل شخص لا بد أن 
كر كردا لوب 

وأبرز ما يدل علق أنََّم وصلوا لدرجة الاجتهاد المستقل: أنَّ محمد قرن رأيه 
ورأي أبي يوسف مع رأي أبي حنيفة في مسائل كتب ظاهر الرواية التي خالفاه فيهاء مما 
يوضح أتَّها كانا يعتقدان أنَّ لها أهلية في الاجتهاد مقل شبخهاء ولكنها آثرا نشرٌ 
مذهبهم جميعاً؛ لأنّ مذهب ال جماعة أقوى من مذهب الفردء ولا فيه من التيسير عل 
غير هما في] اختلفا فيه» واعترافاً منه| بمكانة أبي حنيفة ودرجته العالية في الفقه. 

قال اللكنوي": «المصرح في كلام كثير: أنَّ أبا يوسف ومحمد مجتهدان مطلقان 
منتسبان؛ لن خالفتها للإمام في الأصول غير قليلة». 

الثانية: الاعتمادٌ على أصولٍ مُقرّرَةٍ في المذدهب استخرج ا أئمّته. قال ابن 
كمال باشا": «طبقةٌ المجتهدين... القادرين عن استخراج الأحكام عن الأدلّة المذكورة 
علل حَسَب القواعد التي قرّرها إمامّهم...». 

وهذه الوظيفةٌ تظهر لدئ المجتهد المنتسبء وهو عال”متبحرٌ وهو الذي وإن ار 
يبلغ درجة الاجتهاد الكل ولكنه لسعة معرفته بعلوم القرآن والسنة وتبحره في مذهب 
إمامه وطول ممارسته بالفقه والفتيا لدئ أساتذة مهرة تحصل له ملكة قوية في النظر في 


. ٤٤٥-٤٤ ٤ص في ابي حنيفة‎ )١( 
. ١5ص (؟) في النافع الكبير‎ 
ني أصول الإفتاء ص 7 عن الطبقات.‎ )١( 





فقه الترجيح المذهبي  _‏ هة 
دلائل الأحكام الفقهية» فإنَّ مثل هذا العالر وإن كان يقلّد إمامه في معظم الأبواب 
الفقهية... فإنه يجوز له أن يترك قول إمامه". 

وتجلّت هذه الوظيفةٌ بوضوح في علماءٍ القرن الثاني والثّالث إجمالاً: كعيسئ بن 
أبان والجُوزجانيّ وأبو حفص الكبير وححمّدٌ بن مقاتل والخضّاف والجصّاص والكرخيّ 
والطّحاويٌّ وأبي الليث السّمرقنديٌ وغيهم. 

فمثلاً انفرد الكرخينٌّ عن أبي حنيفة وغيره في أنَّ العام بعد ال>شتخصيص لا يبقى 
حجّةٌ أصلاً وأنَّ الخبر الواحد الوارد في حادثة تعم بها البلوئ» ومتروك المحاجة عند 
الحاجة ليس بحجة قط» وانفرد أبو بكر الرازي في أنَّ العام المخصوص حقيقةٌ إن كان 
الباقي جمعاً وإلا فمجاز”. 

ويلاحظ أنَّ مدرسةً محدّثي الفقهاء من متأتحري الحنفية وافقوا سير هذه الطبقة 
في اعتتادهم أصولا للترجيح مشوا عليهاء ولكن هناك تفاوث ظاهر بينهم وبين هذه 
الطبقة في التمكّن من الأصول والفروع» يظهر في ضعف ترجيحاتهم» بخلاف هذه 
الطبقة» فإنَّ ترجيحها من أقوئ التَّرّجيحات وكذلك تخريجهاء والأصول التي 
اعتمدوها قويّةٌ بالمقارنة مع أصول الأئمة» وأمّا هذه المدرسة المتأخرة فمدار أصوهم 
عل أصول المحدّثين مع ضعففٍ ظاهر منهم لما يوردون من أحاديث في استدلالاتهم 
يرجُحون من خلا اء وغفلةٍ واضحة عن طريقة الفقهاء في تصحيح الأحاديث وقبوها 
وردّهاء قال الجصّاص": «لا أعلم أحداً من الفقهاء اعتمد طريق المحدّثين ولا اعتبر 


أصوهم». 


(۱) أصول الإفتاء ص۱۸-۱۷. 
(۲) ينظر: حسن التقاضي ص19. أنوار. 
)١(‏ في شرح مختصر الطحاوي؟: 545 ؟. 





سس سسسب تعئل السادة الحنفية 


لا سيما أنَّ الوقوف عل التَصوص الحديثية بصورتها الأدق والأحكم بالنسبة إلى 
هذه الطبقة أقوئ؛ لقربها من العهد النبويّء فحكمّهم أصحٌ وأثبث وأصوب. كا 
صَدّح الذهبينُ©: «وهذا في زماننا يعسُرٌ نقده عل المحدّث, فإنَّ أولئك الأثمّة 
كالبّخاريٌ وأبي حاتم وأبي داود» عاينوا الأصولء وعَرّفوا عِلَلّهاء وأمّا نحن فطالَتٌ 
غلا الأسانية::وفقدت العازات البق وبمثل هذا ونحوه تل الدََّلُ عل الحاكم 
ف تشرّفة في المستدرك», 


وإريتتبه من في هذه المدرسة لقضيّة التّقل المدرسيّ المتوارث المعتبر عند الحنفيّة 
والمالكيّة» وقد فصّلتٌ ذلك كله في عدّة أبحاث» وهذا يفسّر رد ابن عابدين لكثر من 
أقوالهم وترجيحاتهم والرجوع إلك مَّن سبقهم في الوقوف علل المعتبر من المذهب» 
ونقصد بهذه المدرسة المتأخرة: ابن ال مام - وهو شيخها ‏ ومّن جاء بعده: كابن أمير 
الحاج. والحلبيّ» والقاري, والشّرنبلاي» واللكنويّ» وغيرهم. 

ثانياً: التخريج على أقوال أثمّة المذهبء نوعان: 

ع و ع 

الآأول: حمل قولٍ المجتهد المطلق على محمل معيّن؛ بآأن يكون كلامّه من الفرائض 
أو الواجبات أو السنن أو المبطلات أو غيرهاء وهذا يعد توضيح وتفسير لمقصود 
المجتهد» كا حصل مع أبي يوسف ومحمّد في قول الشعبي ني ميراث الخنثى» قال 
البابري”: «اختلفا في تخريج قول الشعبي» فمُحمّد فسّره علل وجه ... وأبو يوسف 
فّره علل وجه ...)» فانظر كيف ذكر التَّخريج أَوَّلاً ثم ّنه بالتفسير. 

قال ابن کال باشا": اة اا التخريج... لإحاطتهم اض 


. في الموقظة ص55‎ )١( 
.075١:1٠١ في العناية‎ )١( 
ني أصول الإفتاء ص 89 عن الطبقات.‎ )0( 





فقه الترجيح المذهبي ل 
وضبطهم للمأخذ يقدرون على تفصيل قول مجمل ذي وجهينء وم محتمل افون 
منقول عن صاحب المذهب أو عن أحدٍ من أصحابه المجتهدين برأهم ونظرهم في 
الأصول والمقايسة علل أمثاله ونظائره من الفروع. وما وقع في بعض المواضع من 
«المحداية» من قوله: كذا في تخريج الكرخيّ وتخريج بج الرّازَيٌ من هذا القبيل». 

فمثلاً وردت الطمأنينة في الركوع والسجود عن أبي حنيفة» واختلفوا في حكمها 
ر ي حنيفة» هل سنة واجٹ؟ ففي تخريج الجُرجانّ سنة؛ لأن هذه طمأنينة 
مشروعة لإكال ركن» 5 هو كذلك فهو سن كالطمأنينة في الانتقال. وفي تخريج 
الكرخي: واجة حو تمن سخدنا الشهو تتركها غنذه» لأن«هذه الطمانيلة مشروعة 
لإكمال ركن مقصود بنفسه» وكل ما هو كذلك فهو واجب كالقراءة» بخلاف الانتقال 

فنظر لما الجرجانّ إلى نما إكمال ركن مطلقاء والسَة شُرعت لإكمال الركن» ونظر 
0 أنْها لإكمال ركن مقصودء فتكون حالما أقوئ حتئ لا ينتقص الرّكن» وهذا 
يتحقّق برعي ففرض القراءة عند أبي حنيفة آية» وواجبّه ثلاث آيات» فلا كانت 
القراءة ركنا مقصوداً بنفسه وجب قراءة ثلاث آيات» فكذلك لا كان الركوع والسّجود 
مقصوداً بنفسه وجبت الطَّمأنينة فيهها. 

الثانية: التَمْرِيعٌ على مسائل المجتهدٍ وقواعده في المسائل المستجدة, فالمجتهدون 
الأوائل تقل عنهم ع الأبواب وأّهات مسائلها أكثر ور عنهم من فروعِها 
وتفصيلاتهاء وهذه كلها من تفريعات مشايخ المذهب علل 2 مذهبهم» وهذا 
واضح جل ني كتب الفتاوئ» فأكثرها من تفريعات المشايخ. 


.٠٠۲ ٠:١ ينظر: الحداية والعناية‎ )١( 


سس سسسب عيل السادة الحنفية 

ومثال هذه التفريعات من «فتاوى قاضي خان): رة إذا أكلع جام فط 
من فمها شيءٌ یکره آکله. 

وكذا لو لحست عضواء لا يُصلي قبل أن يغسل ذلك العضو. 

وإن أكلت فأرة فشربت من إناء في فوره يفسده» وإن شربت بعد ساعة لا 
يفسده. 

ولو وقعت الهرة في جب ماء؛ فأخرجت حية من ساعتهاء فتوضا إنسان من ذلك 
الماءء جاز. 


بئران وقعت في کاک ھا را ت ن الو ر چن 
إحداهما دلوٌ وصّبّ في الأخرئ. يُتزح من القّانية جميع الماء» كا لو وقع فيها شاءٌ 
وماتت). 

قال ابن كمال باش: «طبقةٌ... يستنبطون الأحكامٌ من المسائل التي لا نّصّ فيها 
عنه عل حسب أصول قرَّرها ومُقتضئ قواعد بسطها». 

وقال ابن عابدين": «هو مّن استخرج الأحكام من مذهب مجتهدٍ تخريجاً عل 
أصولهء لا نقل عينه إن كان مُطلعاً عن مبانيه: أي مأخذ أحكام المجتهد - أهلاً للنّظر 
فيهاء قادراً علل التفريع علل قواعده مُتمكّناً من الفرق والجمع والمناظرة في ذلك» بأن 
يكون له ملكة الاقتدار علل استنباطٍ أحكام الفروع المتجدّدة التي لا نقل فيها عن 
صاحب المذهب من الأصول التي مَهّدها صاحبٌ المذهب». 


)١(‏ الفتاوئ الخخانية١:‏ ه. 
)١(‏ ني أصول الإفتاء ص 89 عن الطبقات. 





فقه الترجيح المذهبي مو 

وقال الدّهلويٌ”: «قومٌ توجّهوا بعد المسائل المجمع عليها بين المسلمين أو بين 
جمهورهم إل التّخريج عن أصل رجل من المتقدّمِينه وكان أكثرٌ أمرهم حمل الثظير عل 
ل ل 

الأول: الترجيح بين الأقوال اعتاداً على الأصول والقواعد والمعاني وأسس 
الأبواب الفقهية: أي من حيث قوّة البناء الفقهي والأصولي» بحيث يراعى مبنى المسألة 
ومبنئ الباب. 

ومبنل المسألة: هو الأصل والضابط الذي بنيت عليه هذه المسألة وأمثاها من 
المسائل. التن تشتبههاء فالمسألة دان هن :تظبيق: لأضل»:وهذا الأصل عادة يَشَثمل 
عموعةنن المساكل المتكيابية. 

فِنْ المسائل الفقهيّةَ مبنيّة عل ضوابط وقواعد, تُدرس الفروع من أجل تحصيل 
هذه الضوابط» وعامّة المذكور في كتب الفقه فيا عدا أبواب العبادات. فَإِئَّا عبارة عن 
أمثلةٍ وليست مقصودةً بذاتهاء وإِنَّا هي تطبيقٌ في زمن ومكانٍ مُعيّن» بالتالي مَن لا 
نتر :الال اة سا طا انها وقواعدها وأسشهاء فاهلا قر غاد فهم 
o O TS‏ 
اختلاف E‏ ا 0 0 ومبانٍ دقيقة فنا ل ف 

وقد أبدع قاضي خان في شرحه عل «الزيادات» عندما صرح في بداية شر حه 


(۱) في الإنصاف ص۳٩.‏ 


و اال سس سس تيل السادة الحنفية 
لكل مجموعة من المسائل للأصل الذي بنيت عليه» فمثلاً الواحد في المعاوضات المالية 
لا يصلح عاقداً من الجانبين؛ لأنَّ حقوق العقد فيها ترجع إلى العاقد» فيصير الواحد 
مطالباً ومطالبأء وذلك محال”. 

والتميوه نمف #البانتة انك باتنرين الأيواب: الثقبية له نكر رفوم يعفر 
لتحقيفها» وتذور مسائلة غلم تطبيقها» وهذا ما يغرف بالقياين ف الباب» الذي يقايلة 
الاستحسان, فالفقه قياس واستحسان» والقياس هو القاعدة في الباب التي تنطبق عليه 
عامة مسائله» والاستحسان هو الاستثناء من هذه القاعدة» فالفروع التى خرجت عن 
القياس بنصٌ أو إجماع أو ضرورة أو عرف أو غيره» نسميها استحسان. 
الرأس» والاستحسان: هو المسح علل الخف الثابت بالحديث المشهور. 
بالقهقهة في الصلاة لحديث الضرير المشهورء وهكذا. 

فضبط مبنئ المسألة والباب هو العامل الأقوئ في الترجيح بين الأقوال المختلفة 
بحيث يرجح منها ما كان متفقاً مع المبنىء قال المرغيناني“: «الشأن في معرفته - أي 
المدّعي والمدّعئ عليه والتّرجيح بالفقهِ عند الحذّاق من أصحابنا ه؛ لأنَّ الاعتبار 
للمعاني دون الصور...»: أي العبرة للمعاني التى بنيت عليها المسائل لا لظواهر 
المسائل وتركيبها. 


() ينظر: شرح الزيادات لقاضي خان؟: 5". 
)١(‏ في الهداية8: 5 .١5‏ 


فقه الترجيح المذهبي - سس ثم 

وقال: ابن کال باش «طبقةٌ أصحاب التّرجيح... شام 000 بعض 
الرّوايات علك بعض آخر بقولهم: هذا أوك» وهذا أصحٌّ رواية» وهذا أوضح. وهذا 
أوفق للقياس» وهذا أرفق للنّاس». 

الثاني: التَّرَجِيحُ بين الأقوال بناءً على قواعدٍ رسم المفتي من المصلحة والعرف 
والتيسير وتغبّر الرّمان والضرورة والحاجة: أي من حيث الأنسب في التطبيق في الواقع. 

قال ابن عابدين”: «تتغيّر الأحكام لاختلاف الرّمان في كثير من المسائل علل 
حسب المصالح؛ وهذا قال في «البحر»: فالحاصل أنَّ المصحّح في المذهب أن الختم سنه 
- أي للقرآن في التّراويح - لكن لا يلزم منه عدم تركه إذا لزم منه تنفير القوم وتعطيل 
كثير من المساجد خصوصاً في زمانناء فالظّاهر اختيارٌ الأخف عل القوم». 

رابعاً: التمييز والتفضيل بين الأقوال والرّوايات» نوعان: 

الأولى: تمييز أصل المذهب (ظاهر الرواية) عن غيره من الأقوال؛ لأنّهِ إن إريوجد 
تصحيح من أصحاب الترجيح في قول من الأقوال» فالواجب حينئلٍ اتباع ظاهر 
الرواية» قال عبد الحليه”: :إن اختلف التصحيح والترجيح كان الترجيح لظاهر 
الرواية. 

الثانية.تمييز بين الأقوى والقويّ» والصحيح والضعيف: أي المعتمد في المذهب 
عن غيره من الأقوال؛ لألّه لا يعتمد علل قول غير فقيه متضلع» ولا علل ترجيح من 
ليس من أهل الترجيح. 


)١(‏ في أصول الإفتاء ص ١‏ 4عن الطبقات. 
(۲) في رد المحتار: .٤١‏ 
)١(‏ في حاشيته علل درر الأحکام۱: ۲۸۹. 





۳ عل السادة الحنفية 


قال ابن كيال باشا": «طبقةٌ ... القادرين عل التمييز بين الأقوئ والقوي 
الف وط هر الزواية ر طهر لد هت وال واا رة 

وبالتالي كانت همة المشتغلين بالفقه الوصول إلى هذه الوظيفة حتى يتمكنوا من 
الإفتاء والتطبيق للفقه؛ قال ابن عابدين”: إن معرفة راجح المختلف فيه من مرجوجه 
ومراتبه قوّة وضعفاً هو نهاية آمال المشمرين في تحصيل العلم». 

خامساً: التقريرٌ والتَطبيقٌ في العمل والإفتاء والقضاء بالمناسب للواقع نوعان: 

الأولى: تقرير ما هو الأنسب والأرفق والمفتى به بناء على قواعد رسم المفتي من 
عرف وضرورة وغيرها. 

مر معنا أن رسمٌ المفتي أحد طرفي قاعدة التّرجيح بين المذاهب» وهو كذلك أحد 
طرفي قاعدة تطبيق الفقه؛ لأنه يمثل الجانب العمل التطبيقيٌ للفقه. ولا سبيل لنا 
للترجيح بين الأقوال الفقهية إلا به ولا فهم الخلاف الحاصل بين علماء المذهب إلا من 
خلاله» ولا إعمال الفقه في الواقع بدونه» فهو أقربٌ ما يكون بالروح للفقه؛ إذ بدونه لا 
حياة له. 

وهذا العلم يُمثَل الحلقة ما بين المسائل الفقهيّة المدوّنة في الكتب وما بين الواقع 
المعاش للناس في كافة مناحي الحياة» فمّن فقده فهو فاقدٌ للعلم حكاً؛ إذ لا خير في 
علم بلا عملء وفاقده فاقدٌ للعمل به لنفسه ولغيره. 

قال ابن عابدين”: «وينبغي أن يكون مطمح نظره إلى ما هو الأرفق والأصلح 


)١(‏ ني أصول الإفتاء ص ١4عن‏ الطبقات. 


(0) في تحبير التحرير في إبطال القضاء بالفسخ بالغبن؟: .8١‏ 
)١(‏ في رد المحتار 5: 877. 





فا مدي بح 111177 
وهذا معنى قومم: إن المفتي يفتي با يقع عنده من المصلحة: أي المصلحة الدينيّة لا 
مصلحته الدنيوية). 


چ 


وقال المُُئّيُلايَ*: «وفي «معراج الدراية» معزياً إلى فخر الأمّة: لو أفتن مفتٍ 
بشيءٍ من هذه الأقوال في موضع الضّرورة طلباً للتيسير كان حسناً». 

وقال ابن الّام: «والحقّ أن علن المفتي أن ينظر في خصوص الوقائع... وأقرّه في 
«التهر) و«الشَّْتْبلاليٌة).)”. 

الثانية: تقريرٌ المسألة بعد تصوّرها جيداًء وإدراك أنَّا هي المناسبة للواقعة» وفهم 
علّتها ومبناها وأصلها ومحلها في الإفتاء والعمل» وذكر ابن عابدين” مطلباً مهم: 
«والتحقيق: المفتي في الوقائع لا بدَ له من ضرب اجتهاد ومعرفة بأحوال الناس»» ونقل 
هذا عن ابن اّام". 

وهذا صريحٌ جداً بأنَّهِ لا يُمكن التّعامل مع تطبيق الفقه بدون اجتهاد بمناسبته 
للحادثة والصورة في الواقع؛ لأنّه يودي إلى إعطاء حكم غير مناسب للواقعة» وتعامل 
بجمود مع الحكم الشّرعي وإفقاده روحه من مراعاته للواقع ومناسبته له. 

وهذا الأمر لا يقتصر عل المكلّف بل يشمل القاضي في قراره بمناسبة هذا الحكم 
للقضية» قال ابنٌ عابدين: «وفي القَهُستانّ وغيره: اعلم أن في كل موضع قالوا: الرأي 
فيه للقاضى فا مراد قاض له ملكة الاجتهاد». 


.5٠ :١ في حاشيته على درر الحكام‎ )١( 

(0) رد المحتار": هلاه. 

(۳) رد المحتار۲: ۳۹۸. 

(۱) في فتح القدیر ۲: ۳۳٤‏ وينظر: مجمع الأغبر١‏ : 57 7. 
(۲) في رد المحتاره: ٠٦١‏ وتحبير التحرير۲: ۷۳. 


مع لل سس سس عيل السادة الحنفية 


وتتسع دائرةٌ هذا الاجتهاد بشموله للمفتي في كل الفتاوئ التي يُسأل عنهاء قال 
العثمانيٌ”: «لا يكفي للمفتي ولو كان ناقلاً أن يعرف القولّ الصّحيح الرّاجح المرويّ 
عن المجتهد. وإِلَّا يحتاج بعد ذلك إلى تنزيل ذلك القول عل الواقعة الجزئية التي سئل 
عنهاء ويجب لذلك الفهم الصَّحيح والملَكّة الفقهية» فإِنَّ مثل هذا المفتي وإن ر يكن 
مجتهداً في معرفة الأحكام الشَّرعيّة ولكن لا محيص له من نوع اجتهادء وهو الاجتهادٌ 
في تعيين الواقع المسؤول عنه» وتنزيل الحكم عليه». 


تعدد درجات كل وظيفة: 


فهذه عشرة وظائف للمجتهد. 0 وظيفة فيها تشتمل عل درجات عديدة 
يتفاوت العلماءٌ في تحصيلهاء حتى الاجتهاد المستقل درجات» فانظر كم وجد مجتهدون 
في القرنين الأَوّلِينء وإريبق اجتهادات من بين اجتهاداتهم إلا للأئمّة الأربعة؛ لارتفاع 
درجتهم في الاجتهاد عن غيرهم» وهو من أبرز الأسباب. 

وقال الكوثري ”: والح أن الاجتهاد له طرفان أعلل وأدنى» واا 
درجات متفاوتة جذ التّفاوت» ومنازلٌ مُتخالفةٌ كل التّخالفء فلا تظهر منزلة الفقيه 
بمجرد عَدّه من طبقة أهل الاجتهاد المطلق المستقلء وكم بين الذين حافظوا علل 
الانتساب مَّن هو أعللن منزلة من الذي حاولوا الاستقلال» علل أن الاستقلال بالمعنئ 
الصّحيح لا يوجد بين الآئمّة المتبوعين...). 

فهذه الوظائف للمجتهد تعتمد عل ملكته الفقهيّة» وهي بلا شك متفاوتة من 
عالر لآخر؛ لأسباب عديدة» منها مثلاً: قرب العهد بالنبيّ يك فجعلوا اجتهاد 


)١(‏ في أصول الإفتاء ص ١57-١7١‏ معارف. 


.77-1١0ص في حسن التقاضي‎ )١( 


الت المذهبي !يسم 

لصحابة ‏ أعلن أنواع الاجتهاد. 

وكذلك قرب العهد بالسّلف وقرون الخيريّة» قال ابن حجر المكيّ": «كانت 
ملكة الاجتهاد فيهم أقوئ من غيرهم». 

وهذه الملكةٌ تتحصّل بقدر توفيق الله كك من مصاحبة العلماء والبحثِ والتدریس 
والإفتاء والقدرة العقليّة وإكثارٍ المطالعة في كتب التاريخ والطَّبقات والفتاوئ 
ا وغيرها. 

قال العثانّ يّ*: «وهذه الملَكَةُ يُعرفُ بها أصول الأحكام وقواعدّها وعللها ويُميرٌ 
الكتبُ المعتبرة من غيرهاء ودليل حصول هذه املك أن يأذن له مشائُه المهرة بالإفتاء». 

فما نريد تقريره في علم الفقه كسائر العلوم أَنَّ الاجتهاد بدرجته الأدنى يبدأ من 
قدرة الدارس علل تصور المسائل وتطبيقها علل نفسه وإفتاء غيره بهاء أي تطبيق ما تعلّم 
علل نفسه وغيره» وهو في ذلك درجات. 

ويبقئ يرتقي في تحصيله لكل وظيفة إلى مُنتهاها وإلى قدرته على تحصيل وظائف 
أخرئ من الاجتهاد. من التَّمبيزٍ والنّّجيح والتّخريج» حتئ يتمكن من معرفة ما لر 
يُنصٌ عليه من المستجدات ما درس من الفروع والقواعد. 

والعلماءٌ ني التخريج للمستجدات متفاتون فيه جداًء وإلاً لما رئي هذا التفاوت 
الكبير في تخريجات الفُقهاء في داخل المذهب؛ لذلك كانت تُخريجات علماء القن اثالث 
والرّابع أقوئ من غيرهم. 

ومن باب أولى أن يكونوا متفاوتين جداً ني التر جيح والتصحيح» فكان تر جيح 


(۱) في الفتاوی الکبری۱: ٠١١‏ . 
(0) في أصول الإفتاء ص۲۸. 


سس سس سسب تعئل السادة الحنفية 
علماء القرن الخامس والسادس أقوئ من غيرهم. قال ابن عابدين”: «ولا يخفى أنَّ 
المتأخرين ... كصاحب «المداية» وقاضي خان وغيرهما من أهل الترجيح هم أعلم 
بالمذهب منّاء فعلينا اتباع ما رجّحوهء وما صحّحوه كما لو أفتونا في حياتهم». 

وكذلك تتفاوت درجاتهم في التميّيز بين الأقوال» حتئ عدّوا أصحاب المتون 
أبرز مَن قاموا بذلك فقدّمَت متوئهم عل غيرها من الكتب. وقال الحمويٌ”: «العمل 
عل ما في المتون إذا عارضه ما في الفتاوئ». وقال ابن نُجيم": «العمل عل ما هو في 
المتون؛ لأنّه إذا تعارض ما في المتونٍ والفتاوئء فالمعتمدٌ ما في المتون» وكذا يُقدّمُ ما في 
الشّروح علك ما في الفتاوى»» انتهئن . 

0 هذا ينبغي أن يكون من المسلّمات في الواقع لتفاوت الاس في عقوم 
واجتهادهم والأسباب التي تتوفر هم وغيرها من الأمور التي يطول ذكرها. 

فهذه الوظائف والدرجات حاصلة في كل زمانٍ ومكانء ولا إشكال في ذلك 
وإنّا القضية المهمّة التي ينبغي أن تكون محل اهتمام الطلبة والعلماء هي مقدارٌ تحقيقهم 
للوظيفة في كل منهاء فهل ما زال في الدرجة الأدنئ من الاجتهاد أو بلغ الدرجة 
الأعل» وهل حصّل كل وظيفةٍ علن تمايها. 

فتفاوت المشتغلين في الفقه عل قدر تحصيلهم لهذه الوظائف. والأهمٌ هو قدرثهم 
عن أداء كل وظيفةٍ بتهامهاء بأن يبلغوا أعلل مراتب الاجتهاد فيهاء والله أعلم وعلمه 
ا 


(۱) في ردالمحتارا: ۱۹۲. 
(0) في غمز العيون١:‏ 5 ". 
(") في البحرة: .81١‏ 





فقه الترجيح المذهبي ا 
المبحث الرابع: طبقات المجتهدين: 

ونعرض ما يتلق به في المطالب الآنية: 
المطلب الأول: طبقة المحتهد المطلق: 

لعفل أن الاتععناء الاق عن امش عا ن 

.١‏ مجتهدٌ مستقلء وتحقّق في إمام المذهب أبي حنيفة. 

".سمجتهدٌ مستقل منتسبٌء وتحقق في تلاميذ أبي حنيفة: امو وسقي ومحمد بن 

أولاً: طبقة المجتهد المستقل: 

وهو مّن استقل بأصوله عن اجتهاد منه وإن تأثر في بعضها من شيوخه 
ومدرسته التي نشأ فيهاء وبنئ عليها الفروع مثل: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. 

فشرطه أن يحوي علوماً ثلاثة: 

١.أن‏ يعرف آيات القرآن المتعلّقة بمعرفة الأحكام لغةّ: أي إفراداً وتركيباًء فيفتقر 
إلى ما يعلم في اللغة والصرف والتحو والمعاني E E OS‏ أي 
مناطات الأحكام وأقسامه من أنَّ هذا خاصٌ أو عاءٌ أو مجمل أو مبيّنٌ أو ناسح أو 
منسوخ أو غيرهما. 

وضابطه: أن يتمكّن من العلم بالقدر الواجب منها عند الرّجوع إليها. 

؟.معرفةٌ السنة المتعلّقة بالأحكام وطريق وصولا إلينا من تواتر وغيره 
ويتضمّن معرفة حال الرواة والجرح والتعديل والتصحيح والتسقيم وغيرهاء وطريقه 
في زماننا الاكتفاء بتعديل الأئمة الموثوق بهم؛ لتعذّر حقيقة حال الرٌّواة اليوم. 


سس سس سح عند السادة الحنفية 

ق القياس بشرائطه وأركانه وأقسامه المقبولة والمردودة. 

.معرفة المسائل المجمع عليها؛ لثلا يخرق به الإجماع”. 

ثانياً: طبقة المجتهد المستقل المنتسب: 

وهو من استقل بأصوله عن اجتهاد منه ووافق بعض أصوله أصول من انتسب 
لمذهبه لموافقة رأيه رأي إمامه فيهاء وبَّى عليها فرُوعاً مثل أبي يوسف ومحمد بن الحسن 
وزفر والحسن #د. 

وانتسابهم إلى أبي حنيفة انتسابُ أدبء وإلا فقد خالفاه في تُلْيَيّ مذهبه كا نص 
عليه إمامُ الحرمين”» وصَرّحوا به في كتب ظاهر الرواية فذكروا قولهم مع قول أبي 
حنيفة» وكذلك جعل الدّبوميّ في «تأسيس النظر) لهم أصولاً مخالفة لأصول أبي 
حنيفة» ىا سبق» وهذا ما ذكر في كثير من كتب الأصول في الاختلاف بين أصول أبي 
حنيفة وأصوم في بعض الجزئيات وكل ذلك يؤيِّدٌ ما وصلوا إليه من درجة الاجتهادٍ 
المطلق وإِن آثروا الانتساب إلى إمامهم أدباً معه وسعوا في نشر مذهبه مع أقوالهم» وهذا 
ما أيّده المرجانيّ واللكنويّ والكوثريّ والمطيعي وابن عابدين والعثاني وأبو زهرة ى| 

وهاتان الدّرجتان في الحقيقة هما واحدة» وهي الاجتهادٍ المطلق, وإنَّا فضّلناهما؛ 
لتفسير وصول الصّاحبِين إلى درجةٍ الاجتهاد المطلق ولريكن هما مذهبٌ مستقل. 

والأجتهاذ المظلق أن حال علاء اة الأول والقائية:فكل من اشتغل ف الإفاء 


.750 ينظر: فصول البدائع ؟: 55» والإبهاج في شرح المنهاج7:‎ )١( 
.۸٦-۸٥ ينظر: حسن التقاضي ص‎ )١( 


فقه الترجيح المذهبي ا 
أو القضاء من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم هم مجتهدون مطلقون مع تفاوت 
درجاتهم في هذا الاجتهاد المطلق. 

وهذا التفاوت لا يخرجهم من درجة الاجتهاد المطلق؛ لأنَّ الاجتهاد في تلك 
الحقبة كان بهذه الوصف؛ لقرب العهد بالنبي يه وقصر الأسانيد» وكثرت العلم وقلّة 
الجهلء فإمكانية الوصول للاجتهاد المطلق متيسرة لمن جد واجتهد» وهذا يفسّر لنا 
حال فقهاء تلك المرحلة كيف كانوا يعتمدون الاستنباط من الكتاب والسنة والآثار في 
استخراج الأحكام. 

ولا شك أنَّ طبقة المجتهد المطلق بشقيه: المستقل والمنتسبء هم أعلن درجات 
الاجتهاد» وتحقّقت فيهم كل وظائف المجتهدين على أكمل صورة من استنباط وتخريج 
وترجيح وتهيبز وتقرير. 

ما الاستنباط» فهي الوظيفة التي اختصوا بها عن سائر المجتهدين عل صورتها 
الكاملة. 

وأمّا التخريج» فاشتغلوا به بطرفيه من تخريج الفروع على الأصول الفقهية التي 
أصل الفروع؛ لأنَّا الطريقة المعتبرة في التفريع» ولا شك أمهم فعلهم الأعلل لمن جاء 
بعدهم فيه» وكذلك التخريج بالطرف الثاني وهو بيان معاني مَن سبقهم من المجتهدين» 
فمثلاً «خرّجَ أبو حنيفة وأصحابه قول ابن عبّاس ه في تكبيرات العيدين انها ثلاث 
عشرة تكبيرة بحمل أتّها عبن هذا العدد بإضافة التكبيرات الأصلية» والشافعيّ وأتباعه 
بحملها عل الرّوائد. 

وخرّجَ أبو يوسف قولٌ الشعبي: إن للخنشى المشكل من الميراث نصفَ الّصيبين 
بان ذلك ثلاث من سبعة وعد پان خیس من ای عش 


(۱) ینظر: حسن التقاضی ص۱-۸۹٩.‏ 


لس سس سسب عند السادة الحنفية 


وأمّا التْرّجيح والتمييز» فهم نشأوا في مدارس فقهية مشوا على طريقها 
واستفادوا منها وبنوا علمهم عليهاء فأبو حنيفة عاش في مدرسة الكوفة ودرس 
علومها وسار عل فقهها وأصوها إجمالا فيحتاجون إك الترجيح بين اجتهادات» 
والتمييز بين الغث من السمين من الأقوال في مدارسهم. 

وأمّا التقرير» فهم يطبقون ما يجتهدون فيه علل مجتمعهم» كم في الاستحسان. فإنَّ 
جزءاً كبيراً منه يرجع للعرف والضرورة والحاجة» حيث يترك المجتهد القياس ويعمل 
بالمسألة استحساناً ببذه الأمور؛ مراعاة للواقع. 
المطلب الثاني: طبقة المجتهدين المنتسبين: 


2 ل e‏ و f‏ 
وهو الذي مشى علل أصول إمامه وفروعه إلا أنه تالف ني أصول وفروع أحيان 
عن اجتهاد منه» فيستنبط مها من الكتاب والستة. 


2 


E O) 

وشملث هذه الحقبة عائة غلاء المثة الثالئة والدابعة مغل أبو حفص الكو وأو 
سليمان الجوزجانٌ» وعيسئ بن أبان» ومحمد بن مقاتل» والخصاف. والطحاويٌء 
والكرخي» وامندواني» وأبو الليث السمرقندي» والجصاص» وغيرهم» ويمكن 
تلخيص عملهم عل النحو الآتي: 

١.الاستنباط‏ من الكتاب والسنة بالاعتماد عن أصول المذهب عموماً وعل 
أصوهم خصوصاً؛ إذ كانوا في هذه الطّبقة يسيرون في عامّة طريقهم عن مسلكِ أحد 
المذاهب الفقهية؛ لكفاية حاجتهم فيه وضبطهم له» وعسرة الوصول إلى طبقة الاجتهاد 


. ٤١١ ينظر: فصول البدائع۲:‎ )١( 


فقه الترجيح المذهبي 8[ 
لمطلق؛ لبعد الرّمان وتشعب الأسانيد وطوهاء لكن بقيت عندهم إمكانيةٌ لاستخراج 
بعض الأحكام من الكتاب والسّنة والآثار بأصول لهم خاصّة أو بالاعتماد علل أصول 
مذهبهم. 

فمثلاً انفرد الكرخيٌ عن أبي حنيفة وغيره: في أنَّ العام بعد التشتخصيص لا يبقى 
ية ألا وآن عر الواخد الواؤد في حادقة تع يها البلؤعة» ومتروك المحاجة عند 
الحاجة ليس بحجّة قطء وانفرد أبو بكر الرازي في أنَّ العام المخصوص حقيقةٌ إن كان 
الباقي جمعاً وإلا فمجاز". 

وهذه المخالفة للأصول والفروع كانت نادرة بالنسبة للموافقة عا ورد عن أئمة 
المذهبء قال الكرخي": «إن كل خبر يجيء بخلاف قول أصحابنا فإنه حمل على 
النسخ أو عل أنه معارض بمثله. ثم صار إى دليل آخر أو ترجيح فيه ب) يحتجّ به 
أصحابنا من وجوه الترجيح أو يحمل عل التوفيق» وإنما يفعل ذلك عل حسب قيام 
الدليلء فإن قامت دلالة النسخ يحمل عليه» وإن قامت الدلالة علل غيره صرنا إليه». 

فوويد Nag Se ea NEE‏ 
والثقة الكبيرة» وإحسان الظنّ فيهم, إلا أننا في الواقع نجد حصول نوع خالفة في 
الأصول والفروع. 

فالتّدرِجٍ التاريخي اقتضى هذه الكيفية من الاجتهاد المنتسب الذي سلك طريق 
الاستخراج من الكتاب والسنة والآثار» والتخريج علل أصول المذهب. 


وهذه يفسّر لنا أحوال العلماء في المرحلة كيف كانوا مذهبيين من جهة وهم 


.69 :١ نور الأنوار‎ )١( 


)١(‏ في أصول الكرخي ص84. 


الس سس سسب تعئل السادة الحنفية 
اختيارات خاصّة بهم تخالف مذهبهم» وإر يعترف بالاجتهاد المطلق لأحدٍ في هذه 
المرحلة» قال اللُكنوي": «ولريدع الاجتهاد المطلق غير المتتسب بعد الأئمة الأربعة إلا 
الإمام محمد بن جرير الطبريء وإريسلم له ذلك'. 

وبالتالي بقي الاستنباط من الكتاب والسنة والآثار للمعاني والقواعد والأسس 
والوجوه التي تبنى عليها الأحكام لمدّة أربعمئة سنة من كبار فحول الأمّة من الصحابة 
والتابعين ومن تبعهم من الأكابر, فا أبقوا وجهاً صحيحاً للبناء إلا واستخرجوه كن 
بعدهم من أجل بناء الأحكام عليه» وقال الشهاب الرَّمِلّ: «ومّن تصوَّرَ مرتبة الاجتهاد 
المطلق استحيا من الله غلا أن ينسبّها لأحد من أهل هذه الأزمنة... بل نقل ابن الصلاح 
عن بعض الأصوليين: أنه ريو جد بعد عصر الشافعي مجتهد مستقل...)٠.‏ 

وقال ابن الحسين المالكيّ: «الجمهورٌ عل أنَّ شروط الاجتهاد المطلق المذكورة 
إر تتحقّق في شخص من علاء القرن الرابع فما بعد وأنَّ مَن ادع بلوغها منهم لا 
تُسلَّمِ له دعواه ضرورة أن بلوغها لات مو دادر 

وقال الإمام الزَّرَكَمِيَ ضيدا": «والحقٌّ أن العصرَ خلا عن المجتهد المطلقء لا عن 
مجتهد في مذهب أحد الأئمة الأربعة». 

وقال ابن مفلح المقدسي*: «إن الإجاع انعقد علل تقليد كل من المذاهب 
الأربعة الح لا يخرج عنهم». 


١‏ في النافع الكبير ص؟ ١‏ عن الميزان. 
(۱) ينظر: فيض القدير .١5-16 :١‏ 
(0) في تبذيب الفروق18/8:7. 

(9) في المحيط 8: 537 7. 

.57١:5 الفروع‎ ):( 


فقه الترجيح المذهبي ۷ 

وقال الحطاب*: «الذي غاا ا جب علل مَن ليس فيه أهليّة الاجتهاد 
A ESEN E‏ 

ومن الواجب التَّمِيه عن أنَّ مدرسةً حدّثي الفقهاء من متأتري الحنفية وافقوا 
تر وة الطبقة في اعتهادهم أصولاً للتّجيح مشوا عليهاء ولكن هناك تفاوت ظاهر 
بينهم وبين هذه الطبقة في التمككن من الأصول والفروع» يظهر في ضعف ترجيحاتهم 
بخلاف هذه الطبقة فإنَّ ترجيحها من أقوئ الَّجيحات وكذلك تخريجهاء والأصول 
التي اعتمدوها قويّةٌ بالمقارنة مع أصول الأثمة» كما سيأتي. 

۲.اهتموا بالتخريج اهتاماً بالغاً علل أصول الأبواب التي وردت عن الأئمة؛ 
لإكمال التفريع المحتاج له في الواقع» وجمعت فتاوبهم في «مختارات النوازل» لأبي الليث 
السمرقندي» وكانت تفاريعهم العمدة لمن جاء بعدهم في التفريع في المذهب في كتب 
«الفتاوم» خاصة., وفي غيرها عامّة. 

قال قاضي خان”: «ذكرت في هذا الكتاب من المسائل التي يغلب وقوعها وتمس 
الحاجة إليها وتدور عليها واقعات الأمة ويقتصر عليها رغبات الفقهاء والأئمة» وهي 
أنواع وأقسام فمنها ما هي مروية عن أصحابنا المتقدمين» ومنها ما هي منقولة عن 
المشايخ المتأخرين». وطبقة المجتهد المنتتسب هم المقصود بالمشايخ المتأخرين» حيث 
اعتنت فتاوئ المجتهدين بالمذهب بنقل أقوالهم والاعتماد عليها. 

قال اللُكنويٌ": «مسائل النَّوَازل والواقعات» هي مسائل استنبطها المتأخرون 


.١ :١ في مواهب الجليل‎ )١( 
.١ :١ةيناخلا في الفتاوئ‎ )١( 
(؟) في النافع الکبیر ص۱۹-۱۸» وغيره.‎ 





1 لل سس سسب تعئل السادة الحنفية 
من أصحاب محمّد وأصحاب أصحابه ونحوهم فمن بعدهم... وأوّل كتاب جمع فيه 
ما علم «النوازل» لأبي الليث السمرقندي (ت5/ه). وجمع فيه فتاوئ المتأخرين من 
المجتهدين من مشايخه» وشيوخ مشايخه: كمحمد بن مقاتل ومحمد بن سلمة ونصير بن 
ينوكل انها 'اسهارانة ابا نة ج الفا افيه كنا فوع النوازل» 
و«الواقعات» للناطفي والصدر الشهيد. ثم جمع من بعدهم من المشايخ الفتاوئل لكنهم 
خلطوا فيها مسائل ظاهر الرواية والنوادر والنوازل مع بعضها كا في «جامع قاضي 
خان» و«الخلاصة»» وغبرهامن الفتاوئ». 

وبلخت هذه الطبقة في التخريج أعلل الدرجات» فهم الركيزة الآساسية في هذا 
لن جاء بعدهم» فاجتهادهم معتبر في المذهب إذا اعتمده أهل الاجتهاد والنظر من جاء 
بعدهم» و يكون هو المفت به» ومن أمثلة احتجاج أهل النظر بأقوال 
هذه الطبقة الثالثة قولٌ الحلوانَ عن الجصاص: (إِنّا نقلّده وتأخذ بقوله)". 

۳. التمييز بين ظاهر الرٌّواية وغيره» ولأصحاب هذه الطبقة مساهمة كبيرة في 
ذلك» فكانت البدايات في تأليف مختصرات في المذهب تحتوي أمهات مسائله من علماء 
هذه الطبقة» فألف الحاكم الشهيد (ت: 5 ٠ه‏ ) مختصر «الكافي» من كتب ظاهر الرواية 

لمحمدء وألف الطحاوي «مختصراً». وألف الكرخي «مختصراً». إلا أن أصحابها؛ 
لكونهم من المجتهدين المنتسبين» فإِن لهم اختيارات تُخالف المذهب» قال عبد العريز 
الدّهلويّ: « «ختصرَ الطحاوي» غل اة مجتهداً و للمذهب 
الحنفيٌ تقليداً عضا E EE‏ تخالف مذهبَ أبي حنيفة 5 لما لاح له من 
الأدلَّةِ القويّة»”. 


.7١0 في ناظورة الحق ص‎ )١( 
"7 ينظر: التعليقات السنية ص‎ )۲( 


فقه الترجيح المذهبي سبي 15 
9 : : 1 و ا : 

واعتنى بعضهم بشرح هذه المختصرات المؤلفة في طبقتهم كا فعل الجصاص 
(ت ۰ ۳۷ ه) في #شرح مختصر الكرخيّ) واشرح ختصر الطّحاويٌ)”. 

4. التقرير بمراعاة الرسم والأصولء فإنَّه معمول به عندهم علل أتم هيئة؛ لرفعة 
مكانتهم العلمية والاجتهادية» يدل عليه نقل اختياراتمهم في الطبقات التي جاءت 
بعدهم» فكثيراً ما يقولون: اختاره المخصاف أ ا لجصاص أو الفقيه ود الليث أو 
الهندواني"» وما جمع عنهم من فتاوى يظهر جلياً رسوخ قدمهم بهذه الوظيفة. 

ه. العناية بشرح كتب ظاهر الرواية» مثال: الطحاويٌ (ت۳۲۱ه) في «شرح 
الجامع الكبير)» و(شرح الجامع الصغير)» والکر خي ( ت١٤‏ ۳ه) ف شرح ا لجامع 
الكبير» و«شرح الجامع الصغير»” و«شرح الجامع»”» وأبو الليث السّمرقندي 
(ته/الاه) في «شرح الجامع الصّغير)» وغيرهم. 

وهم علن درجات إجمالاً عل حسب التَّسلسل الزَّمانٌ: 

٠ 1 4 ٠ ٠ 5‏ 3 ۰ 
قال الفناريٌ»: «فممارسة الفقه طريقٌ إلى تحصيل الاجتهادٍ في زماننا هذا». 


۰ ع ف و 
وظهرت هذه المرحلة من الاجتهادٍ بعد أن أشبع الاجتهادٌ المذهبيّ باستخراج 


.7١8ص ينظر: الجواهر المضية ص ”577 والمدخل‎ )١( 
. ٤٦۳ :١ ينظر: المحيط البرهاني‎ )١( 

(۲) ينظر: المجواهر المضية۲: ٤۹٤-٤۹۳‏ . 

(") ينظر: طبقات المفسرين١:‏ 00. 

. ٤۷١ في فصول البدائع۲:‎ )٤( 


ا سس سسب عند السادة الحنفية 


جميع الوجوه المعتبرة؛ لتََخْرِيجٍ الأحكام من الكتاب والسّنّة والآثار» فتوجهت جهود 
العلماء وهممهم إلى تأييد مذاهب بالآدلة والتفريع والتأصيل والتقعيد» فعظم بناء 
المذاهب وقوي واتسع. 

قال قاضي خان*: « المفتي في زماننا من أصحابنا إذا استفتي في مسألة» وسئل 
عن واقعة» إن كانت المسألة مروية عن أصحابنا في الرّوايات الظاهرة» بلا خلاف 
بينهم فإنه يميل إليهم ويّفتي بقوهم, ولا يخالفهم برأيه وإن كان مجتهداً متقناً؛ لأن 
الظّاهر أن يكون الحقّ مع أصحابنا ولا يعدوهم واجتهاده لا يبلغ اجتهادهم, ولا ينظر 
إلى قول مَن خالفهم ولا يقبل حجته لأنهم عرفوا الأدلّة» وميزوا بين ما صح وثبت 
وبين ضده». فهذا النصٌّ صريح من أكبر أئمة هذه الحقبة يصف فيه هذه المرحلة التي 
تم بها الالتزام بالمذهب تماما وعدم قبول الترجيح لغيره من جهة الدّليل. 

وبعد أن اكتمل بدر الاستنباط في مرحلة الاجتهاد المطلق والمنتسب» وكثر 
التخريج ببيان وجوه الأئمة وتفسيرها والتفريع عليها كا سبق» احتجنا في المرحلة 
التالية إلى متابعة التخريج فيا يجحتاج إليه؛ لاله باب لا يغلق إلى يوم القيام؛ لتجدد 
الحوادث وتغير الزمان. 

ولا بد من الترجيح بين هذه التخاريج المتعدّدة ببيان الصحيح منها من الضعيف 
بالنسبة لأصول الأبواب» فهي مراجعة وتثبت من صحّة التخريج» وهو أمر ضروري 
لصحة العمل به» مع مراعاة ما هو الآنسب من هذه التخاريج للواقع بإمرارها على 
قواعد رسم المفتي من الضرورة والتيسير والمصلحة والعرف. 


وهذا الأمر كان محل اهتمام الطبقة الأول من المجتهدين في المذهب لتابعة أطوار 


.١ :١ةيناخلا في الفتاوئ‎ )١( 


فقه الترجيح المذهبي ا 
الفقه مع عملهم بالوظائف الآخرئ للمجتهدين ما عدا الاستنباط. 

أولاً: طبقة المتقدمين من المجتهدين في المذهب: 

وهي الطبقة العليا من أكابر مجتهدي المذهبء وتشمل علاء القرن الخامس 
والسّادس والسّابع والثامن. 

وهذه أوّل طبقات المجتهد في المذهب التي تابعت سير الفقه فيا وصل إليه 
ويتلخص عملهم فيا يلي: 

١.التخريج‏ علل فروع وقواعد أئمّة المذهب خاصّة لا علل الكتاب والسنةء وقد 
قيّروا بذلك إى حدٌ كبير لاهتمامهم بضبطٍ أصول ال مذهب» فبنوا عليه كثيراً من الفروع 


س 


المستجدة. 


۲.الترجيح والتصحيح بين أقوال أثمّةٍ المذهب عن حسب قواعدٍ رسم المفتي 
كما صرّح بذلك قاضي خان في ديباجة «فتاويه»”" تحت فصل في رسم المفتي» ويدخل في 
ذلك أخذهم واعتتمادهم لأقوال بعض المجتهدين المنتسبين في المذهب وترجيحهم 
لقوهم على من سبقهم أو الترجيح بين أقوال المنتسبين. 

وترجيح هذه الطبقة أعلل أنواع الترجيح؛ قال ابن فَطْلُوبُغاك: «ما يصحّحه 
قاضي خان مُقدم عل تصحيح غيره؛ لأنّهُ فقيه التّمس»» فوصف تصحيح أحد رجال 
هذه الطبقة بأنّهِ أقوئ تصحيح. 

ووصف ابن عابدين الطبقة التي سبقتهم في التّجيح» فقال©: دولا يخفئ أن 


.١:١ةيناخلا الفتاوئ‎ )١( 
في تصحيح القُدوريٌ ص 2174 علمية.‎ )5( 
. ١457 :١راتحملا في رد‎ )7( 





۴~ تعئل السادة الحنفية 


المتأخرين ... كصاحب «المداية» وقاضى خان وغيرهما من أهل الرّجِيح هم أعلم 
بالمذهب مناء فعلينا اتباع ما رجّحوه وما صحّحوه كى| لو أفتونا في حياتهم». 

وإن كان جل تصحيحهم راجمٌ إلى المدارس الفقهيّة التي نشؤوا فيها: كمدرسة 
سمرقند أو بُخارا مثلآ» ىما هو ظاهر في ترجيح بعض المسائل في «الوقاية»” مخالفاً لما في 
«الهداية» رغم أنه استخلص الكتاب من «اهداية». 
النوازل» فألفوا المتون في إظهار ظاهر الرّواية في المذهب والمعتمد من مسائله» وعد 
التصحيح لقولين وكان أحدهما قول الإمام أو في المتون أخذ با هو قول الإمام؛ لأنه 
صاحب المذهب» وبما في المتون؛ لأئّماموضوعة لنقل المذهب'. وقال”9: «المتون ...تمثى 
غالباً عن ظاهر الرواية»» وقال ابن نجيم”: 'العمل على ما هو في المتون؛ لأنّه إذا 
تعارض ما في المتون والفتاوئ. فالمعتمد ما في المتون» وكذا يقدّم ما في الشروح عل ما 
في الفتاوئ'. 

فإذا أطلقت المتون عند من جاء بعدهم» فالمقصود 0 متونهم» وهذا راجع 
للملكة القويّة لديهم في الاعتناء في حفظ المذهب وقتييز الراجح فيه» قال اللكنوي": 
توت التأخريق قل اععمدوا عل المتؤة القلاثة:“الوقاية؛ وض العذوري» بو الكدر 


.057:5 ينظر: شرح الوقاية‎ )١( 

.7 في رد المحتار:‎ )١( 

(۲) في منحة الخالق۷: .۷١‏ 

(”) في البحر 5: .7٠١١‏ 

(؟) ينظر: النافع الكبير ص 277 وغيره. 


فقه الترجيح المذهبي ا 


ومنهم من اعتمد 05 الأريعة: 'الوقاية» و'الكنز'. و'المختار. وجح البحرين'. وقالوا: 
العبرة لما فيها عند تعارض ما فيها وما في غيرها؛ لما عرفوا من جلالة قدر مؤلفيهاء 
والتزامهم إيراد مسائل ظاهر الرواية» والمسائل التي اعتمد عليها المشايخ'. 
س O‏ 5 ف ع 

5-التّقريرٌ بمراعاة قواعد رسم المفتي وأصول الأبواب الفقهيّة ى) هو ظاهر في 
كتب الفتاوئ في هذا العصر مثل: «النتف في الفتاوئ» للسغدي (ت١55ه)”,‏ 
و«الفتاوى الخانية» لقاضى خان (ت۹۲٥ه)”.‏ واختارات النوازل» 
للرغينانَ(ت97 ده)”» و«الفتاوئ الكبرئ» و«الفتاوئ الصّغرئ» لحسام الدّين ابن 
مازە( ت٦0۳‏ هھ)0› واجامع الفتاوم»» و«خلاصة المفتى». و«الملتقط في الفتاوى 
الحنفية» (ت555ه)©. و«الواقعات». و«الفتاوئ» لبرهان الشريعة المحبوبى 
( ت ٦۸۳‏ )0 و«الفتاوئل الصوفية» لفضل النّهدت5755ه)02 و«الفتاول 
الطرسوسية» للطرسوسى (ت۸١۷ه)”»‏ وابغية القنية في الفتاوىئ» للقونوي 
(ت ۷۷١‏ ه)*» و«الفتاوى التاتارخانية» لعالر بن علاء صنفهافي سنة (۷۷۷ه). 

٥.التَقعيد‏ والتَأصيل لفروع المذهب بصورة أدق وأحكم من سبقهم بحيث ايم 
اهتموا بربط الفروع بقضايا الأصول الكليّةء وألّفوا كتباً ني الأصول علل طريقة 


(۱) ينظر: طبقات ابن الحنائي ص۷۳. 

(۱) ینظر: الآعلام۲: ۲۳۸. 

(۲) ينظر: مقدمة الهداية۳: ٤-۲‏ . 

(۳) ینظر: النجوم الزاهرة۵٥: ۲٠۹۹-۲۹۸‏ . 

(:) ينظر: الجواهر۳: .٤١۹‏ 

. ٦-۲ ينظر: معجم المؤلفين": ۸1۸ ودفع الغوايةا:‎ )٥( 
. ٠۲۲٠ ینظر: کشف الظنون۲:‎ )٩( 

(۷) ينظر: الفوائد البهية ص۲۸-۲۷. 

(۸) ینظر: تاج التراجم صض۲۹۰-۲۸۹. 





سس سحب تعئل السادة الحنفية 
الفقهاء: ك«أصول البزدويٌ»» و«أصول ا و«الميزان» للسَّمّرقنديٌ 
(ت ٠۳۹‏ ه)*» وغيرها ما بت الأصول الكلية التي مشى عليه أَمّة المذهب» وكل 
من جاء بعدهم عالة عليهم ني الأصولء كما صرّح بذلك جمع من العلماء» قال 
ملاجيون”: «وهذا کله من تفنن فخر الإسلام» والناس أتباع له). 

ولاو اسرامةة للقفة رصبر ,كارت سول دن ليله انيع ين سول 
المتكلّمين والفقهاء؛ إذ قام جمع من علماء هذا الزمان بمحاكاة أصول المتكلمين» 
وعرض أصول فقهاء الحنفيّة علل هيئتها وصورتها كترتيب وتنظيم» وذكر لبعض 
المباحث التي لريتعرّض لما في أصول الفقهاء وذكروها في أصول المتكلّمين» ويظهر هذا 
جليًاً في «بديع النظام» لابن الساعاتي (ت1945ه».» و«التوضيح شرح التنقيح» لصدر 
الشريعة (ت5!7 لاه). 

”.الاستدلال لمسائل المذهب بالمعقول والمنقول» ورد أدلة المخالفين» قال 
القدوري في «التّجريد»": .قد أفردنا في هذا الكتاب ما خالف فيه الشّافعيّ بإيجاز 
الألفاظ واستيفاء معانيه» وأوردنا الترجيح؛ ليشترك المبتدئ والمتوسط في فهمه 
والانتفاع به. فاهتمٌ فيه بذكر قول الحنفية في مقابل قول الشَّافعي عُمُوماًء وذكر أدلّة 
الحنفية ورد أدلّة الشّافعية» وأفاض في رد ما يرد من وجوه عل أدلة الحنفية. 

ولكثرة المناقشات الحاصلة بين أئمة المذاهب ظهر علم الخلاف» و هوعلم يُعرف 
به كيفية إيراد الحجج الشّرعية ودفع الشهة وقوادح الأدلّة الخلافية بإيراد البراهين 
)١(‏ ينظر: ميزان الأصول١: ١17‏ 
(0) في نور الأنوار ص759. 


.67:١ التجريد‎ )١( 
.778 : ١نيقتملا ينظر: إتحاف السادة‎ )0( 


فقه الترجيح المذهبي سب م هف( 


قال طاشكبرئ زاده": .ويمكن جعل علم الجدل والخلاف من فروع علم أصول 
الفقه» واعتبروا أن أوَّلَ مَن أخرج علم الخلاف في الدنيا هو أبو زيد الدبوسي 
(ت ٤۳۹‏ ه)0. 

لابالعتاية الفائقة .يكتب.ظاهن الرواية 'شرحا وتوضيحا وتفصيلا حيبت 
انصرفت ممهم إلى خدمة كتب محمد ذه ببيئة إر تحصل لغيره» وهذا يفسّر الملكة 
الفقهية الرفيعة التي وصلوها حيث تربوا عل كتب محمّد فآثرت في منهجهم وطريقهم 
كثيرً» فالتزموا بالمذهب التزاماً كاملاً» وار یقدموا قولاً علل أقوال أئمتهم» کا صرح به 
قاضى خان في| سبق. 

ومن أمثلة ذلك: الدبوسبي (ت8٠”57ه)‏ في «شرح الجامع الكبير»”", 
وَالْحَلَوَاقّات57:ه) في «المبسوط)”, وَالسغرئ (رت١51ه)‏ في «(شرح الجامع 
الكر ةه وفخر الإسلام البّردويٌ ( ت۸۲٤‏ ه) في «شرح الجامع الكبير)» و(شرح 
الجامع الصغيرا*» وخواهر زاده (ت۸۳٤ه)‏ ني «المبسوط» والسرخمي 
(ت ٤۸۳‏ ه) في «شرح السير الكبير» و«شرح الزيادات»» و«المبسوط)» والصدر 
الشهيد (ت ٤ )ه٥۳ ٦٣‏ شرح الجامع الصغير)”, وعبد الغفور الكَرّدَرِي (ت ٥٦۲‏ ه) 


.۲۸٤:١ في مفتاح السعادة‎ )١( 

(۲) مفتاح السعادة ۱: .۲۸٤‏ 

. 1٤۸ :٥نيفراعلا ينظر: هدية‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء۱۸: ۱۷۸-۱۷۷ وتمذيب الكمال في أساء الرجال ١١١:۳‏ . 
(۳) ينظر: الجواهر؟: /051. 

)٤(‏ ینظر: کتائب أعلام الآخیارق ٠١۹‏ / ب-۷١٠/‏ ب. 

.٠۲ ينظر: العبر۳:‎ )٥( 

0) ینظر: النجوم الزاهرة٥: ۲٠۹۹-۲۹۸‏ . 


ا سس سسب تحئل السادة الحنفية 


ف «شرح ا لجامع الصغير)» و(شرح الجامع الكبير)» و«شرح الزيادات)”"2, وعمر 
النسفي (ت ٠۳۷‏ ه) في «نظم الجامع الصغير»”» والكرْمَانّ (ت ٠٤۳‏ ه) في «(شرح 
الجامع الكبير”» والعتابي (ت585ه) في «شرح الجامع الصغير» و«شرح الجامع 
الكبير»» و«شرح الزيادات»)"» وقاضي خان (ت597ه) في «شرح الجامع الصغير) , 
واشرح الزيادات)”»وعبيد الله المحبوبي (ت ۰۲ ٦ه)‏ ف شرح ا لجامع الصغبر»”» 
( ت٣۳٦‏ ه) في «التحرير شرح الجامع الكبير»» و«شرح السير الكبير»*» والخلاطيٌ 
(ت ٠٠۲‏ ه) في «تلخيص الجامع الكبير»”» وسبط ابن الجوزي (ت٤٠٠ه)‏ في 
شرح الجامع الكبير)” 0 5 شرح الجامع الصغبر»*» والرام الضرير 
( ت٦٦٠‏ ه) في «شرح الجامع الكبير»» و«شرح الجامع الصغير»”. وعثان الزيلعي 
(ت ٤۳‏ ۷ه) في «شرح الجامع الكبير”' وغيرهم. 


(۱) ينظر: طبقات ابن الحنائي ص۱۰۸ . 

(1) ينظر: مرآة الجنان"7: 2777 ومعجم الأدباء” .71-1١ : ١‏ 
(۳) ينظر: دفع الغواية ص١7.‏ 

. ٦1ص ينظر: الفوائد‎ )١( 

(0) ينظر: تاج التراجم ص١01١-187.‏ 

(؟) ينظر: العبره: »١٠٠١‏ والأثار الجنيةق 0 7/ ب. 
(5) ينظر: وفيات الأعيان7: 545-595. 

(5) ينظر: النافع الكبير دص05. 

(5) ينظر: الأعلام/!: .01١‏ 

(۷) ينظر: مرآة الجنان٤‏ : ٠١١‏ . 

.١5/8-1١51/ : ١رهاوجلا ینظر:‎ )۸( 

(9) ينظر: تاج التراجم ص .7١05‏ 

.١96-١95ص ينظر: الفوائد‎ )٠١( 


فقه الترجيح المذهبي سس ب ا 

وبعد هذا الجهد الضخم من أصحاب هذا الدَّور في التّخْريجٍ والتّرجيح والتّمييز 
والتّقرير الذي امتدَّ قرابة ثلاثئة قرون» ظهرت الحاجة إِك تقرير أصل المذهب وتمييز 
ظاهر الرّواية عن غيره بطريقة تُكن الطّالب من حفظه. فاشتهر التالي بعناية بهذا 

ثانياً: طبقة المتأخرين من مجتهدي المذهب: 

وتشمل علاء القرن التاسع وما بعده» ويتلخص عملهم فيا يلي: 

6 ع کا 5 8 1 ek‏ 

.١‏ التخريج علئ أصول الآئمّة وفروعهم كمّن سبقهم» فهذه الوظيفة لا يستغنى 
عنها في زمان ومكانء إلا أئَّا تقل كلما تأخر الزّمان لقلّة الفروع المستجدّة» لكن في 
زماننا هذا بسبب التطوّر المديّ الضخم دعت إليها الحاجة بدرجة كبيرة؛ لأا الطريقة 
المعتبرةٌ في معرفة ما يد من أحكام» عوضاً عن وظيفة الاستنباط التي كانت في مرحلةٍ 
سابقةٍ من أطوار الفقه. فهي الوظيفةٌ التي يحيئ بها الفقه في الواقع» والوصول إليها بعد 
كل هذا التنقيح لعلوم الفقه ممكن ومتيسّر لمن وفقه الله تعال. 

وكثيراً ما يُعبر المتأخرون عن هذا التّخريج: هذا بحث لفلان» قال 
الطحطاوي": «هذا بحث ال ؤقال ابن غابدين": «ورأيت الشرنبلال ذكر 
بحثاً: أنه ينبغي أن يرجع بالزيادة علل الراهن» اه. وذكر الشرنبلالي بحثاً آخر..... 

۲. التصحيح والترجيح للأقوال عل حسب قواعد رسم المفتي» وبمراعاة مباني 
الأبواب» وهي المعاني التي توصل ها المجتهد باستقرائه لما ورد في الباب من قرآن 
واحاديث وآثار» واا مان ا و ا ا و کو 


.٠١ 5 في حاشيته؟:‎ )١( 
.005 في رد المحتار":‎ 0 


۸ سس سب تعئل السادة الحنفية 
تقو ادف اران وال أبذاء فإن شرك ظاهر دیف دوا بها جو اوی م 
معاني القرآن والأحاديث الأخرط» فإهمال تأصيله للفقه في التَّجيحء والتَرّجيح 
بظواهر الأحاديث بعيد عن الصواب؛ ولذلك إريلتفت له أكابر الفقهاء لإدراكهم هذا 
المعنول . 

لك د ان وميه وشسني ان ا ا مني لأنشان فكزة 
محدّئي الفقهاء» والاعتماد عليهاء وهي الترجيح بظواهر الأحاديث ما تسبب في ضعف 
تصحيحهاتهم وترجيحاتهم؛ لأ راغا قواعد رسم المفتي ثابتة بأدلّة قطعيّة» فعدم 
RT E‏ القطعيّة» كتصحيح الال جواق قرا 
الفاتحة بقصد الثناء؛ لحديث: «أنَّه صلل على جنازة فقراً بفاتحة الكتاب» وقال: لتعلموا 
أنه من السئّة»©. 


۳.التمييز د بين ظاهر الرواية من غيره» والصحيح من الضعيف. وهذا ظاهر في 

المتون التي ألفوهاء لكنّها أضعف من الطبقةٍ التي سبقتهم» حيث إنَّم ذكروا في متونهم 
وكتبهم بعض مسائل الفتاوئ والنوادر وغيرها ما ليس بمعتمدٍ في المذهب ومشوا 
عليه مثل: «نور الإيضاح» للشرنبلايَ (ت79١٠١ه)»‏ قال ابن عابدين”: «لا يخفئ أن 
المرادَ بالمتون المتون المعتبرة ك «البداية» و«مختصر القدوري» و«المختار» و«النقاية» 
و«الوقاية» و«الكنز» و«الملتقئ» فإتّها الموضوعة لنقل المذهب ا هو ظاهر الرواية» 
بخلاف متن «الغرر) لمنلا خسرو (ت8865ه) ومتن «التنوير» E‏ بن الغزي 
(ت5 ١٠٠ه).‏ فإن فيها كثيراً من مسائل الفتاوئ». 


(۱) في مراقي الفلاح ص۲۱۸. 
A‏ 
(۳) في شرح رسم المفتي ص 0737 وغيره. 





1 


قال اللكنويٌ”: « «التنوير» وإن كان أحسن الكتب المصنفة في الفن» لكن بعض 
المسائل المذكورة فيه وقعت في غير موقعهاء كمسألة أفضلية كثرة الركوع والسجود من 
طول القيام» وهي وإن كان ذهب إليها صاحب «البحر» وغبره» لكنه غالف لجمهور 
الفقهاء» وكمسألة انتقاض وضوء مدمن الخمر بعرقه» وغبر ذلك كا لا خفى علل من 
طالعه). 


ولعلّ مقصدهم من هذا التّوسّع فيها يذكر في المتون بأن لا تقتصر علك ظاهر 
الرواية فحسب بل لتشمل مسائل يرون أَنَّا يحتاج إليها في قراءة المتون. 

5.التقرير للمسائل الفقهية في الواقع بمراعاة بنائها وقواعد رسم المفتي» وهذا 
ظاهر كتب الفتاوئ» ومنها: «الوجيزا المشهور ب«الفتاوئ البزّازية» لابن البزّاز 
(ت۸۲۷ه)*» و«مشتمل الأحكام» في الفتاوى الحنفية لفخر الدين الرومي 
( ت٤٦‏ ۸ه)”» و«خزانة الرّوَايَات» للكجراتي (ت٠97ه)”,‏ و«الفتاوي الخيرية لنفع 
البرية») للرملي (ت١۸١٠٠ه)*».‏ و«الفتاوئ العادية الحامدية»(ت١/ا١١ه)©.‏ 
و«الفتاوئ المهدية في الوقائع المصرية» للعباسي(ت5١011ه)”,‏ وغيرها. 


.١١ص في طرب الأماثل2557-5577) ودفع الغواية‎ )١( 
."١94ص ينظر: الفوائد‎ )١( 

(؟) ينظر: مقدمة العمدة١: .١7‏ 

(۳) ينظر: نزهة الخواطر٤:‏ ۸۲. 

(:) خلاصة الأثر 7: .١175‏ 

(5) ينظر: إيضاح المكنون؟: .١95‏ 

0) ينظر: معجم المؤلفین": .۳۸١‏ 


سس سسب تعئل السادة الحنفية 


4.جمع الأقوال المصحّحة والمرجّحة؛ إذ ظهرت الحاجة للتمييز بين الأقوال 
العديدة التي زجحت وصّخّحت في الطبقات السّابقة» فاهتمٌ علماء هذه الطبقة بجمعها 
وتنقيح الخلاف فيهاء وبيان أقواها تصحيحاً وترجيحاً: كا فعل ذلك ابن قطلوبغا 
(ت۸۷۹ه) في «التصحيح والترجيح علل مختصر القَدُوري»”. وإساعيل النابلسيّ 
رت57١٠ه)‏ في «الإحكام شرح الدرر»”», والبيريّ (ت99١٠ه)‏ في ١عمدة‏ ذوي 
البصائر علك الأشباه والتّظائر»» و«شرح تصحيح القدوري»”» وابن عابدين 
(ت57؟1ه) في «رَدَ المحتار»”, واللّكنويٌ (ت105ه) في «عمدة الرعاية علل 
شرح الوقاية». 

1.الاهتام بتقعيد علم رسم المفتي» وجمع قواعده المختلفة من كلام السّابقين» بها 
يدل عليه فعل الفقهاء في كتبهم» فهو عبارة عن شذرات متفرّقة وفوائد مذكورة هنا 
وهناك في كتب علماء الطبقات السابقة» وأوسعها عند المتقدّمين هو كلام قاضي خان في 
مقدمة «فتاواه» المشهورة» وهي في أسطر معدودة. 


واهتمم علاء هذه الطبقة بتقييد هذه الفوائد» بسبب توسّع العلوم» وكثرة 
الاختلاف أكثر من المتقدمين» وصاروا يصرّحون بها كثيراً في مؤلفاتهم» مثل: 
الكادوري (ت877ه) في مقدمة ١جامع‏ المضمرات شرح القدوري»)"» وابن فَطَلُويُغا 
(41ه) في مقدمة «التصحيح». وابن نُجيم (ت970ه) في «الأشباه» و«البحر 


(۱) ینظر: الضوء اللامع٥: .٠۹۰-۱۸٤‏ 
)١(‏ ينظر: طرب الأماثل ص ° ٤١١-٤۳‏ . 
(؟) ينظر: النافع الكبير ص١٠٠-١١٠.‏ 
(۳) ینظر: اعیان دمشق ص ۲٠٣٣٥-۲۰٥۲‏ . 


(8) ينظر: الفوائد ص .۳۸٠‏ 


فقه الترجيح المذهبي ل 
الرائق»» والشرنبلاليٌ (579١٠١ه)‏ في «المراقى» و«الشرنبلالية»» ولكن بقيت فوائد 
متفرّقة يخير عنها عند الحاجة. 

وجمعها ورتّبها ابن عابدين (7557١ه)‏ . حيث جمعها في منظومته المسّاة «عقود 
رسم المفتي» وشرحهاء فهي أوسع ما كتب في هذا العلم إلى يومنا هذا. 

وذكر قدراًمنها المرجاني (ت7/85١ه)‏ في «ناظورة الحقٌ). 

واهتمٌّ بجمعها اللكنوي (ت5١١٠١ه)‏ في «مقدمة عمدة الرعاية» و«النافع 
الكبير لمن يطالع الجامع الصغير». 

لازكثرة الاسعد لآل بالسعة بطريق الحلتن مسال المي بت طهرت مدر سة 
عند الحنفية من محدثي الفقهاء كان لهم عناية فائقة بجمع الأدلة من الأحاديث النبوية 
في تأييد فروع المذهب الحنفي» وإعمال قواعد وأصول المحدثين في الاستدلال. 

ومن أبرز شخصيات هذه المدرسة: ابن امام (ت ١١۸ه)‏ في «فتح القدير» وابن 
أمير حاج في «حَلَبة المجلي)00, والحلبي (رت457ه) في «غنية المستملي»”. والقاري 
(رت5١١٠ه)‏ في «فتح باب العناية»» والشَّرنْبلائي (ت79١٠ه)‏ في «المراقي), 
وا لحصكفى (ت88١٠ه)‏ في «الدر المختار»”. واللكنوي (ت5١2١١ه)‏ في (عمدة 
الرعاية» و«السعاية» و«التعليق الممجد». 

وبهذه الطريقة قدمت هذه المدرسة خدمة عظيمة للمذهب الحنفي حيث أصبح 
فقه الحنفية مؤيداً بطريق المحدثين» فجمعوا فيها بين طريقة الحنفية في الفقه وبين طريقة 
)١(‏ ينظر: الرسالة المستطرفة ص55١-/51١.‏ 


(1) ينظر: الشقائق النعمانية ص 940 7945-1. 
(*) ينظر: خلاصة الأثر؟ : 50-51. 





سس سس تيل السادة الحنفية 
المحدثين في الاستدلال. 


ويؤخذ عاك مدرسة محدثي الفقهاء من متأخري الحنفية: نّم وافقوا سير طبقة 
المجتهد المنتسب في اعتمادهم أصولاً للتَرّجيح مشوا عليهاء ولكن هناك تفاوت ظاهر 
بينهم وبين هذه الطبقة في التمكن من الأصول والفروع؛ يظهر فيها ضعف ترجيحاتهم 
بخلاف طبقة المنتسب. فإِنَّ ترجيحها من أقوئ التَّجيحات» وكذلك تخريجها وأصوهًا 
التي اعتمدوها قويّة بالمقارنة مع أصول الأئمة. 

وما هذه المدرسة المتأخرة فمدار أصوهم على أصول المحدثين مع ضعف ظاهر 
منهم لما يوردون من أحاديث في استدلالاتهم يرجّحون من خلاهاء حتئ أنَّ إمامَّ هذه 
المدرسة ‏ وهو الإمامٌ ابنُ الام - تكلّموا فيه أنه إر يكن من المشتغلين والمتمرّسين في 
علم الحديث. حيث وصفه تلميذه السّخاوي" بقوله: «وكان إماماً علامّة عارفاً 
بأصول الديانات والتفسير والفقه وأصوله والفراقض والحساب والتصوف والنحو 
والصّرف والمعاني والبيان والبديع والمنطق والجدل والأدب والموسيقى وجل علم 
التقل والعقل» متفاوت المرتبة في ذلك» مع قَلَّةِ عليه في الحديث؛ عار أهل الأرض 
ومحقق أوى العصرء حجة أعجوبة» ذا حجج باهرة» واختيارات كثيرة» وترجيحات 
قويّة» بل كان يصرّح بأنّه لولا العوارض البدنية من طول الضعف والأسقام وتراكمهم| 
في طول المدد لبلغ رتبة الاجتهاد...). 

وقال تلمبذه ابن قطلوبغا: إِنّه لا يتلفت لأببحاث :'شيخنا المخالفة للمذهب”) 
ونقل عن الكشميري”": 3 الشيخ ابن اللهمام كل ما ذكره في «فتحه) من أدلة مذهبناء 
(1) في الضوء اللامع8: .1١‏ 


(۲) ینظر: رد المحتار": 7 . 
(9) كما في مقدمة نصب الراية١:‏ 8. 





فقه الترجيح المذهبي 9 اا 
المهر» وقدر ما يجب) -. 

ويظهر من حالهم اوا کن طريقة الفقهاء ف تصحيح الأحاديث 
وقبولها وردّهاء قال الجصّاص”: «لا أعلم أخدامة الفقيناء اطدمة طزيق امعد دن وال 
اعتبر أصوم»» لاسي أن الوقوف على التصوص الحديثيّة بصورتا الأدق والأحكم 
بالنسبة إلى طبقة المنتسب أقوئ؛ لقربها من العهد النبويّء فحكمُهم أصح وأثبث 
اة کا صرح الک «وهذا ف زماننا يعسرٌ قل 0 المحدّث» ن أولئك 
الآئمة: كالبّخاريٌ وأبي حاتم وأبي داود عاينوا اللأصول» وعرّفوا عِلَلَّهاء وأمّا نحن 
فكزالك :علينا الإأمبا وده و فقةك السياواث القند و هاو و التو قله 
الحاكم في تصرٌّفِهِ في المستدرك». 

ويلاحظ عدم انتباه مّن في هذه المدرسة لقضيّة التّقل المدرسيّ المتوارث المعتبر 
عند الحنفيّة والمالكية. 

وهذا يفسّر ردّ ابن عابدين لكثير من أقوالهم وترجيحاتهم والرّجوع إلى من 
سبقهم في الوقوف على المعتبر من المذهب» وهم متفاوتون في الاعتاد على الحديث. 

۸.التوضيح والتقييد والتفصيل بالتحشية علل شروح الطبقة التي سبقتهم 
وشروح طبقتهم با يزيل الإشكال ويبين المقصود ويعين علل الفهم السديد ويخدم 
الكتاب وينبه علن ما فيه من مؤخذات. فيكون القارئ له علل بصيرة» وأمثاله كثيرة 


(1) في شرح مختصر الطحاوي؟: 755. 
(۲) في الموقظة ص5 4. 


ل سسسب تعئل السادة الحنفية 


منها: الشريف الْجْرجَاننَ (ت7١8ه)‏ في «حاشية ال حداية»"» وملا خسرو (ت8/5ه) 
في «حاشية شرح الوقاية» و«حاشية التلويح»”. والشّهالوي (ت”7١١١ه)‏ في «١حاشية‏ 
علل التلويح»”» والشرنبلالي (ت59١٠ه)‏ في ١حاشية‏ الدرر»» ونوح أفندي 
(١۷٠٠ه)‏ في «حاشية الدرر»» وقاضي زاده (ت۹۸۸ه) في «١حاشية‏ شرح الوقاية»ء 
والدمياطي (ت۲۳۸١ه)‏ في «تعاليق الأنوار علِئ الدر المختار»”» والسندي 
(ت۳۸١١ه)‏ في «حاشية علل فتح القدير”» وسعدي آفندي (ت ٥‏ ٤۹ه)‏ في «حاشية 
علل العناية شرح الهداية)*» والحميدي (ت ۹۷۳ ه) في «حاشية علل شرح الوقاية) 
والطَحَطّاويّ (ت١١۳١٠ه)‏ ني «حاشية على الدر المختار» و«حاشية على مراقي 
الفلاح)”» وغيرها. 


4. الاهتام بالأصول بطريقة اجمع بين طريقة المتكلّمين والفقهاء؛ إذ تابعوا فيها 
سير الطبقة التي سبقتهم كملا خسرو (ت885ه) في «مرقاة الأصول)» وشرحه «مرآة 
الأصول»)” ومحب الله بن عبد الشكور (ت9١١١ه)‏ في ج الثبوت»”» وعبد 


.7370-177/8:9 ينظر: الضوء اللامع‎ )١( 

(؟) ينظر: الفوائد ص7 7017-٠‏ 

.5٠١ص ينظر: العلماء العرب‎ )١( 

(۲) ينظر: التعليقات السنية ص ."١‏ 

(۳) ینظر: كشف الظنون ٠۷١ :٤‏ . 

(5) ينظر: الحدية العلائية١‏ : .7١1‏ 

(0) ينظر: العقد المنظوم ص‌۳۷۳-۳۷۱. 

(5) ينظر: الأعلام1: 71097 الا 

(0) ينظر: الفوائد ص7 7017-٠‏ 

(۸) ینظر: أصول الفقه تار خه ورجاله ص ٥۰۸-0٩۷‏ . 


فقه الترجيح المڏهبي هه ها 
العليّ اللكنويّ (ت575١ه)‏ في «فواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت»)”". 

٠.تخريج‏ أحاديث الكتب التي اشتهرت تمن سبقهم. ونسبتها إلى مظانها من 
الكتب الحديثية» ومنهم: عبد الله الزَيْلَعِيّ (ت57/اه) في «نصب الراية في تخريج 
أحاديث المحداية»» قال اللكنوي: هذا الكتاب هو أحسن تخاريج أحاديث «الحداية)”» 
وابن التركاني (ت٠‏ هلاه) في «التنبيه عن تخريج أحاديث الحداية والخلاصة»”» وابن 
قطلوبغا (ت۸۷۹ه) في «الإخبار بتخريج أحاديث الاختيار»» ووحيد الزمان الملتاني 
انر آبادي (ت۱۳۳۸ه) في «إشراق الأبصار في تخريج أحاديث نور الأنوار»» 
وغيرهم. 

1.تقغيد القر اعد الففهية وتر تا ية وة الحا مح ضيحت غلا 
معروفأء وقد كانت بداياته من الگرخيّ (ت١٠٤۳ه)‏ في «أصوله» ثم الدبوسي 
(رت470ه) في «تأسيس النظراء لكن تميّر كعلم أوضح بظهور كتاب «الأشباه 
والنظائر» لابن نجيم (ت٠۹۷ه)»ء‏ حيث اهتمّ به العلماء كثيراً في الشرح كالغزي 
(ت١١٠٠ه)‏ في تنوير البصائر علك الأشباه والنظائر»» والحموي (ت98١٠ه)‏ في 
«غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائرا» وابن بيري (ت99١٠ه)‏ في «عمدة 
ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر»» أبو السعود الحسيني (ت77١1١ه)‏ في 
«عمدة الناظر علل الأشباه والنظائر»» وغيرهاء وألف فيه: ناظر زاده (ت١71١٠١ه)‏ في 


(۱) ینظر: نزهة الخواطر۷: .۲۹٤-۲۸۹‏ 

)١(‏ ينظر: حسن المحاضرة١: 7٠7‏ وغيث الغمام ص۱۸. 
(0) ينظر: الدرر الكامنة؟: 25 /-60. 

(۳) ينظر: نزهة الخواطر۸: 11 0160-0. 


الس سس سسب تعئل السادة الحنفية 


#ترتيب اللآلئ في سلك الأمالي» وابن حمزة الحسيني (ت ١‏ ١١٠ه)‏ في «الفرائد البهية 
في القواعد والفوائد الفقهية)» وغيرهم". 

7. تقنين القوانين من المسائل الفقهيّة عللن هيئة تُناسب الأزمنة المتأخرة» وكان 
القانون في الدول الإسلامية المتعاقبة هو نفس الكتب الفقهية في متونها وشروحهاء 
فيلتزم القاضي المعتمد منهاء ولكن أمر سلطان الهند عالمكير (ت8١١٠١ه)"‏ بجمع 
كتاب يكون مرجعاً للقضاة» فتولى جمع كبير من العلماء تأليف «الفتاوئ الهندية»)» وهي 
من أوسع الكتب عند الحنفية» وجمعت في الدولة العثمانية «مجلة الأحكام العدلية» سنة 
(175ه)”, وألف قدري باشا (ات5١1172١ه)‏ عدة كتب عل هيئة مواد قانونية مثل: 
«قانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف» و«مرشد الحيران في 
المعاملات» و«الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية»)”. 


ولا نستطيع أن نستوفي في هذا البحث جميع الأعمال والجهود التي قامت بها كل 
طبقة من هذه الطبقات» وإنَّا اللقصود الإشارة إلى بعضها ليتبيّن لنا عملية التكوين 
الفقهي للمذهب الحنفي» وكيف أنه انتقل من مرحلة إلى أخرئ في إكمال بدره» وأن 
تصرّفات كل طبقة اقتضتها المرحلة العلمية التي وصل إليها الفقه فهي محطات كل 
منها توصل للأخرئ. 

وبذلك يظهر لنا جليًاً أن الأول في فهم طبقات الاجتهاد هو التظر إلى العامل 
الزّمني؛ لتطور الفقه من زمن إلى زمنء واختلاف الحاجيات الفقهية بانتقاله لزمن 


.1/87-١57ص ينظر: القواعد الفقهية‎ )١( 
.۲٠۲-۲۱۱ ینظر: نزهة الخواطر۹:‎ )۱( 
. ٤۹ص ينظر: مجلة الأحكام العدلية‎ )1( 
.٠١ ينظر: الأعلام۷:‎ )۳( 


فقه الترجيح المذهبي ل 


جديد, والمجتهد إِنَّ)ا هو يحقق هذه الحاجيات من خلال اجتهاده» فيكون له الوصف 


1۸ 


عند السادة الحنفية 


فقه الترجيح المذهبي 4 1( 


ا الراخ ۴ 
تطبيقات في الثَّّجيح للقُدُورِي والشرنيلال 
ونعرضه في ثلاثة مباحث: 
ٍ 

المبحث الأول: درجة الشْرٌنْبُلايَ في الاجتهاد: 

نذكر درجة التُّرْئيّلايٌ في الاجتهاد. كمثال تطبيقي لأبرز علاء الحنفية 
المتأخرين؛ إذ لو نظرنا لطبقات المجتهدين السابقة سنجده عاش في طور المجتهدين في 
المذهبء فهو إذن من طبقة المجتهدين ني المذهب بلا شك ولا ريب» وهذا أمر واضح. 

وإِنَّ ما نحتاج إلى مناقشته وتحقيقه هو مقدارٌ الاجتهاد الذي حقّقه في المذهب. 
وذلك بالتظر إلى القدر الذي حصّله من هذه الوظائف للمجتهدين. 

ونستطيع أن نتوصّل إلى ذلك بتطبيق قيامه بوظائف المجتهدين» فكل وظيفة ىا 
مَرّ هي درجاتٌ دة ومتفاودة بين الغلاء ق تدان تضيلها: 

وفي هذه الصفحات نحاول أن نرئ مقدار تحقق هذه الوظائف في الإمام 
العرناكق عل السو الاى: 


۵ سسسب ععئل السادة الحنفية 
چ و و 

الوظيفة الآولى: الاستنباط من الكتاب والسنة: 

وهو ما قام به الإمامٌ الشرنبلالي في مسائل منها: إباحته لجواز لبس الأحمر رغم 
كراهته التحريمية في المذهب» وألف رسالة فيه سرّاها: «تحفةٌ الأكمل وامّام المصَدَّر 
لبيان جواز لبس الأحمر»» واستخدم نوعي هذا الاستنباط من اعتماد علل أصل له: 
كالعمل بظواهر الأحاديث أو بنائه عل أصول المذهب: كقوله هنا: «وللدليل القطعيٌ 
المثبت حلّه بقوله تعاك: عدأ زيت ندل مَس #[الاعراف:١7]؛‏ لأنَّ المأمور بأخذه 
عامٌ» وحكم العام إجراؤه عل عمومه؛ ى| هو مقرّر)”. 

لکن من جاء بعده من علاء ا لمذهب إر يقبلوا هذا الاستنباط منه وعلل رأسهم 
ابن عابدين لأسباب منها: 

١.إنه‏ خالف ما عليه عامّة كتب الحنفية من الكراهة التحريميّة فيه قال ابن 
عابدين”: «الذين اختاروا الكراهة الأكثر. فسقط بهذا ما قاله الَُّدنْبُلانٌ في رسالته 
المشهورة في لبس الأحمر من جواز لبس الأحمر عن الأكمل وغيره». 

”.إن ما استند له من أدلة لا تدلّ عل المراده من بينها: قطعيّة النص: مإحُدُوأ 
زیت ندل مسد » قال ابن عابدين”: «وليس في عبارته النص علن ليس الأحمر بل 
لبس المعصفر». 

* إن خديت لر اء كان التي ا مربوغا وقد رآية فى حل راء شارات 
ود اين منه»؟ مؤول. 
)١(‏ ينظر: المَّدئيُلالية1: 817. 


)١(‏ في تنقيح الفتاوئ الحامدية؟: 5 7؟8. 
(۳) في تنقیح الفتاوی الحامدية؟: 5 7". 


فقه الترجيح المذهبي ل 

قال ابن عابدين”: «محمولٌ على أن فيها خطوطاً حراً وخضرا كما تأوّل ذلك 
أهل الحديث». ويشهد للكراهة» ما ورد عن عبد الله بن عمرو #: قال: «مرَّ علن النبي 
رجل عليه ثوبان أحمران فسلَّمَ عليه فلم يردّ عليه النبي 034". 

4 .إن استنباطه لا يقارن باستنباط أبي حنيفة الذي بلغ الدرجة العليا في الاجتهاد 
في عصور السلف والخيرية» قال ابن عابدين”: «وما نقله الَّوْئيّلاقٌ عن العينيٌّ في 
استنباط الأحكام من جواز لبس الأحمر من الحديث الشريف» فذاك من حيث 
الاستنباط للامن حيث نقل المذهب». 

ك.انتهاء مرحلة الاجتهاد بالاستنباط والانتقال بالاجتهاد لمراحل جديدة 
اقتضاها العلم» وشهد بها الاستقراء» قال قاضي خان”: «المفتي في زماننا من أصحابنا 
إذا استفتي في مسألة وسيل عن واقعةء إن كانت المسألة مرويةة عن أصحابنا في 
الرُوايات الظاهرة بلا خلاف بينهم فإنّهِ يمل إليهم ويّفتي بقوهم ولا يخالفهم برأيه 
وإن كان مجتهداً متقناً؛ لأنَّ الظاهرٌ أن يكون الحنٌّ مع أصحابنا ولا يعدوهم واجتهاده 
لا يبلغ اجتهادهم» ولا بنظر إلى قول مَّن خالفهم ولا يقبل حجّته؛ لأنَّم عرفوا الأدلة 
ومَيّروا ببّن ما صح وثبت وبين ضدّه». حيث اعتبر قاضي خان أَنَّ حصل تحقيقٌ وتحريرٌ 
للاجتهاد بطريق الاستنباط با فيه الكفاية فلا يعتبر الاجتهاد ببذه الطريقة» وهو يحكي 
حال أهل تلك الطبقة» ويخبر عن تلك المرحلة من الاجتهاد. 


)١(‏ في تنقيح الفتاوئ الحامدية؟: 5 7؟. 

)١(‏ في سنن أبي داود 7: »55٠‏ وسنن الترمذي 5: .١١5‏ وحسنه» والمستدرك »١١١ :٤‏ وصححه» 
والمعجم الأوسط .41١:7‏ 

)١(‏ في تنقيح الفتاوئ الحامدية؟: 5 7؟". 

(۳) في فتاواه۱: ۱ . 


ا سسسب تعئل السادة الحنفية 
وبالتالي إريعتبر هذا الاستنباط من الإمام الشرنبلالي» حيث قال ابن عابدين*: 
«علك أنَّ الذي يجب عل المقلّد اتباعٌ مذهب إمامه». لا اتباع مثل هذه الاجتهادات لعدم 
اعتبارها؛ لأئّا ىا رأيت ليست مبنيّة عل أصل متينء وإِنَّا اعتمد فيها عن ظواهر 
الأحاديث في ذلك. 
و أن عل ر غ ااا ای ا ا 
5 5 ف ے .ىه 
الشرنبلاليّ» وافقوا سير طبقة المجتهد المنتسب في اعتادهم أصولا للترجيح مشوا 
عليهاء ولكن هناك تفاوت ظاهر بينهم وبين هذه الطبقة ف التمكن من الأصول 
والفروع» يظهر فيها ضعف ترجيحاتهم بخلاف طبقة المنتسبء فإنْ ترجيكها من 
أقوئ الس جيحات» وكذلك تخريجها وأصوهًا التي اعتمدوها قويّةٌ بالمقارنة مع أصول 


0 


الأئمة. 

وما هذه المدرسة المتأخرة فمدار أصوهم على أصول المحدثين مع ضعفف ظاهر 
منهم لما يوردون من أحاديث في استدلالاتهم يرججحون من خلاهها. 

فالأوى في حال الشرنبلاليَ أن يكون من المجتهدين في المذهب المعترف لهم 
بالوظائف الأخرئ عل تفاوتٍ في حاهم فيهاء وهذه طبقة أهل زمانه» وعدم مسايرتهم 
فيا يرجّحون فيه با لحديث. والله أعلم. 

و امس م 
الوظيفة الثانية: التخريج: 

عن المعنئ الأول السَّابق للتخريج وهو بيان مجمل كلام الإمام» وأبرز مّن قام به 
هم طبقة المجتهد المتتسبء وليست طبقة مترجمناء إلا أنَّ له عملاً عن هذه الوظيفة. 


)١(‏ في تنقيح الفتاوئ الحامدية؟: 5 7؟. 


فقه الترجيح المذهبي ا 
ولعل منه: فهمه أن التحريمة بالعربية» حيث قال: «التحريمة: كونها بلفظ 
العربية للقادر عليها في الصحيح»» وأيضا: «التحريمة: أن لا يكون بالبسملة». وأيضاً: 
«التحريمة: أن يأتي بالحاوي. وهو الألف في اللام الثانيةء فإذا حذفه إر يصح»؛ لذلك لر 
يسلّم له في بعض المسائل فهمه لقول الإمام» قال اللكنوي”: «ما ذكرٌ أنه لا يجورٌ أن 
يأقّ مها إلا العاجزٌ عن العربيّة ليس مذهباً لأبي حنيفة ه. بل هو مذهبٌ صاحبيه؛ وأما 


عنده فالقادرٌ والعاجر سؤاءم .© 


فيمكن أن ندرج تحتها العديد من المسائل التي تصدر عن العلر في فهم كلام 
الإمام» وحمل كلامه عل محمل معيّن» وأشهر طبقة اعتبرت في تفسير كلام المجتهد 
المطلق هي طبقة المجتهد المنتتسب من علماء القرن الثالث والرابع» وإن كان هذا التفسير 
حاصل في جميع الطبقات» وإر أرغب في التوسع في هذا؛ لأنّه مبحث واضح؛ 8 
ذكرته من مسائل إشارة لقيام إمامنا الشرنبلاليّ به» فيمكن أن يُسلم له ببعضها ولا 
يُسلّم له بأخرئ. 

وأما المعنئ الثاني للتخريج» وهو التفريع علل آقوال الإمام وآئمّة المذهب. فهي 
لاغنئ عنها في كل زمان ومكان, وقام بها إمامنا الشرنبلالي حيث خرّج مسائل عديدة 
د ا 

١.خرّجٍ‏ النفساء على مسألة الجنب في غسل فمه وأنفه بعد موته» وإن كانت 
مال الجنب لشت ب قال الطحطاوي”: «هذا بحث CES ON‏ 
عبارته في الشرح قياساً لما عن الجنب للاشتراك في افتراض المضمضة والاستنشاق في 
بينهم» وقد علمت ردّه في الجنب والكلام فيهما كالكلام فيه». 


. 5 5-70 في آكام النفائس ص‎ )١( 
.٠١ 5 في حاشيته؟:‎ )۲( 


سس سسب عند السادة الحنفية 


۲. حرج من كانت آلته قصيرة على العنيّن» «بحث فيه الشرنبلالي في «(شرحه على 
الوهبانية» فقال: إن هذا دون حال العتيّن؛ لإمكان زوال عتته فيصل إليهاء وهو 
مستحيل هناء فحكمه حكم المجبوب بجامع أنه لا يمكنه إدخال آلته القصيرة داخل 
الفرج» فالضرر الحاصل للمرأة به مساو لضرر المجبوب» فلها طلب التفريق» وبهذا 
ھر أن انتفاء التفريق لا وجه لهء وهو من «القنية» فلا يُسلّم)0. لكنّ ابن عابدين لر 
يقبل هذا التخريج» وبين أن المنقول في الكتب المعتمدة خلافه» حيث قال”: «وقد 
علمت نقله هنا عن «المحيط» أيضاً فعدم تسليمه ممنوع». 

؟. خرّجٍ وجوب التكبير للتشريق علك المقيم المقتدي بمسافر» وتبعه الحصكفي 
فقال: «ويجب علل مقيم اقتدی بمسافر»» قال اين عابدين”: «الظاهر أله بحث 
لصاحب «الشرنبلالية)» حيث قال: « ...على هذا بحب علل من اقتدى به من المقيمين؛ 
لوجدان الشرط في حقهم» اه. ... لكن في حاشية أبي السعود عن الحموي ما نصّه: 
وفي «هداية الناطفي»: إذا كان الإمام في مصر من الأمصار فصل بالجماعة وخلفه أهل 
المصر فلا تكبير علك واحدٍ منهم عند أبي حنيفة ذيه. وعندهما عليهم التكبير» اهف 
والمرادُ الإمام المسافر» دل عليه سياق كلامه». 

4.خرّج رجوع العدل على الراهن إن ضمن المستحق أكثر من الثمن في مسألة: 
المستحق إذا ضمّن العدل القيمة» فقد تكون القيمة أكثر من الثمن الذي أخذه العدل 
من 'المرتيق» فم يضمن تلك الزياذة؟ قال ابن عاندين ورايت الخرتبلال ذكز 
بحثاً: أنه ينبغي أن يرجع بالزيادة علن الراهن اه. وذكر الشرنبلالي بحثاً آخر..... 


. ٠١۳ : ٤قلاخلا ينظر: منحة‎ )١( 
. ٠١۳ :٤ في منحة الخالق‎ )۲( 
.۱۸١ في رد المحتار۲:‎ )۳( 
.005 في رد المحتار":‎ )5( 


4.خرّج لا حدّ بِالعرّقٍ المسْتَقَطَر من فضلات الْحَمّر بلا سكر, ففي «قرّة عيون 
الأخحيار»”: «أنّه مبن عل خلا المفتئ به كما أفاده كلام المهُستاني» تأمل». 

وأطلت في هذه الوظيفة؛ تأكيداً عل صدورها من الشرنبلالي» وأنََّا هي الطريقة 
المعتبرة في معرفة ما يد من أحكام» عوضاً عن وظيفة الاستنباط التي كانت في مرحلة 
سابقة من أطوار الفقه. فهي الوظيفة التي يحيئ بها الفقه في الواقع» والوصول إليها بعد 
كل هذا التنقيح لعلوم الفقه ممكن ومتيسر لن وفقه الله تعال. 

والملاحظ من الأمثلة السابقة أنَّ بعض تخريجات الشرنبلالي لريُسلّم له بهاء نما 
يدل عل أنه إريبلغ في هذه الوظيفة كاها. 


الوظيفة الثالثة: الترجيح والتصحيح: 

ومرّ معنا أنَّ هذه الوظيفة عل وجهين» فهي بالوجه الأول الترجيح عل مباني 
الأبواب وتحقق أصوهاء وهي متحققة في فقه إمامنا في مسائل عديدة كقوله: ١‏ 
(والعصبٌ نجسٌ في الصحيح) من الرواية؛ لأنَّ فيه حياة بدليل التأر بقطعه» وقيل: 
طاهر؛ لأنَّه عظم غير صلب»». فاعتبر الإمام الشرنبلالي مبنئ العلّة فيه وهي عدم 
الحياةء فاعتبر وجودها لتحقق الألر فيه بخلاف العظمء واعتبر أكثر العلماء عدم 
وجودهاء وأنَّه أقرب للعظم من اللحم. 

ولريراع أصول الأبواب في مسائل كقوله: « (ويجب التأخير) عند أبي حنيفة ظله 
E e‏ الخقاء» AOS‏ بقل رقف الام 
الشرنبلالي للتفريق ما بين الماء والثوب والدلوء بحيث يجب في الماء» ولا يجب في غيره؛ 


.0 قرة عيون الأخبارلا:‎ )١( 


۷ عندالسادة الحنفية 


لآ الأضيل ا ثناء ا ا ا چ و ی کن ا قله تفلق 
به الوجوب. 

وكذلك في اعتاده لظاهر الرواية في مسألة رؤية ال هلال في قوله: «لا فرق في 
ظاهر الرواية بين أهل المصر ومن وَرَّدَ من خارج المصر»» فعدم القبول أن كان في المصر 
مبنيٌ علل التهمة في رؤية الهملال» فرد مع توفر الأسباب حتئ يرئ الجمع» وإرتبق هذه 
التهمة موجودة لن يأتي من الخارج» فكان العمل علك هذاء قال ابن عابدين": «وهذا 
وإن كان خلاف ظاهر الرواية فينبغي ترجِيحُه في زماننا تبعاً هؤلاء الأئمة الكبار الذي 
هم من آهل الترجيح والاختيار». 

وأيضاً: في مسألة تأمين المقتدي في السّرية بالجماعة الكثيرة إن سمع من مقتدٍ آخر 
مثله» بأن كان مقتد مثله قريباً من الإمام يسمع قراءته فأمن ذلك المقتدي تأمين مثله 
القريب من الإمام فيؤمن؛ لأنَّ المناطً العلم بتأمين الإمام» وليس هذا مقيّد بالجمعة 
والعيد» قال ابن عابدين”": «التقييدٌ با جمعة والعيد كما وقع في «الجوهرة» غير قيد» كا 
بحثه في الشرنبلالية بقوله: ينبغي أن لا يختص بها بل الحكم في الجماعة الكثيرة كذلك». 

والوجه الثاني: الترجيح بمراعاة قواعد رسم المفتي» وهو ظاهر فقه كتب إمامناء 
ومنه قوله: « (و)يفسدها: (ظهور عورة مَّن سبقه الحدث) في ظاهر الرواية» (ولو 
اضطر إليه) للطهارة: (ككشف المرأة ذراعها للوضوء)» أو عورته بعد سبق الحدث عل 
الصحيح)» فهذا الاختيار مبناه علل الضرورةء ولا بد منهاء وإلا لر يصح حكم البناء 
أصلاًء فكيف تتوضاً المرأة بدون أن تكشف شيئاً من عورتهاء والضرورة أهم قواعد 
رسم المفتي المعتبرة في الترجيح. 


(۱) في تنبيه الغافل ص 94/. 
0 في رد المحتار١‏ : 591 . 
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وار يراع رسم المفتي في بعض المسائل كا في قوله: قال: ١‏ (والفأفأة والتمتمةٍ 
واللَتغ)... لا يكون إماماً لغيره» فَحَكمَ ببطلان إمامتهم لعدم نظره للضرورة في هذا 
الباب التي راعاها أئمة الترجيح في عدم إبطال صلاة المقتدي به. 

فالشرنبلاليَ قام بهذه الوظيفة كعامّة مَن يشتغل في الفقه ويبلغ فيه درجة عالية» 
ولكن كا رأيت إريقبل ترجيحه مطلقاً؛ لعدم مراعاته قواعد الرسم ومباني الأبواب 
دات وذلك لانشغال إمامنا بالترجيح بطريقة غير معتبرة عند مدرسة الفقهاء» وهو 
الترجيح بظواهر الأحاديث وإن اعتمدتها مدرسة محدثي الفقهاء ما تسبب في ضعف 
تصحيحهاتهم وترجيحاتهم؛ راا فراع و المفتي ثابتةٌ بأدلة قطعيّة» فعدم 
مراعاتها تماماً خالفٌ لهذه النُصوص القطعيّة» وجعل الفقه علاً نظرياً لا واقعياء فلم 
يكن عند الفقيه خيار في التزامها. 

والترجيح بأصول الآبواب» هي المعاني التي توصل لا المجتهد باستقرائه لما ورد 
في الباب من قرآن وآحاديث وآثار» وبالتالي هي معاني إما قطعيّة أو ظنيّة قويّة صادرة 
من جتهد معتر لا يقوال بخلاف القرآن والسئة أبداء فإن ترك ظاهر ديف فقد وافق 
ما هو أقوئ منه من معاني القرآن والأحاديث الأخرئ,. فإهمال تأصيله للفقه في 
الترجيح» والترجيح بظواهر الأحاديث بعيد عن الصَّواب؛ ولذلك لريلتفت له أئمتنا 
في مدرسة الفقهاء لإدراكهم هذا المعنى. وغفلة محدثي الفقهاء عن هذا جعلتهم 
يسلكون مسلك الترجيح بظواهر النصوصء وإمامنا الشرنبلاليّ كان من مدرسة محدثي 
الفقهاء فرجّح كثيراً هذه الطريقة» ومن أمثلة ذلك: 

١.قراءة‏ الفاتحة في صلاة الجنازة بقصد القرآنية» قوله: «وجاز قراءة الفاتحة 
بقصد الثناء كذا نُصّ عليه عندناء وفي البُخاريٌ عن ابن عباس ك: «أنَّه صل عن جنازة 


۸ سس سب تعئل السادة الحنفية 
فقرأ بفاتحة الكتاب» وقال: لتعلموا أنَّه من السئّةه"'» وصحّحه المَرْمِذِيٌّ» وقد قال 
أئمتنا: بأنّ مراعاةً الخلاف مستحبّة» وهي فرص عند الشافعيٌ #» فلا يانع من قصد 
القرآنية بها؛ خروجاً من الخلاف وحقٌ الميت» »» وهذا خلاف المذهب من كراهة 
قراءتها؛ لآن ميقن العاف عام العا وقد وردت أحاديث تؤيد عدم القراءة في صلاة 
الخنازة. 

".سنية مسح الرقبة في قوله: قال: « و (مسح الرقبة)؛ لأنّهِ يك «نوضأ 
و من مُقَدّم رأسه حت بلغ E‏ عنقه من وِبَّل قَمَاها” »» حيث مال 
لخدي ار 0 ضعيف» فالأحاديث الواردة في المسح ضعيفة لا تقوئ لأن 
يقنق متها السية؛ ذلك مال انما إل الا مهاب 

۳. جواز السنة القبلية والبعدية للجمعة بتسليمتين إن كان عذرٌ؛ لقوله يِ: (إذا 
صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاًء فإن عَجَّل بك شيءٌ فصل ركعتين في المسجد وركعتين 
إذا رجعت)”» قال ابن عابدين”: «وينبغي تقييدّه بعدم العذر للحديث المذكور آنفاً 
كذا بحثه في «الشرنبلالية» ». وقال»: «مؤيّدٌ لما بحثه الشر نبلا من جوازها بتسليمتين 
لعذر). 


)١(‏ في صحيح البخاري 48:١‏ 5» وفي لفظ: (شهدت ابن عبّاس #: صل على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فلم 
انصرف قلت له: أتقرأ بفاتحة الكتاب؟ قال: نعم يا ابن أخي سئة وحقٌ) في صحيح ابن حبان/!: ١‏ 5 . 

(۱) في معجم الطبراني الکبیر1۹: ۱۸١‏ . 

(۲) في صحیح مسلم ۲: ٦۰١‏ . 

(۳) في رد المحتار .٠١:۲‏ 

() في ردالمحتار٣:١٠.‏ 
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الوظيفة الرابعة: التمييز بين ظاهر الرواية وغيرهاء وبين القوي والأقوى 
والضعيف: 

وهي بالمعنئ الأول في ظاهر الرواية وغيرها واضحٌ في فقه الإمام الشرنبلالي» 
حيث ألف متنأ والمتون عادة موضوعة لظاهر الرواية» ولكن يؤخذ عليه آنه درج فيه 
تعض ووابات شادة واعتر أن ظاهر:الرواية شاذ»:ومتها: 

١.اشتراطه‏ طهارة موضع اليدين والركبتين في السجود في قوله: « (و)منها 
طهارة موضع (اليدين والركبتين) علل الصحيح؛ لافتراض السجود علل سبعة أعظم» 
واختاره الفقية أبو الليث خ4 وأنكر ما قيل من عدم افتراض طهارة موضعها؛ ولأنَّ 
رواية جواز الصلاة مع نجاسة موضع الكفين والرّكبتين شاذة». فاعتبر ظاهر الرواية في 
عدم الاشتراط شاذ. 

؟.اعتباره الشفق الأمر لانتهاء وقت الغروب» قال: )0 ول وفت (المغرب 
منه): أي غروب الشمس (إك) قبيل (غروب الشفق الأحمر عل المفتئ به)» وهو رواية 
عن الإمام» وعليها الفتوئ» وبا قالا؛ لقول ابن عمر #د: «الشفق الحمرة»)» وهو 
مرويٌ عن أكابر الصحابة د وعليه إطباق أهل اللسان, ونقّل رجوع الإمام إليه»» 
فعدَّ ظاهر الرواية وهو الشَّفق الأبيض قولاً مردوداً مع أن عليه عامّة المتون المعتبرة. 

۳.اعتباره عدم الإشارة في التشهد لا أصل له في قوله: « (وتُسَنَّ (الإشارةٌ في 
الصحيح)؛ ل E‏ رفع أصبعه السبابة» وقد أحناها شيئًاً) ”2 ومّن قال: نه له يشير 


)١(‏ فعن نمير النزاعي ك قال: (رأيت رسول الله 4 قاعداً في الصلاة واضعاً ذراعه اليمنى علل فخذه 
اليمنئ رافعاً أصبعه السبابة قد أحناها شيئاً وهو يدعو) في المجتبى ۳: ۳۹ وسنن النسائي الكبرى :١‏ 
۷ 





4 عند السادة الحنفية 


أصلاً فهو خلافٌ الرواية والدراية»» مع أَتََّا ظاهر الرواية» وبها أخذ عامّة المتون 
والكتب المعتمدة. 

وهذا يؤثر بإنزال مرتبة متنه إلى درجة أقل من المتون المتقدّمة. 

وأما تمييزه بين القوي والأقوى والضعيف» فهو ظاهر في كتبه» ففي كل صفحة 
من صفحاتها يصرّح بالتصحيح والترجيح بين الأقوال» لكن في بعض المسائل لا 
يصيب في تعيين الأقوى منهاء ومنها: 

١.جمع‏ الإمام بين التُّسميع والتّحميد في قوله: «فيجمع بين التسميع والتحميد 
(لو) كان (إماماً) هذا قوحماء وهو روايةٌ عن الإمام 5ه اختارها في «الحاوي القدسي»» 
وكان الفضلئٌ والطحاويٌ وجماعة من المتأخرين يميلون إكى الجمع» وهو قول أهل 
المدينة». قال ابن عابدين": «لكن المتون علك قول الإمام #ه)» وهو عدم الجمع. 

؟.اشتراطه نيّة الاستقبال في قوله: «والمرادٌ منها بقعتها لا البناء» حت لو تَوّى 
بناء الكعبة لا يجوز إلا أن يريد به جهة الكعبة» وإن نوئ المحراب لا يجوز». قال 
التمرتاشيّ وا حصكفيٌ”: (ونية استقبال القبلة ليست بشرط مطلقاً علك الرّاجح» ف) 
قيل: لو نوئ بناء أو المقام أو محراب مسجده إريجز مفرّع علل المرجوح». 

*٠.اعتباره‏ لغسل فم وأنف الميت الجنب في قوله: ١‏ (ويُمْسَحُ فمُه وأنفه بخرقة, 
عليه عمل الناسء (إلا أن يكون جنباً) ». قال الطحطاوي”: «قد علمت ردَّه في الجنب 
والكلام فيه». 


.591/ :١راتحملا في رد‎ )١( 


(۳) في حاشيته 7: 5 .7١‏ 
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وهذا يجعلنا بحاجة إك التثبت والاحتياط في مسائل كتبه وعدم اعتبارها مطلقاً 
ومثل هذا قليل فلا يسقط درجتها إلى أن تكون كتب غير معتبرة» والله أعلم. 
الوظيفة الخامسة: التقريرٌ والتطبيق في العمل والإفتاء والقضاء: 

قهناة أدل الزانب: الاتججهادتةه فم باو كنك عاص لإنانقاء والتاطة ى رسا 
يرئ مصداق هذاء فأكثرٌها هي عبارةٌ عن أجوبةٍ لأسئلةٍ وردت إليه» مقرّراً الحكم فيها 
في المذهب با يتوافق مع فهم المسائل وتصويرها ومراعياً فيها قواعد رسم الإفتاء» 
ومنها: 

١.قوله:‏ «وإن خالقّه تصحيح الزّيلعيٌ فقد اتسع الأمر باختلاف التصحيح» 
فليرجع «للكنز». فإِنَّه واسع»» حيث جعل اختلاف الفقهاء في المذهب سبب في 
التوسعة علل الناس» وهذا من أهم قواعد رسم الإفتاء. 

۲.قوله: « العبرة في اختلاف الترجيح با عليه الأكثرء وهم القائلون 
بالسقوط هناء كا المراقي»» وهذه قاعدة مهمة في التعرف على الراجح. 

۳.قوله: «ولا ننه كسالك العوام عن صلاة الفجر وقت الطلوع؛ لام قد 
يتركونها بالمرّة» والصحّة علل قول مجتهدٍ أولك من الترك»» ومراعاة حال الناس لا بذمنه 
للمفتي. 

بعد هذا العرض المختصر والموجز للوظائف الاجتهادية التي قام بها الإمام 
الشرنبلاليء فإِلّه يتتضح لنا الدرجة الاجتهاديّة التي وصل إليها. 

فالوظيفةٌ الأول - وهي الاستنباط - وإن فعلها متأثراً باتجاه مدرسة محدّئي 
الفقهاء» فإنَّهِ غير مُسلّم له لامن حيث تأصيل المذهب ولا أطوار الاجتهاد ولا الأهليّة 
له ؛ لذلك ذكر ابن عابدين“ عن هة اتر ن أحداً ليس من أهل الاجتهاد 


.5١9 في رد المحتاره:‎ )١( 
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في زماننا...». فبنبغي الإعراض عن مسائله المستنبطة هكذا؛ لأنَّ تقليد المجتهد الأعظم 
من عصر السلف والخيرية صاحب الأصول المسطورة المشهورة مقدّم. 

وأما الوظائف الأخرئ فاجتهاده فيها مقبولء وينتبه فيه إلى ما كان ترجيحه 
بطريق الحديث وليس مراع فيها قواعد الإفتاء وأصل ومبنى الباب» فهذه هي الطريقة 
المعتبرة عند أئمتنا الكل ا الأحاديث والقرآن أصبحت مختصرة في أصول 
بنيت عليها الأبواب» مقرّةٌ من قبل المجتهد الأعظم» ووافقه عليها أئمة الاجتهاد في 
المذهب طوال التاريخ» وهو أولى من ترجيح لظاهر حديث معارض بغيره ما هو أقوى 
منه. 

وفيا عدا ذلك نحتاج إلى التحقق من التزامه في ترجيحه وتصحيحه وتييزه إلى 
تحقيق قواعد رسم المفتي وأصول الأبواب بملاحظة هل وافقه غيره با يقرّره. 

وعلل كل فهو إمام كبير جداًء لقي قبولاً عجيباً؛ لشدّة إخلاصه وقرّة علمه 
فكانت كته محطّ أنظار الفقهاء من جاء بعده؛ فالحصكفيٌ يعتمد عليه كثيرأ» وهذا 
يجعل اجتهاده في التخريج أو الترجيح أو التمييز مذكورٌ في كتب من جاء بعده. ىا 
رأينا هذا ني الصفحات الماضية» فما يكون من اجتهاده مجانباً للصواب نری رذهم عليه 
وعدم قبوهم له. 

وبالتالي كتبه معتبرة إلا في ذكرناء والأكمل قراءة ما فيها مع كتب غيره للتثبت 
أكثر» ومراجعة حاشية ابن عابدين مفيد جداً في ذلك فهو شديد التتبعّ للإمام 
الشرنبلاي في كتبه. 

إذن فهو مجتهد في المذهب بلغ مرتبة رفعية وإن إر يصل إلى كاهاء نحتاج إلى 
التثبت والتأكد من تخريجاته وترجيحاته وتیزاته بحیث یکون من جاء بعده وافقه 
عليها. 


فقه الترجيح المذهبي ا 
المبحث الثانى: تطبيقات فى ترجيحات الشر نبلالى: 


نعرض فيه مسائل في ترجيحان للشر نبلالي في «نور الإيصاح» و«مراقي الفلاح» 

على النحو الآتي: 
المسألة )١(‏ 

اختياره سنيّة مسح الرّقبة: 

قال الشرنبلالي: « (و)يُسَنُ (مسح الرقبة)؛ لأنَّهِ يك «توضّأ وأومأ بيديه من مُقَدَم 
رأسه حتئ بلغ بها أسفل عنقه من قِبّل قَفّاه" ». ١‏ 

والمعتمد: استحباب مسح الرقبةء قال اللكنوي": «وهو مخالفٌ لما عليه جمهور 
الحنفية» حيث قالوا: إنَّ مسح الرقبة مستحبء ويميل إليه كلام الكاشغري”». 

والسبب: ميله للحديث كا علَّلِه وهو ضعيفء فالأحاديث الواردة في المسح 
ضعيفة لاتقوئ لآن يفك متها الستبة؛ لذلك مال أتمتنا إك الاسخحات لا إل السلية؛ 
لعضدٍ الآثار بعضّها بعضاً في إفادة الاستحباب لا غير» ومنها: 

١.مارواه‏ طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده #ه: (رأيت رسول الله َه يمسح 
رأسه مرة واحدة حتئ بلغ القَدَّال)؛ وفي رواية: (أول القفا)". 

".قال وكِ: (مسح الرقبة أمان من الغْل ‏ أي الطوق-يوم القيامة). 


(۱) في معجم الطبراني الکبیر1۹: ۱۸١‏ . 

(5) في تحفة الطلبة في تحقيق مسح الرقبة ص ". 

(9) في منية المصلي ص5 -/. 

(5) في مسند أحمد ”: ۱ وسئن أبي داود :١‏ ””» وشرح معاني الآثار ١ :١‏ والمعجم الكبير 218:19 
والسئن الكبير للبيهقي .»1١ :١‏ وتاريخ بغداد 5: »١174‏ وقد أثبت المجد ابن تيمية بهذا الحديث مسح 
الرقبة. والقَدّال: هوجماع مؤخر الرأس» كما في اللسان 9: .07١‏ 

(5) قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء :١169 :١‏ سنده ضعيف. وقال القاري في الأسرار المرفوعة في 


سس سسب تعئل السادة الحنفية 


المسألة (؟) 

اختياره لنقض وضوء نائم ارتفعت مقعدته ولم يسقط: 

قال الشرنبلالي: «(و)ينقضّه (ارتفاع مقعدة) قاعد (نائم) على الأرض (قبل 
انتباهه وإن إريسقط) علئ الأرض (في الظاهر) من المذهب؛ لزوال المقعدة». 

والمعتمد: صحّح عامَّةٌ علماء المذهب النقض إن سقط وإر ينتبه» وتركوا ظاهر 
الرواية لعدم حصول الاسترخاءء قال الحصكفي": «ولو نام قاعداً بتايل فسقط إن 
انتبه حين سقط - أي عند إصابة الأرض بلا فصل - فلا نقض» وبه يفتى». 

وقال ابنْ عابدين": «وكذا قبل السقوط أو في حال السقوطهء أمّا لو استقرٌ ثم 
انتبه نقض؛ جل النوم مضطجعاً وفي «الخلاصة»: وبه يفتل» وقيل: إن ارتفعت 
مقعدته قبل انتباهه نقض وإن إر يسقط» وفي «النانية): عن شمس الأئمة ا حلواني: أ 
ظاهر المذهب» وعليه مشى في «نور اللإيضاح)» قال في «شرح المنية»: والأول e‏ 
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لايتمٌ الاسترخاء بعد مزايلة المقعدة حيث انتبه فوراً». 

والسّبب: عدم بنائه للمسألة عل أصل الباب» وهو الاسترخاء» فمتى وجد 
تقض الوضوء والتفاته إلى أنَّ ظاهر الرٌواية النّقضء مع أنَّ من أسباب العدول عن 
ظاهر الرّواية هو مراعاة المرجحين مباني الأبواب» ومعلوم أنَّ المعتيرٌ في حقّنا هو قول 
هؤلاء المجتهدين في المذهب. قال ابن عابدين”: «ولا يخفئ أن ... أهل الترجيح هم 
أعلم بالمذهب منّاء فعلينا اتباع ما رجّحوهء وما صحّحوه كما لو أفتونا في حياتهم». 


الأخبار الموضوعة ص 474 : سنده ضعيف. وتام الكلام علل الأحاديث في مسح الرقبة في تحفة الطلبة في 
تحقيق مسح الرقبة للكنوي بتحقيقي. 

.١57 :١راتخملا في الدر‎ )١( 

(؟) في رد المحتار١:‏ 147. 

(۳) في رد المحتارا: ۱۹۲. 


فقه الترجيح المذهبي _ ۸ 
المسألة (۳) 

اختياره لعدم نقض الوضوء بالنوم إلى مستندٍ لو أزيل لسقط: 

قال الشرنبلالي: « (و)منها: (نومٌ مُتمكّن) من الأرض (ولو) كان (مستنداً إل 
شيء): كحائط وسارية ووسادة بحيث (لو از المستند إليه (سَقَطَ) الشخص فلا 
يتتقض وضوؤه (علل الذّاهر) من مذهب أبي حنيفة ذه (فيها)؛ ...لاستقراره 
بالأرض» فيأمن من خروج ناقض منه. رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة» وهو الصحيح» 
وبه أخذ عامّة المشايخ» وقال القدوري: ينتقضء وهو مروي عن الطحاوي». 

والمعتمد: اختلفوا في النقض بالنوم إن كان مستنداً إلى ما لو زيل لسقط على 
قولين: 

الأول: لا ينتقض: اختاره الحصكفي”» وصححه الكاساني”» وقال: وبه أخذ 
عامة المشايخ» وصحَحه الزيلعي”» وقال: رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة» وهذا إذاار 
تكن مقعدثّه زاتلةَ عن الأرضء وإلا نقض اتفاق©. 


الثانى: ينتقض فيا لو أزيل لسقط. اختاره برهان الشريعة©» وصدر الشريعة” 
ولحل“ والطحاويٌ”. Ra eee Rae tae Ê‏ 


.90 :١ في الدر المختار‎ )١( 
."31 :١ (؟) في البدائع‎ 

(9) في التبيين١‏ : .٠١‏ 
(؟) ينظر: رد المحتار .15:١‏ 
)٥(‏ في الوقاية ص٩۸.‏ 

(5) في النقاية ص 6. 

(0) في ملتقئن الأبحر ص”. 
() في مختصره ص۱۹ . 


لس سسب تعئل السادة الحنفية 


والقدوري”» والمرغيناني” » والموصلل”» والبرهان*. 

والسبب: اختياره ليسر القول الأول علل المكلفين بخلاف القول الثاني 
والخلاف في المؤثر في الاسترخاء هل هو ارتفاع المقعدة أو استناد الظهرء فاعتمد أنه 
ارتفاع المقعدة» ا هو المشهور في مسائل أخرئء مع أنَّ القول الذي اختاره مصححٌ 
ومشى عليه بعض الكبار» ولكنً القول الثاني عليه عامة المتون المعتمدة؛ لما فيه من 
الاحتياط» ومعلوم أنَّ العبادات مبنية عن الاحتياط» وما عليه المتون مقدم عليه غير 

قال ابن عابدين": «متى اختلف الترجيح رجح إطلاق المتون». 

وتصحيح الإمام الشُّرْئيُلايَ للقول الأوّل لا نكارة فيه؛ لأنَّه قول معتبر قوي» 
لكنَّ نفيه للقول الثاني رغم أنه على هذه الدرجة من الاعتبار» وجعله مجرد رواية عن 
الطحاوي» وقال بها القدوري» عجيب جداً والله الموفق. 


(۱) في ختصره ص 7. 

(۲) في الهداية ص١٠‏ . 

(") في الاختيار ص5١-7١.‏ 
(5) في المحيط ص5 .١5‏ 
(5) في رد المحتار١‏ : 5/9 


فقه الترجيح المذهبي ۷ 
المسألة )٤(‏ 

اختياره عدم سقوط غسل الجنابة والحيض بالإسلام: 

قال الشرنبلالي: «(و)يفترض الغسل بالموجبات (لو حصلت الأشياء المذكورة 
قبل الإسلام في الأصحّ) ». 

والمعتمد: اختلفوا في سقوطٍ غسل الجنابة والحيض بالإسلام علك قولين: 

الأوّل: عدم سقوط غسل الجنابة والحيض بالإسلام» اختاره المُّوْتبلايَ 
والرَّازيٌ”"» وأيّده الُكنويٌ". 

الان متقوظ غيل 'الحيقن. ذون الاب اجار ضدو الشريعة© تبعا 
لتر عقي «شرح السير الكبير» وصاحب «الذخيرة» وقاضي خان وغيرهم. 

والسبب: عدم التفاته إلى الفرق بين الحيض والجنابة» وهو أنَّ الحيض ينتهي 
بانتقطاع الدمء فهو أمرٌ محسوسء بخلاف الجنابة فهي أمرٌ معنوي» متعلق بحدث 
حكميء وبالتالي لا يتوقف إلا بالغسل» وهذا ما بنئ عليه أصحاب القول الثاني في 
التفريق بينهما. 


.7١ في تحفة الملوك ص‎ )١( 
.857 :١ةياعرلا في عمدة‎ )5( 
. ٤١ في شرح الوقاية۲:‎ )۳( 





۸ صصص سحب عند السادة الحنفية 
المسألة (ه) 
اختياره افتراض غسل ثقب غير منضم: قال الشرنبلالي: «(و)يفترضُ غسل 
ثقب غير منضم)؛ لعدم الحرج». 
والمعتمد: قال الشلبي": «وما يعسر كثقب القرط... لا يجب إيصال الماء إليه». 
والسبب: إرير حرجاً فيه بخلاف من قال: بعدم الغسل حيث رأئ فيه حرجاً 
وتكلف» وهو مضموم فيأخذ حكم الداخل. 


.1 :١يبلشلا في حاشية‎ )١( 


فقه الترجيح المذهبي 1,8 
المسألة (5) 


اختياره الغسل فى عرفة بعد الزوال: 

د ر ' ر 2 : 3 5 0 1 

قال الشرنبلالي: « (ويُسَنَ الاغتسال (للحاجٌ) لا لغيرهم, ويفعله الحا (في 
عرفةً) لا خارجهاء ويكون فعله (بعد الزوال)؛ لفضل زمان الوقوف». 

والمعتمد: قال ارائ :ا ذهب إل لوقف يفشل ةا وعلن غلية ابن 
عابدين”: «قال القهستان: أي جمع بين الصلاتين وذهب إليه حال كونه مغتسلاً في 
وقت الجمع والذهاب»» ويؤيده في أنَّ الغسل قبل الزوال ما قال الكاساني": «غسل 
يوم عرفة؛ لأجل يوم عرفة أو لجل الوقوف فيجوز أن يكون علل الاختلاف في غسل 
يوم الجمعة». 

والسبب: اعتباره لفضل زمان بعد الزوال في حق الاغتسالء» ولر يعتبرها غيره 
علّة للبناء» وإنَّا المبنئ علك النظافة والطهارة لهذا المقام العظيم» وهذا يكون قبل 
لهات اليه تكنو A Ng E‏ وزاك 
الصّلاة والدعاء لا الاغتسالء والله أعلم. 


.505:١ في تنوير الأبصار‎ )١( 
.005 :١راتحملا في رد‎ )0( 
. ١5١ : ١ في البدائع‎ )9( 





١‏ سس سحب تعئل السادة الحنفية 
المسألة (۷) 

اختياره عدم ركنية الضرب في التيمم: 

قال الشرنبلالي: « (وركناه: مسح اليدين والوجه) إر يقل ضربتان؛ لما علمته من 
الخلاف من كون الضرب من مسمَّئ التيمّم». 

والمعتمد: صرح بأنَّ الضرب ركن التيمم عامة علماء المذهب كالكاساني" 
والنّسفيٌ والزَّيلِعنُ” وغيرهم. 

والسّبب: أنَّ الضرب خارجٌ عن مُسمّئ التيمُم؛ إذ أله يتحقق بالمسح» ولكن 
المرجحون اعتبروا أنَّه فعل لازم لتحقيق التيمُم ابتداء وبالتالي لا يعتبر التييّم ما لر 
يوجد فيه؛ لأنَّا أمرنا بالتيمّم فهو داخل ضمناً في الأمر والله أعلم. 


.40 : ١ في البدائع‎ )١( 
.79 : ١نييبتلاو في الكنز‎ ( 


فقه الترجيح المذهبي  -‏ سس ب ه18 
المسألة (/) 


تازه وخرت قار الضباذة إن وعد بالتوات أو الشقاءة 

قال الشرنبلالي: « (ويجب التّأخير) عند أبي حنيفة (بالوعد بالثوب) عل العاري 
(أو السّقاء): كحبل أو دلو). 

والمعتمد: تبع الشرنبلاليّ فيه صاحب «البرهان»» والذي في عامة المعتبرات: 
ك(الخانية»)» و«الفتح», و(منية المصلٍ) وشرحيهاء و«السراج»» و«البحر»» وعزاه في 
«الخلاصة» إلى «الأصل» أن التأخبر مندوب» وعلن ذلك إن لر ينتظر فصر كذلك أَوّل 
الوقت جاز”» قال الطحطاوي: «وهو الذي يقتضيه التأصيل الآتي». 

وقال ابن عابدين": «وجوب انتظار الدلو قوماء وعنده: لا يجب بل يستحبٌ 

أن ينتظر إلى آخر الوقت» فإن حاف فوت الوقت تيمّم وصلّء وعلك هذا لو كان 
مع رفيقه ثوب وهو عريان فقال: انتظر حتى أصلي وأدفعه إليك» وأجمعوا أله إذا قال: 
أُببحتُ لك مالي لتحج به أنه لا يجب عليه الح وأجمعوا أَنّه في الماء ينتظر وإن خرج 
الوقتء ومنشأ الخلاف أنَّ القدرة علن ما سوئ الماء هل تثبت بالإباحة؟ فعنده: لاء 
وعندهما: نعم كذا في «الفيض» و«الفتح» و«التتارخانية» وغيرهاء وجزم في «المنية») 
بقول الإمام» وظاهر كلامهم ترجيحه وفي «الحلبة»: والفرق للإمام أنَّ الأصل في الماء 
الإباحة والحظر فيه عارضء فيتعلّق الوجوب بالقدرة الثابتة بالإباحة» ولا كذلك ما 
سواه فلا يثبت إلا بالملك كما في الحسّ). 

والسبب: عدم التفاته للتفريق ما بين الماء والثوب والدلوه بحيث يجب في الماء 
ولاعت وكوك لذن الاعيل :ف الماء الاباحة فشا به الوسوت و لصيل قار اماه 
الحظر فلا يتعلق به الوجوب. 


.18٠١ :١يواطحطلا ينظر: حاشية‎ )١( 
.ToY في ردالمحتارا:‎ )۲( 


اا سس سس كعئل السادة الحنفية 
المسألة (9) 
اختياره عدم طهارة دكاة المجوسي: 
قال الشرنبلالي: ١‏ (وتُطْهِرٌ الذكاة الشرعيّة)» حرج بها ذب المجوسيٌ شيئاً». 
والمعتمد: صحّح الزاهدي”": طهارة ذبيحة المجوسبي. وأقرّه ابن تجيو". 
والسبب: اشترط فيها ما يشترط في الذكاة التي تؤكل بأن يكون الذابح مسلا 
والبحث هنا متعلّقٌ بطهارة اللحم لا غير» فيتساهل في الشروط فيه طاما تحقّى إخراج 
الدم بطريقة شرعية» والله أعلم. 


أ/١١ق في القنية‎ )١( 
.١١9 :١رحبلا في‎ )0( 


فقه الترجيح المذهبي مهو( 
المسألة )٠١(‏ 

اجار تعانة العضيتب: 

قال الشرنبلالي: « (والعصبٌ نجسٌ في الصحيح) من الرواية؛ لأنَّ فيه حياة 
بدليل التأأربقطعه؛ وقيل: طاهر؛ لأنَّه عظم غير صلب». 

والمعتمد: اختارت طهارته أصحاب المتون: كبرهان الآئمة". والتمرتاشي”". 
والقدوري وصاحب «الدرر» وغيرهاء قال الحصكفي": «هو المشهور»» قال ابن 
عابدين": « بل ذكر في «البدائع» وتبعه في «الفتح») أنه لا خلاف فيه» لکن تعقبه في 
الالفخر) أنه في «غاية البيان» ذكر في اتن اخد اها + اه طاه هلاه عظم» 
TOES‏ لأن قياف والحس يقع فيه وصحّح في «السراج» الثانية». 

والسبب: اعتبار مبنئ العلّة فيه وهي عدم الحياة» فاعتبر وجودها لتحقق الأر فيه 


.6١ :١ةياقولا في‎ )١( 
.7١5 :١ريونتلا في‎ )0( 
.705 :١ في الدر المختار‎ )۳( 
.7١5 :١راتحملا في رد‎ )٤( 


سس سسب تعئل السادة الحنفية 


)١١( المسألة‎ 

اختياره انتهاء وقت المغرب بالشفق الأحمر: 

قال الفزفاكل: 123ل :نونك (القرعه): آئ عزوت الكتمطن ال فيل 
(غروب الشفق الأحمر عل المفت به)» وهو رواية عن الإمام» وعليها الفتوئء وبها قالا 
لقول ابن عمر #: «الشفق الحمرة»؛ وهو مرويٌ عن أكابر الصحابة #د. وعليه إطباق 
آهل اللسان» ونل رجوع الإمام إليه». 

والمعتمد: اختلفوا في انتهاء وقت المغرب علل أقوال: 

الأول: الشفق هو الأحمرء وهو قول الصاحبين, قال برهان الأئمة": وبه يفتى» 
وقال الحصكفى": هو المذهب. 

وقال العينيٌّ” والطرابلسي”: وعليه الفتوئ» وقال الحدادي": قوهُما أوسع 
للناس وقوله و واختاره علاء الدين قال 

2 577 سباع 5 ع‎ . NA e 

والثاني: الشفق هو البياض» وهو قول ابي حنيفة» زهو رقن المرة فل ا غر 
عن الحمرة إلا قليلاً قدر ما يتأخر طلوعٌ الحمرة عن البياض في الفجر؛ وهذا لأنَّ 
العشاءَ تقع بمحض الليل فلا تدخل ما دام البياض باقياً؛ لأنّه من أثر التّهار؛ ولهذا 
يخرج بطلوع البياض المعترض من الفجر. 


.١١0 :١ في الوقاية‎ )١( 
١5١ :١راتخملا والدر‎ ۷١ :١ في الدر المنتقى‎ )۲( 
في رمز الحقائق١: 94؟.‎ )۳( 

(5) في المواهب ق5١/أ.‏ 

(5) في الجوهرة النيرة١: .5١‏ 

(5) في الحدية العلاثئية ص؟ 0. 





فقه الترجيح المذهبي هه 


واختار قوله النّسفيٌ”» والحلبي”» وملا خسرو“ وابن اهمام“» وابن جيه 
والطّحاويٌ”. 


الثالث: من المشايخ من قال: ينبغي أن يؤخذ بقوهه) في الصيف وبقوله في 
الشتاء”. 

والسبب: هو ما علّل به أنه منقول عن ابن عمر #» وعليه الصحابة # وبه قال 
آهل اللغة» ورجع إليه الإمام» و ما علل به رده ابن قلطوبُغاء وأنّه غير دقيق» وغير 
ثابت عن کل هؤلاء» مع أن ما اختاره وهو قول الصاحبين معتبر رجحه جمع كبير من 
الفحولء لكن لا يرتقي لدرجة قول الإمام في الترجيح والاعتبار والاعتاد» والله 


ع 


أعلم. 


)١(‏ في الكنز ص4. 

(؟) في الملتقن ص ٠١‏ . 

.0١ :١ررغلا في‎ )5( 

(5) في الفتح١45:1١.‏ 

(6) في البحر١‏ : /7509-50. 

(1) في مختصره ص 77. 

0) ينظر: الدر المنتقل١:‏ ١لاء‏ ومتتهين النقاية .١١1/:١‏ 


ا سس سسب تعئل السادة الحنفية 
المسألة (؟١)‏ 

اختياره اشتراط طهارة موضع اليدين والركبتين في السجود: 

قال الشرنبلالي: «(و)منها طهارة موضع (اليدين والركبتين) عل الصَّحيح؛ 
لافتراض السجود عل سبعة أعظم» واختاره الفقية أبو الليث» وأنكرٌ مأ قبل من عدم 
افتراض ا رواية جواز الصلاة مع نجاسة موضع الكفين 
وال ففيق شاد 

والمعتمد: وقال الشرنبلالي“ أيضاً: «طهارة موضع اليدين والركبتين علل اختيار 
أبي الليث» وتصحيحه في «العيون»» و«عمدة الفتاوئ»ء والحكم بجواز الصلاة بدون 
وضعه| ينكره بو الليث». 

وهذا مخالف لما اعتمدته عامة الكتب من عدم الاشتراط للطهارة» قال 
الكاساني”: «إن كانت النجاسة في موضع اليدين والركبتين تجوز عند أصحابنا الثلاثة؛ 
لان وضع اليدين والركبتين ليس بركن» وهذا لو أمكنه السجود بدون الوضع يجزئه: 
فيجعل كأنّه ر يضع أصلأًء ولو ترك الوضع جازت صلاته» فهاهنا أولل» وهكذا نقول 
فيها إذا كانت النجاسة على موضع القيام: إِنَّ ذلك ملحق بالعدم» غير أن القيام ركن 

من أركان الصلاة» فلا يثبت الجواز بدونه»). 

قال ال حي 0 es‏ النّجاسة في موضع الكفين أو الرُكبتين جازت 
صا ته ناء وقال ُفر: لا تجرته. ومثله في «كشف الأسرار)» وغيرها من المعتبرات 
التوانة: 


.0/ :١ في الشرنبلالية‎ )١( 
.857 :١ (؟) في البدائع‎ 
.5/84 كشف الأسرار؟:‎ ):( 


فقه الترجيح المذهبي ل 


والسبب: لعل المُّرْنبلاي استند إل كلام ابن الام والحلبيء قال ابن الحمام": 
«والمعتبر في طهارة المكان موضع القدم رواية واحدة» وموضع السجود في أصحٌ 
الروايتين عن أبي حنيفة» وهو قوهماء ولا يجب طهارة موضع الركبتين واليدين؛ لأنَّ 
وضعها ليس فرضاً عندهم. 

لكن في «الخانية»: وكذا لو كانت النجاسة في موضع السجود أو موضع الركبتين 
أو اليدين: يعني تجمع وتمنع, فإنّه قدم هذين اللفظين حكاً لما إذا كانت النجاسة تحت 
كل قدم أقل من درهم, ولو جمعت صارت أكثر من درهم؛ قال: ولا يجعل كأنّه أريضع 
العضو علل النجاسةء وهذا كا لو صلل رافعاً إحدى قدميه جازت صلاته» ولو وضع 
القدم علن النجاسة لا يجوزء ولا يجعل كأنّه إريضع». انتهئ لفظه. 

وهو يفيد أنَّ عدم اشتراط طهارة مكان اليدين والركبتين هو إذا لر يضعهاء أما 
توفي ا ا 

وقال الحلبيّ: فَعْلِم أنه لا فرق بين الركبتين واليدين وبين موضع السجود 
والقدمين في أنَّ النجاسةً المانعةٌ في مواضعها مفسدةٌ للصلاة وهو الصحيح؛ لان اتصالّ 
العضو بالنجاسة بمنزلة حملها وإن كان وضع ذلك العضو ليس بفرض”. 

والذي يظهر لي بعد استناد الشُّرنبلايّ لحؤلاء العلماء وعلك رأسهم أبي الليث 
المتجرقندي» اعقطد عا حديث السود عل سيعة "أحظم» وبالال اشترظ: الطهارة 
لليدين والرُكبتين» بخلاف أهل التّرجيح بنوا المسألة على أصل الإمام من اعتبار 
الخاصٌ لا يلحقه البيان» والسّجود خاصٌ لا يحتاج E LS‏ 
متحقق في اللغة بوضع السجدة» وما زاد عليها يكون أقل مرتبة منها بأن يعتبر فيه 


.١9١ :١ريدقلا في فتح‎ )١( 
.۲۹۲ ينظر: حاشية الطحطاوي۱:‎ )۲( 


1س سب تعئل السادة الحنفية 
الونقوىز السو نبوظ ئلا ال د ى ا و الذلى يفرط لذ الظها ره لا 
غير؛ لأنَّ وضع غير الجبهة مسنون. 

وما يؤخذ علك الإمام الشرنبلالي هو ترجيحه لقول شاؤٍ ضعيفي. وعدّه للقول 
المعتمد المشهور شاذاًء والله أعلم. 


فقه الترجيح المذهبي و 
المسألة )١(‏ 
اختياره سنيّة البسملة في كل ركعة: 
ل الشرنبلالي: ٠‏ (و)تسٌ (التسميةٌ أوّل كل ركعة) قبل الفاتحة؛ لأنّه يك «كان 
يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم»”". والقول بوجوبها ضعيف وإن صح؛ لعدم 


ثبوت المواظبة عليها“). 
والمعتمد: قال اللكنويٌ”: «روئ الحسن عن أبي حنيفة أن الضل اناف ازل 
الصلاة ثم لا يعيد. وروئ المعلي عن أبي يوسف عن آبي 00 يأتي بها في كل ركعة 


وهو قول ابي يوسف» وروی ابن حازم نحوه عن حمد 0 وهو الأحوط؛ لأنَّ 
العلماءً اختلفوا في أن التسميةً من الفاتحة أم لاء وعليه إعادة الفاتحة في كل ركعة» فكان 
عليه إعادة التسمية أيضاًء كذا في «الذخيرة» ». 

والسبب: مساواته بين أوَّل ركعةٍ وغيرها ني حق التسمية؛ لعموم الأحاديث 
الرار ةة فىريناية الفائحة».وتفزيق آتمة اذهك أن كر القاعة ف الا عجر اليا 
فيا بعد الركعة الأولى أقل رتبة فتنزل إلى الاستحباب. والله أعلم. 


*% جا كد 


(۱) في سئن الترمذي ر/277 وسندّه ضعيف كا في إحكام القنطرة» لكنّها ثابتة ني أحاديث أخرى صحيحة 
منها: عن نعيم» قال: (صليت خلف أب هريرة 4ه فقرأ بسم الله ثم قرأ بأم القرآنء فلما سَلَّم قال: 
والذي نفسي بيده إن لأشبهكم صلاة برسول الله ولِ) في شرح معاني الآثار١:‏ 199» وصحيح ابن 
خزيمة1: ٠٠١١‏ والمستدرك1: »١۷‏ وصحيح ابن حبان ٠٠١ :٥‏ وتام أحاديث البسملة في إحكام 
القنطرة بأحكام البسملة للكنوي بتحقيقي. 

(۲) رد اللكنوي في إحكام القنطرة ص ٠٦۸-٠١۷‏ عل المصنف هاهناء فقال: وفيه ما فيه. فإنَّ المواظبة 
عليها معلومة من ضضم بعض الأحاديث الواردة فيها إلى بعض 

)۳( في إحكام القنطرة ص 177 . 


4 تعئل السادة الحنفية 


)١5( المسألة‎ 

اختياره سنية الإشارة في التشهّد: 

قال الشرنبلالي: ١‏ (و)تُسَنٌّ (الإشارةٌ في الصّحيح)» لأنّهِ يك رفع أصبعه السبابة» 
وقد أحناها شيئاً»» ومّن قال: إِنّهِ لا يشير أصلاً فهو خلافٌ الرواية والدراية». 

والمعتمد: اختلفوا فيها علل أقوال منها: 

الأول: الإشارة مع البسط بدون العقد» صححه الطرابلسي" والرازي”" 
ا حصكفي”؛ فعن ابن الزبير ه: «أَنَّهِ ذكر أن النبي ل كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا 
بحركها»”. 

الثاني: وضع يديه علل فخذيه حالة التشهد موجهاً أصابعه نحو القبلة بدون 
إشارة» هذا اختيار برهان الأئمة”» والطحاوي”» والقدوري"» والمرغيناني*» 


)١(‏ في المواهب ق55/ أ. 

(0) في تحفة الملوك ص 5. 

(۳) ني الدر المختار ٤١-۳٤١ :١‏ والدر المنتقى .٠٠١ ٠:١‏ 

(5) في مسند أبي عوانة :١‏ 014»وسئن أبي داود ۲٠١ :١‏ وسنن النسائي الكبرى ٠۳۷١ :١‏ والمجتبى ۳: 
۷ 

(5) في الوقاية ص44١.‏ 

(0) في ختصره ص۲۷ . 

(0) في مختصره ص .٠١‏ 

() في الهداية ص١‏ 0. 

.175-١١ص في الكنز‎ )١( 

(۲) ني الملتقى ص 5 .١‏ 


فقه الترجيح المذهبي ا 


والموصلي”» والبزازي”» وملا خسرو”» وقال ااا «وعليه الفتوئ». 
والسبب: هو ما علل به من ذكر حديث فيه الإشارةء والقول الثاني مبني على 
العمل المتوارث في مدرسة الكوفة؛ ولأنَّ فيه تأيبد لمبنئ الصلاة من النشوع وعدم 
ااا ا شك 
وعلكن كل ما اختاره الشرنبلالي قول معتبر مصحّح., ولكنّ الغريب هو نفيه 
للقول المعتمد الذي عليه جماهير أئمة المذهب من عدم الإشارة» وعدّه خلاف الرواية 


والدراية» مع أنَّ روايته أقوئ رواية» ودراية كذلكء والله أعلم. 


.7٠١ :١راتخملا في‎ )١( 

(5) في الفتاوئ البزازية 1:١‏ 57. 
(۳) في غرر الأحكام .۷٤:١‏ 
(5) في التنوير :١1‏ 51". 


سس سس عند السادة الحنفية 
المسألة )٠١(‏ 

اختياره لعدم صحة الشروع في الصّلاة بغير العربية: 

قال الشرنبلالي: « (و)يصحٌ الشروعٌ أيضاً: (بالفارسية) وغيرها من الألسن (إن 
عجز عن العربية وإن قدرٌ لا يصح شروعه بالفارسية) ونحوهاء (ولا قراءته بها في 
الأصح) من قولي الإمام الأعظم موافقة لهما؛ لأنَّ القرآنَ اسمٌ للنظم والمعنئ جميعاً». 

والمعتمد: قال الطحطاوي”: «الصحيح أله يصح الشروع عنده بغير العربية ولو 
كان قادراً عليها مع الكراهة التحريمية للقادر؛ لان الشروع يتعلق بالذكر ا لخالص» 
وهو يحصل بكلل لسان». 

والسبب: لعله أنَّ النبيّ و كان شروعه بالعربية وكذلك صحابته الكرام وه 
ولكنّ اللكنوي حقق في كتاب خاصٌ في هذا الموضوع, أنَّ هذا الظاهر لا يدل عل أكثر 
من السنية» فقال©: «إن كانت الأحاديثٌ دالَّةَ على اختصاصه بالعري اختصاصاً بالغاً 
ال a‏ عن هذا الاشتراط» ولا تصلح غبار الأساد سيد 
لحكم الكتاب» ولا مُقيّدة لإطلاق ما في الباب». 


(۱) حاشیته علل المراقی۳۸۱:۱. 
(0) في آكام النفائس ص 5-70 : . 


فقه الترجيح المذهبي 
المسألة )١5(‏ 
اختياره الجمع بين التسميع والتحميد للإمام: 
قال الشرنبلاي: «فيجمع بين التسميع والتحميد (لو) كان (إماما) هذا قوشاء 
وهو رواية عن الإمام اختارّها في «الحاوي القدسي»» وكان الفضلن والطحاوي 
وجماعة من المتأخرين E‏ إلى الجمع» وهو قول آهل المدينة». 
والمعتمد: قال ابن عابدين”: «لكنٌ المتون علل قول الإمام»» وهو عدم الجمع. 
والسبب: لعله لكثرة ما اشتمل عليه من الذكر في حق الإمام» فلم يرغب في 
تفويته عليه» وهو قول لعلماء من مذهبناء وقول لأهل المدينة» لكن الحديث صريح" في 


القسمة» وهو الموافق لقول الإمام» فكان أولى. 


.591/ :١راتحملا في رد‎ )١( 

(1) فعن أبي هريرة ضيف قال ك: (وإذا قال: سمع الله لمن حمد» فقولوا: ربنا لك الحمد...) في صحيح مسلم 
6*١‏ وصحيح البخاري ١‏ 57”» فقسم #5 بين ما يقول الإمام والمأموم» والقسمة تنافي الشركة 
ويجمع بينه) المنفرد؛ لأنّه إمام نفسه فيسمع» وليس معه أحد يأتم به» فيحمد. ينظر: فتح باب العناية 


.۲٠۲ص وحاشية الطحطاوي‎ » 00 ١ 


سس سسب تعئل السادة الحنفية 
المسألة )١1(‏ 

اختياره بطلان صلاة المقتدي خلف الألثغ : 

قال الشرنبلالي: قال: «(والفأفأة» بتكرار الفاء و بتكرار التاء» فلا 
يتكلّم إلا به (واللتّغ) نالعا ا وا و ووت بضحٌ اللام وسكون 
الثاء ‏ تحرّك اللسان من السين إِك 
الا و اال ان و توه لا بكرن ماما لر 

والمعتمد: صحّح المحصّكفي" ما قاله الشرنبلالي» لكن قال ابن عابدين”: «أ 
خلافاً لما في «الخلاصة» عن الفضلي من أنَّا جائزة؛ 1 » ومثله في 
«التتارخانية»» وفي «الظهيرية»: وإمامة الألثغ لغيره تجوزء وقيل: لاء ونحوه في 
«الخانية» عن الفضلي» وظاهره اعتادهم لص ودا ادها اح :اة 


قال: لا أطلقه غير واحد من المشايخ من أنه ينبغي له أن لا يؤم غيره» ولا في «خزانة 
الأكمل»: وتكره إمامة الفأفاء». 

والسبب: عدم نظره للضرورة في هذا الباب التي راعاها أئمة الترجيح في عدم 
إبطال صلاة المقتدي به. 


.80 ١ : ١راتخملا في الدر‎ )١( 
.07 :١راتحملا (؟) في رَدَ‎ 


فقه الترجيح ال مذهبي_ ب ف[ 
المسألة )١9(‏ 

اختياره لصحة بناء مَن سبقه الحدث إن كشف عورته للضرورة: 

قال الشرنبلالي: « (و)يفسدها: (ظهور عورة من سبقه الحدث) في ظاهر 
الرواية» (ولو اضطر إليه) للطهارة: (ككشف المرأة ذراعها للوضوء)» أو عورته بعد 
سبق الحدث على الصحيح». 

والمعتمد: قال ملا خسرو": «ويمنمٌ البناء: ظهورٌ العورة في الاستنجاء إلا أن 
يضطرء وكذا ظهور عورة المرأة في الاستنجاء يمنع البناء إلا أن تضطر أيضاً» وعلَّقٌ 
عليه الشرنبلالي': «هذا الاستثناء قول أبي علّ النسفيٌّ» وقال قاضي خان: هو 
الصحيح» وفرّق بينه وبين ما لو كشفت العورة ني الصلاة ابتداءً. 

ويخالفه ما نقله في «البحر»: لو كشف عورته للاستنجاء بطلت صلاته في ظاهر 
المذهب» وكذا إذا كشفت المرأة ذراعيها للوضوء وهو الصحيح» وني «الظهيرية): عن 
أبي علي النسفي : آنه إذا لر جد منه بدأ لر تفسد» وكذا المرأة إذا احتاجت إل البناء لا أن 
تكشف عورتها وأعضاءها في الوضوء وتغسل إذا إر تجد بُدَاً من ذلكء اه ومثله في 
الفتح من غير ذكر تصحيح لقول أبي علي» وعلمت تصحيح قاضي خان له». 

والسني: هذا الاختيار مبناه علل الضرورة» ولا بد منهاء وإلا إر يصح حكم 
البتاء صلا فكبف“تتوضاً المرأة بدون أن تكشف شيا من غورعها: 


.97 :١ماكحلا في درر‎ )١( 
.41/ :١ةيلالبنرشلا في‎ )5( 


لل سس سس عل السادة الحنفية 


المسألة (١؟)‏ 

اختياره صحّة الصلاة مع قتل حية بضربات وانحراف عن القبلة: 

قال الشرنبلالي: « (و)لا يُكره (قتل حَيّةِ وعقرب خاف) الُصلٍ (أذاهما)"": أي 
الحيّة والعقربء (ولو) قتلهما (بضرباتٍ وانحرافٍ عن القبلةٍ في الأظهر)» قَيّدَ بخوف 
الأذئ؛ لأنّه مع الأمن يُكره العمل الكثير». 

والمعتمد: قال السَّرَحْسِيَ”: «لأنَّهِ حص للمصلي أن يدراً عن نفسه ما يشغله 
عو اا ومان ها داف ورف هذا ]ذا أمكته قر ا بض د وحن فا اذا 
احتاج إل معالجةٍ وضرباتٍ فليستقبل الصّلاة كما لو قاتل إنساناً في صلاته؛ لأنَّ هذا 
عمل كثير» والأظهر أن الكل سواء فيه؛ لأنَّ هذا عمل رُخص فيه للمصلي فهو كا مشي 
بعد الحدث والاستقاء من البئر والتوضُو). 

وصحّح الحلبي الفساد. وهو ما عليه عامة شروح «الجامع الصغير» ورواية 
«مبسوط شيخ الإسلام»» قال الكمال: الحق الفساد فيه| يظهرء لكن لا إثم بمباشرته في 
الصلاة» (بحر»”. 

والسبب: ورود الحديث بجواز قتلها في الصلاة» وفيه استحسان فيعمل به 
ولأنّه عمل مضطر له في الصلاة من أجل صحتها فأشبه الحركة في البناء وغيره» فلذلك 
كان هذا القول أكثر اعتباراً من غيره. 


:5 فعن أبي هريرة ذه قال يكِ: (اقتلوا الأسودين في الصّلاة الحيّة والعقرب) في صحيح ابن حبان‎ )١( 
وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (لدغت النبيّ يه عقرب وهو في‎ »1 57 ١ وسنن ابي داود‎ ء٠‎ 
الصلاةء فقال: لعن الله العقرب ما تدع المصلي وغير المصلي» اقتلوها في المتل والحرم) وصححه ابن‎ 
. ٠٤۸ خزيمة» وحسنه الترمذي» كا ني مصباح الزجاجةا:‎ 

(5) في المبسوط :١‏ 1945. 

(۳) ينظر: حاشية الطحطاوي ٠٠۳:١‏ . 





فقه الترجيح المذهبي ل 
المسألة (١؟)‏ 

E 

قال الشرنبلالي: « (يجوز النفلٌ) إِنَّ) عَبَّ به؛ِ ليشمل السدنّ ا مؤكدة وغيرها فتصحٌ 
إذا صلاها (قاعداً مع القدرة علك القيام)» وقد كي فيه إجماعٌ العلماء» وعلل غير 
المعتمد يقال: إلا سنة الفجر؛ لما قيل: بوجوما کک وإلا التراويح علل غير 
الصحيح؛ لأنَّ الأصحّ جوازها قاعداً من غير عذرء فلا يس سنو مر جرا الل جالسا 
بلا عذر شيءَ علل الصحيح؛ لأنّهِ يي «كان يُصلي بعد الوتر قاعداً»» و«كان #5 يجلس في 

مّة صلاته بالليل تخفيفاً»» وني رواية عن عائشة رضي الله عنها: «فلًا أراد أن يركمَ قام 

فق رأ آبات, ثم ركع وسَّجَدَ وعاد إل القعود)” ). 

والمعتمد: اختلفوا في أداء التراويح قاعداً بغير عذر: قال بعضهم: لا ينوب عن 

التراويح علل قياس ما روى الحسن عن أبي حنيفة في ركعتي الجر أنه لو اهما 
قاعداً من غير عذر لر يجزه عن السنة» وعليه الاعتماد فكذا هذا؛ لأنََّا مثله. والصحيح 
نا تجوزء والفرق ظاهرء فإنَّ ركعتي الفجر آكد وأشهرء وهذا الفرقٌ يُوافق رواية أبي 
سليان عن أي حنيفة وأبي يوسف وحُحمّد ومع الفرق فإنَّهِ لا يُستحبٌ؛لما فيه من 
مخالفةٍ السنة والسلف". 


(1) فعن عائشة رضي الله عنها: (كان يك يُصِلّ ثلاث عشرة ركعة» يصلٍ ثان ركعات. ثم يوترء ثم يُصِلّ 
ركعتين وهو جالسء فإذا أراد أن يركع قام فركع) في صحيح مسلما: ٥٠۹‏ وفي سنن البيهقي 
الکبیر۳: ۳۲ بلفظ: (إن رسول الله 4 ركع ركعتين بعد الوتر قرأ فيها» وهو جالس» فلا أراد أن يركع 
قام فركع)» وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (ما رأيت رسول الله #5 يقرأ في شيءٍ من صلاة الليل 
جالساً حتئ إذا ك قرأ جالساً حتى إذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهنّ ثم 
ركع) في صحيح مسلم :١‏ 5 وصحيح البخاري ٠ :١‏ لكن عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
(كان يي يصلي ليلاً طويلاً قائيأ» وليلاً طويلاً قاعداً وكان إذا قرأ قائاً ركع قائاًء وإذا قرأ قاعداً ركع 
قاعداً) في صحيح مسلم :١‏ 000. 

.١5ا/:5طوسبملا‎ )١( 


يلل سس سس عئل السادة الحنفية 


قال ا «وتّكره قاعداً مع القدرة عل القيام»: أي تنزيباً؛ لما في 
«الحلبة» وغيرها: من أنَّهم اتفقوا عن أنه لا يستحب ذلك بلا عذر؛ لأنَّه خلاف 
المتوارث عن السلف". 

قال الطحطاوي”: «يفيد ‏ كلام الشرنبلالي - أنَّ القول بتحتم القيام في سنة 
الفجرء وفي التراويح غير مرجّح وليس كذلكء أفاده السيد»» ونّصّ عل عدم جواز 
سنة الفجر جالساً إلا بعذر صاحب «تحفة الملوك»*» قال العيني”: «لأْئّها في قوّة 
الواجب فلا يجوز قاعداً إلا من عذر)» وصححه الحصكفي”. ومشيل عليه ابن 
عابدين"» وقال ابن الّام": «وقالوا: العالرإذا صار مرجعاً للفتوئ جاز له ترك سائر 
السنن لحاجة الناس إلا سنّة الفجر». 

والسّببُ: استناده إلى ظواهر الأحاديث التي أجازت التّفل جالساًء لكن لا 
يساعده في مقصده عدم ذكره لحديث خاص في سنة الفجرء فلم يستقم له استدلاله» 
ومواظبة النبي #5 علل سنة الفجرء والترغيب الشديد فيهاء يؤكد ارتفاع منزلتها عن 
غيرهاء مما يؤكد عدم جواز الجلوس فيهاء حتئ من جهة الحديث التي استدل بهاء 
والكلام في التراويح قريبٌ من ذلكء إلا أنَّ الخلاف فيها أوسم؛ لأئّها أقل تأكيداً من 
اا 


. ٤١ في التنوير:‎ )١( 

(۲) ينظر: رد المحتار٣: ٤١‏ . 
(۳) في حاشية المراقي ٠٤۸:١‏ . 
(5) في تحفة الملوك ص88. 
(5) في منحة السلوك١: .5٠١‏ 
(0) في الدر المختار١‏ : 560 5. 
(0) في رد المحتار١:‏ 40 5. 
(۸) في فتح القدیرا: ٤۳۸‏ . 


فقه الترجيح المذهبي_ ‏ سسسب فج كم 
المسألة (؟؟) 

اختياره لغسل فم الجنب وأنفه في غسله بعد موته: 

قال الشرنبلالي: ١‏ (ويمْسَحُ فمّه وأنقه بخرقة» عليه عمل الناس» (إلا أن يكون 
O EE E E e‏ 

والمعتمد: مشى الحصكفي” عل ما ذكره الشرنبلالي» فقال: «ولو كان جنباً أو 
حائضاً أو نفساء فعلا ‏ أي غسل الفم والأنف ‏ اتفاقاً؛ تتميياً للطهارة» كما في «إمداد 
الفتاح» مستمداً من «شرح المقدسي» ». 

قال ابن عابدين": «ونقل أبو السعود عن «شرح الكنز» للشلبي أن ما ذكرّه 

وقال الرَّملنّ أيضاً في «حاشية البحر»: إطلاق المتون والشروح والفتاوی يشمل 
مَن مات جنباء وإرأر من صرّح به لكن الإطلاق يدخله؛ والعلّة تقتضيه؛ اه وما نقله 
لكني لرأره في الزيلعي». 

وفي #شرح السيد): أنْ ما ذكره الخلخالي مخالفاً لغيره محرج عن خلاف آخر في 
الشهيد إذا كان جنباً فإنَّهِ يغسّل عند الإمام» وما ذكره غيره مرج عن قول الصاحبين» 
وهو الذي في عامة الكتبء فيه نظر؛ لأنَّ الكلامَ هنا في المضمضة والاستنشاق لا في 
الغسلء والفرق أنه لا حرج فيه بخلافهماء وقد عرفنا غسل الشهيد الجنب بالنص» 
وهو تغسيل الملائكة حنظلة بن الراهب حين استشهد وهو جنب”. 


(1) في الدر المختار؟: 1968. 
(5) في رد المحتار؟: 148. 





4 تعئل السادة الحنفية 


وإريذكر فيه المضمضة والاستنشاق» فانصرف إلى المعهود في غسل الميت» وهو 
الغسل بدونهاء فتأمل”. 

والسبب: نقله عن شرح شيخه المقدسي بدون تحرير للمسألة» وانظر كيف حقّق 
اغا و ج ا ا ی 


جنب لما سمع المائعة» فقال رسول الله #5 فذاك, قد غسلته الملائكة) في صحيح ابن حبان9١:‏ 25104 
والمستدرك": 7760., وصحّحهء وسئن البيهقى الكبيرة: .١8‏ 
)١(‏ ينظر: حاشية الطحطاوي؟: .7١7‏ 





فقه الترجيح المذهبي ا 
المسألة (۲۳) 

اختياره لعدم الصلاة على القاتل غيلة: 

قال الشرنبلالي: « (و)لا يُصلى عل (قاتل بالخئق غِيلة) - بالكسر ‏ الاغتيال 
يقال: قتله غيلة» وهو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع فيقتله» والمراد أعمّ ى) لو خنقه في 
منزل لسعيه في الأرض بالفساد). 

والشي ف و ا ی 
تمان لس و ا او ا 
لأنه كالقتل بالمثقل» وفيه القَوّد عند غير أبي حنيفة» اه: أي وأما عنده ففيه الدية عل 
عاقلته كالقتل بالمثقل» وظاهر قوله: بأن خنق مرّة أن التكرار يحصل بمرّتِينَ”. 

والسبب: مبنىى عدم الصلاة هو بيان شنيع فعله واستنكاره وتنفير الناس من 
القيام به» بحيث لا نصلي عليه؛ لذلك منعوا من الصلاة علل قاطع الطريق والباغي 
لبشاعة فعلهماء ومن شابهههما في الفعل يندرج تحتهاء وبالتالي لو تكرر منه هذا القتل 
کان أشبه كا قال ابن عابدين» فلعل الإمام الشرنبلالي رأى تحقق هذا المعنى فيه. 


۰ ينظر: رد المحتار؟:‎ )١( 


سس سس عل السادة الحنفية 


المسألة (5؟) 

اختياره لكراهة إفراد يوم الجمعة بالصيام: 

قال الشرنبلالي: « (وكُره إفرادُ يوم الجمعة) بالصوم؛ لقوله كَهِ: «لا تختصّوا ليلة 
الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تخصّوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون 
في صوم يصومه أحدكم)”" رواه مسلم). 

والمعتمد: لكن عند أبي حنيفة ومحمّد: يُستحبٌ إفراد يوم الجمعة بالصيام وإن ار 
يصم يوماً قبله أو بعده”؛ لحديث جواز صيام الدهر المشهور دون أن يحددَ رسول الله 
يوماً قبل الجمعة أو بعده» وللأحاديث الواردة في فضل الصيام؛ لحديث ابن مسعود 
طلقا : (کان رسول الله يه يصوم من غرّة كل شهر ثلاثة أيام» وقَلَما كان يفطرٌ يوم 
الجمعة)”. 

والحديث عل ظاهره. ولا تدفع حجيته بالاحتمال الناشئ عن غير دليل من كونه 
يحتمل عدم تعمد فطره إذا وقع في الأيام التي كان يصومها*» قال مالك*: «إر آسمع 
حسن). 

والسبب: بناها كما أخبر علن ظاهر حديث» مع أن في الباب آحاديث آخر تشهد 
للقول المعتمد» فكانت أولى بالقبول. 


.۸٠١ عن أبي هريرة ظيه في صحيح مسلم۲:‎ )١( 

(1) ينظر: بدائع الصنائع 7: 09 والبحر الرائق 71/8:7. 

(۳) في صحيح ابن حبان 8: ٠5‏ 5» وسنئن الترمذي7: 21١8‏ وحسنه. وسنن النسائي الكبرئ؟: 2١1١7‏ 
والمجتبئ ؟ : 5 ١‏ 7» ومسند الشاشي7: 2١1١7‏ ومسند أحمد١: ٠7‏ 5» ومسند أبي يعل9: 707. 

() ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري .٠١9 :١١‏ 

."11١ :١ في الموطأ‎ )5( 

(۱) ينظر: معارف السنن ٤١١:١‏ . 


فقه الترجيح المذهبي ا 
المسألة )۲٠(‏ 

اختياره سنية مسح الأذنين بغير ماء الرأس: قال الشرنبلالي: «(و )يسن (مسح 
الأذنين ولو بماء الرّأس)؛ لأنّه يه «عَرَفَ غرفةً فْمَسَحَ A DBO a‏ 
ماع جديداً مع بقاء البَلّة كان حسناً». 

والمعتمد: قال في الخلاصة: لو أخذ للأذنين ماء جديداً فهو حسنء وذكره ملا 
مق روزا فی ای من أن ادف يبنا وبرت 
الشافعي في أنه إذا إر يأخذ ماء جديداً ومسح بالبلة الباقية هل يكون مقي| للسنة؟ 
فعندنا نعم» وعنده لاء أما لو أخذ ماءً جديداً مع بقاء البلّةء فإِنّه يكون مقي)ً للسنة 
اتفاقاًء اه وأَقرّه في «النهر». 

قال ابن عابدين: «مقتضاه أنَّ مسح الأذنين بماء جديد أولى مراعاة للخلاف؛ 
ليكون آنياً بالسنة اتفاقاء وهو مفاد تعبير ا حصكفي ب١لو)‏ الوصلية تبعاً للشّرنبلالي 
وصاحب «البرهان»» وهذا مبني عل تلك الرواية» لكنّ تقييد سائر المتون بقولهم 
ب(مائه) يفيد خلاف ذلك» وكذا تقرير شرّاح «الحداية» وغيرها. 

واستدلاهم بفعله يه «أنّه أخذ غرفة فمسح ها رأسه وأذنيه»» وبقوله :4٤‏ 
«الأذنان من الرأس»» وكذا جوابهم ع روي 4 يي «أخذ لأذنيه ماءً ا ا 
كب ا ع آنه لاء ال ف ا لا عات فعا بن الا اديت ولركان أخدالاء 


)١(‏ فعن ابن عباس 6 (أنَّ رسول الله 4 توضا ... ثمّ غرف غرفة فسح برأسه وأذنيه داخلهها بالبابتين 
عدا بإبهاميه إلى ظاهر اليسرئ فمسح ظاهرهما وباطنهها) في صحيح ابن حبان 7: 7717 وصحيح ابن 
خزيمة :١‏ لالاء وعن عبد الله بن زيد ذه قال ي: (الأذنان من الرأس) في سنن ابن ماجة :١‏ 157» 
وقال الكناني في المصباح :٠١ :١‏ إسناده حسن» وقال القاري فتح باب العناية :٥١ :١‏ إسناده صحيح. 

(۲) رد المحتار .٠١١:١‏ 

(۳) في البحر ۲۸:۱. 

(5) في رد المحتار .١77 :١‏ 


سس سس عل السادة الحنفية 
الجديد مقياً للسنة لما احتيج إلى ذلك. 

وني «التتارخانية»: ومن السنة مسحههما باء الرأسء ولا يأخذ لما ماءً جديداً 
اه... فقد ظهر لك أنَّ ما مشئ عليه ال حصكفي مخالف للرواية المشهورة التي مشئ 
عليها أصحاب المتون والشروح الموضوعة لنقل المذهب. قال التمرتاشي في «شرح زاد 
الفقبر» بعد ذكره عبارة الخلاصة السابقة ما نصه: قلت: قوله: ولو فعل فحسن» 
مشكل؛ لاله يكون لاف السنة» وخلاف السئة كيف يكون حسناً». 

والسبب: عناية الإمام الشرنبلالي بمراعاة خلاف الشافعية» وتطبيقاً لقاعدة: 
الخروج من الخلاف مستحب. لكنّه غفل عن أنَّ هذا مقيدٌ بشروط؛ من بينها ألا يكون 
غالفاً لذهبه بأن يترك سنة مثلا» كما في مسألتنا. 


فقه الترجيح المذهبي_ سسسب هف 
المسألة (5؟) 

اناك اشتراظ العصن فى كل رة قال الفر ادن 3 (والعصة كل مر تقدير؟ 
لغلبة الظن ف استخراجها ف ظاهر الرواية» وفي رواية: يكتفي بالعصر مرّة. وهو 
أوفق». 

والمعتمد: ظاهر عبارة «الخانية»" اشتراط العصر كل مرّة» قال ابن عابديه©: 
«جعل المبالغة في «الدرر» رطا للمرّة الثالثة فقط» وكذا في «الايضاح» لابن الكمال 
وصدر الشريعة و«كاني) التسقئ: وعزاه في «الخلبة») إلى «فتاریٰ أبي الليث»» وغيرهاء 
تأمل». 

والسّبب: الخروج من الحرج ومراعاة التيسيرء وهو ما اختاره الإمامٌ الشرنبلالي 
في «المراقى» مالفا لما في «النور»» وهذا هو المعتير في عامّة الكتب أخذاً ببذه القاعدة. 


.٠۲ :١ في الفتاوئ الخانية‎ )١( 
.۳۳۲-۳۳۱ في رد المحتارا:‎ )۲( 


١‏ تعئل السادة الحنفية 


المسألة (۲۷) 

اختياره كراهة أذان المحدث: قال الشرنبلالي: «(وييُكره (إقامةٌ المحدث وأذانه)؛ 
NAE EC E YE E‏ 
الحديث» وإن صح عدم كراهة أذان المحدث». 

والمعتمد: طهارةٌ المحدث في الأذان مستحبَّةٌ فلا يُكره أذانه محدثء ىا هو ظاهر 
الرواية والمذهب» ومشئ عليه برهان الشريعة”". الرازي”» والتمرتاشي” 
والحصكفي*» وقال ابن نُجيم“ وشيخي زاده*: لا يُكره في الصّحيح. وأما الكراهة 
فهي رواية الحسن كا في القهُستاني عن «التحفة» إلا أنَّ التقص بالجنابة أفحش". 

القن كه الإنام المزفلان توكو ا معنا أن هذا 


الرَّجِيحَ غيدٌ معتمدٍ وغير معتير عند الفقهاء. 


.١١1 :١ ني الوقاية‎ )١( 

(۲) في تحفة الملوك ص٤ .٥‏ 

.70١ :١ريونتلا في‎ 9 

(5) في الدر المختار 501١ :١‏ 

.۲۷۷ :۱ في البحر‎ )٥( 

(5) في مجمع الأنبر :١‏ لالا. 

(۷) ينظر: حاشية الطحطاوي ۱: ۲۷۹. 


فقه الترجيح المذهبي ل 
المسألة (۲۸) 

اختياره نية استقبال القبلة: 

قال الشرنبلالي: «والمراد منها بقعتها لا البناءء حتئ لو نَوَىْ بناء الكعبة لا 
يجوز إلا أن يُرِيدَ به جهة الكعبة» وإن نوئ المحراب لا يجوز». 

والمعتمد: فن اا ا لقول التمرتائى والحصكفي": و استقبال 
ا کک ا ع لو نو ارا وا ار هراب 
مسجده إريجز مفرّع علل المرجوح». 

قال ابن عابدين": «كذا في «البحر) عن «الحَلّبة» وهو ظاهر؛ لأنَّ من اشترط نه 
الكعبة لا تجوز الصّلاة بدونبهاء فإذا تَوَئ غيرها لا تجوز الصّلاة عنده بالآول» وقد 
علمت أَنَّ الكعبةً اسم للعرصة» فإذا نَوَئ البناء أو المحرابٌ أو المقامَ فقد نوئ غير 
الكعبة» أَمّا عل القول الراجح من أنه لا تشترط نيّتّهها فلا يضرٌّه نيّة غيرها بعد وجودٍ 
الاستقبال الذي هو الشرطء لكن اعترضه الشيخ إسماعيل بأنه غير مسلم؛ لما في 
«البدائع» من أنْ الأفضل أن لا ينوي الكعبة؛ لاحتمال أن لا تحاذي هذه الجهة الكعبة 
فلا تجوز صلاته؛ اه. 

فإ هو ا غو E‏ 
فلو ELE E aE E N‏ 
الأفضل عدم ذلك» فا ذكره الحصكفي 4ه تبعاً «للبحر» و«الحلبة) صحيح» فافهم 
نعم ذكر في «شرح المنية»: أن نيه القبلة وإن إر تشترط» لكن عدم نيّة الإعراض عنها 
شرطء اهه وعليه فهو مفرّع عل الزاجح» 

والسبب: عدم تمييزه للقول للمرجوح باعتبار النية في الاستقبال حتئ فرع عليها 
عدم الصحة» كا أخبر ابن عابدين. 


(۲) ني رد المحتارا: .٤٠١‏ 


۸ لل سس سس ععئل السادة الحنفية 
المسألة (9؟) 

اختياره اشتراط التحريمة بالعربية: 

قال الشرنبلالي: «التحريمة: كونها بلفظ العربية للقادر عليها في الصحيح». 

والمعتمد: قال اللكنوي”: «ما ذكرٌ أنه لا يجورٌ أن يأتّ بها إلا العاجرٌ عن العربّة 
ليس مذهباً لأبي حنيفة» بل هو مذهبُ صاحبيه» وأمّا عند فالقادرٌ والعاجرٌ سواءء, على 
ما حكاةٌ جماعة من أصحابنا الحتَفيّةه نعم؛ ذكرٌ بعضُهُم أَنَهُ رجح إلى قولما كمسألةٍ 
القراءة لكنّهُ مل المنازعة... 

وخلاصة المرام في المقام أنه إرية يقمٌ دليلٌ قاطعٌ عل ا: شتراط اللّغةٍ العربئة به في التكبير 
ليصحٌ به التكير» بل ظاهرٌ الآية والأحاديث مطلق لا يفيدُ إلاً اشتر تراط الذكر المطلق» 
والأخاديك الواردة في هذا الباب القولة وال لا تد علل اختصاص التكبير 
بالعري» بحيث لا يز غيڈ العرب بل غاية ما ب يثبثٌ منها أنَّ الى و اكتف عليه 
NONE ASE‏ لا أنّه لا تجرئ التّكبيٌ بالفارسيّة. 

وإن كانت الأحاديث دالّةَ عن اختصاصه بالعريّ اختصاصاً بالغاً إلى حدٌ 
الاشتراط» فالآية معرَّاةٌ عن هذا الاشتراط» ولا تصلخ أخبار الآحادٍ ناسخة لحكم 
الكتابء. ولا مُقيِّدةَ لإطلاق ما في الباب ... َ 

ل رع ل االو ل ل 
الفقهاء منهم: «المداية)» واا العيَنِيٌ في «البناية»”, والسّعْنَاقِيّ ا 


. 5 5-0 في آكام النفائس ص‎ )١( 
.40/ :١ةيادهملا في‎ )١( 

(۲) في البناية۲: ٠٠٠-۱۲۲‏ . 
(7) في العناية١:‏ /51 7. 


فقه الترجيح المذهبي به ؟ 


والمْحَبُوي» وصاحبُ المجمعء وشرّاحهء وصاحبُ «البرازية)» و«المحيط)”, 
و«الدّخيرة» وغيرهم ذكروا الرّجِوعٌ في مسأَلةٍ القراءة فقط» واكتفوا في مسألة الشروع 
بحكاية الخلاف». َ 

وذكر ا حصكفي” أنه حرّر المسألة في «الخزائن» بعدم رجوع الإمام لقوه|. 

وقال": وجعل العَيّننٌّ الَّروعَ كالقراءة» ولا سلف له فيه» ولا سند له يريه 
بل جعلَهٌ في «التّاتارخانيّة» كالتلبيةء جور اتفاقاًء فظاهِرُةُ كالمتن» رجوعهٌ) إليه لا 
رجوعٌةُ إليهماء فاحفظَهُ فقد اشتبة عل كثيرٍ من القاصرينَ حت الشُْنبلايّ في كل كتبه. 
لكن نبّه ابنُ عابدين“ عل أنَّ ما أورده الحصكفي عل العينيٌ في دعوئ رجوعه إلى 
قوهما يرد عليه دعواه رجوعه إلى قوله وأَنَّ عبارة «التاتارخانية» لا تدلٌ عل ذلك. 

الثاً: السبب: ظاهرٌ الأحاديث في كونها بالعربية» لكنّ كلام اللُكنويٌّ في غاية 
الدّقة في تنقيح المسألة من جهة الاستدلال والتّحقيق. 


() ني المحيط ص9١١.‏ 
(؟) في الدر المنتقئ :١‏ *97. 
(9) في الدر١:‏ 7760. 

(5) في رد المحتار١:‏ 7375. 


١‏ سس سس عل السادة الحنفية 
المسألة (8) 

اختياره اشتراط عدم صحة التحريمة بالبسملة: 

قال الشرنبلالي: «التحريمة: أن لا يكون بالبسملة». 

والمعتمد: فإنَّ في صحة الشروع بالبسلمة خلاف مشهور, ونصّ في «تحفة 
الوك علل جواز الشروع في الصلاة بالبسملة. 

والسبب: مبنئ التحريمة أن تكون ذكراً خالصاًء وبالتالي الخلاف بالبسملة مفرّعٌ 
عليهاء فهل هي ذكرٌ خالص مثل: سبحان الله. أم ذكر فيه شائبة كما في الذّعاء: اللهمّ. 


)١(‏ تحفة الملوك ص76. 


فقه الترجيح لمهي ل 
المسألة )8١(‏ 

اختياره بطلان التحريمة إن لم يذكر الحاوي: 

قال الشرنبلالي: «التحريمة: أن يأتي بامحاويء وهو الألفٌ في اللام الثانية» فإذا 
حذفه إريصخ). 

والمعتمد: قال ابن عابدين": «فإذا حذفه الحالف. أو الذابح, أو المكبر للصلاة» 
أو حذف الحاء من الجلالة» اختلف في انعقاد يمينه» وحل ذبيحته» وصحّة 
تحريمته» فلا بترا احتياطاً). 

والسّبب: مبنئ المسألة عل الشَّرورة» فكثي من النّاس تكون لغتّهم ولهجتهم لا 
يذکرون فيها اهاوي» وبالتالي إبطاله صلاتهم فيه حرج عظيم» وهذا ما راعاه أئمة 
الترّجِيحء ول يتتبه له الشرنبلاليّ» وبنى المسألة علن الأصل من عدم التُطق الصحيح 
بالذكر. 


. 501 :١ في رد المحتار‎ )١( 


الس سس عند السادة الحنفية 
المسألة (۳۲) 
اختار عدم تحقق فرض القراءة بقراءة # مامتان )4 : قال الشرنبلالي: 


«وأما الآية التي هي كلمة: # مدهَامتان © 4 [الرحمن:٤٠]....‏ الأصح آنه لا تجوز بها 
الصلاة». 

والمعتمد: قال ا لجحدادي:«وفي «الخجندي): جوز بقوله: # مدهامَتان 4Y‏ <« 
وذكر الاسبيجابي والكاساني أنه يجوز علل قول أبي حنيفة من غير ذكر خلاف 
المشايخ". 

والسبب: مبنى المسألة علل تحقق ما بتميز أنه قرآن عملا بقوله كك: #إقاكرءوأ ما 
يسَّرَ مِنَ اْفَرءَانٍ © ال مزمل: ٠٠١‏ فا يتميز أنه قرآن» تصح الصلاة به» ويتحقق فرض 
الصلاة به» فمن جوز الصلاة بمدهامتنان رأى أا متميزة بكونها قرآنأء وهو الظاهر. 
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ذا 


.58:١ في الجوهرة‎ )١( 
."٥۹:۱ ینظر: البحر‎ )۲( 


فقه الترجيح المذهبي ا 
المسألة (۳۳) 

اختياره لفرضية الصلاة على النبي كَل كلما ذكر: 

قال الشرنبلالي: «والصّلاةٌ على النبي يلك فرضٌ في العمر مَرّة ابتداء» وتفرض كلا 
ذکر اسمه لوجود سببه). 

والمعتمد : وما اختاره الشرنبلالي هو قول الطحاوي ... قال السرخسي: 
وقول الطحاوي مخالفٌ لاإجماع» وعامة العلماء علل أن ذلك مستحبٌ فقطء كا في 
«غاية البيان»» وهو المختار للفتوئ. كما في النهرء وظاهره ولو سمعه من متعدد؛ لذن 
العبرة بمجلس السامع كالتلاوة» وفي «البناية» عن «الجامع الصغير»: يكفيه لكل مجلس 
ولو تركه لا يبقئ ديناً عليه» وأما تشميت العاطس فإن حمد يجب لكل مرّةء وفي 
التعاريف: لا يشمت العاطس أكثر من ثلاث إذا تابع وإن إر يشمته إلى ثلاث كفته 
واحدة «حموي» عل «الأشباه». لكن جزم في «الفتح» تبعاً «للكافي» اله يكفيه في 
المجلس الواحد تشميت واحد. وفي الزائد ندب» اه". 

والسبب: لعلّه للأمر الوارد في القرآنٍ والسنةٍ بالصّلاة علن النبيّ يِه لكنّ حمله 
من ضيه لاجرل طني نوها يأف الانمة إل ا ی 


.717١ :١يواطحطلا ينظر: حاشية‎ )١( 


۴~ عند السادة الحنفية 
المسألة (5*) 

اختياره لبطلان صلاة الألثغ الذي يترك التصحيح والجهد: 

قال الشرنبلالي: «وإذا إريجد في القرآن شيئاً خالياً عن لثغةء وعجز عن إصلاح 
لسانه آناء الليل وأطراك التياز مفلا ا اله رة رك اا واد 
فصلاثه فاسدة). 

والمعتمد: قال ابن عابدين": «ولا بد أيضاً من تقييده ب إذا إر يقدر علل قراءة 
قدر الفرض مما لا لثغ فيه» فإن قدر عليه وقرأه لا يلزمه الاقتداء» ولا بذل الجهد ى) لا 
واااو راه ای این ار الاح د اد هدا ال رطا 
ترك التصحيح والجهد- فيه خلاف» والأكثر إريذكره؛ لأنَّ فيه حرجاً عظياً . 

والسبب: كلام الطحطاوي رائع في بيان ترك الأئمة له؛ لما فيه من الحرج 
الشديد» والإمام الشرنبلالي أريراع هذاء والله أعلم. 


. 7 :١راتحملا في رد‎ )١( 
.۳۹۳ :۱ في حاشیته علل المراقی‎ )۲( 


فقه الترجيح المذهبي  ----------‏ سسسب !ا 
المسألة (ه*) 

اختياره اشتراط نيّة الرّجل للنّساء لصحَّةٍ اقتدائهم به في الجمعة والعيدين: 

قال الشرنبلالي: ‏ (ونيّة الرجل الإمامة شرطٌ لصحّة اقتداء النّساء به)؛ لما يلزم 
من الفساد بالمحاذاة» ومسألتها مشهورة» ولو في الجمعة والعيدين علل ما قاله الأكثر». 

والمعتمد: قال اللّحطاويٌ": » «في «التّهمر) عن «الخلاصة»: ترجيح عدم 
الاشتراط فيه" وقال الزيلعي”": «وأمَا في الجمعةٍ والعيدين فأكثرهم منعوا الحكم 
فيهاء» ومنهم من 0 وفرّق بأنَّ فيهها ضرورة. فإِئََّا لا تقدر عل أدائها وحدها؛ 
ولأنَّا لا تقدر على القيام بجنب الرجال لكثرة الازدحام فيها فلا يفضي إلى فساد 
صلاته)». 1 

والب مي الميألة فى افر اط ال هو هة طن خا ال جل بماد 
الا اوهد العاة منفية في الجمعة والعيدين» فكثرة الازدحام تمنع وکر ف 
ضرورة صلاة المرأة جماعة لعدم قدرتها عل صلاتها منفردة» فبسبب ملاحظة هذين 
الأمرين جازت صلاتها بدون نيّة الرّجلء وهذا تنا غَفِل عنه الإمامٌ الشرنبلالي. 


."95 :١ حاشيته علك المراقى‎ )١( 
. ۱۳۷ في التبیین۱:‎ )۲( 


١‏ عند السادة الحنفية 


المسألة (”*) 

اختياره عدم صحة الاقتداء إن علم ا الإمام لا يحتاط في مواضع الخلاف: 

قال الشرنبلالي: «وأمّا إذا عَلِمَ منه أنه لا يحتاط في مواضع الخلاف فلا يصحٌ 
الاقتداء به سواء علم حاله في خصوص ما يقتدي به فيه أو لا». 

والمعتمد: اختلفوا في حكم الاقتداء بالمخالفء والمشهور أنَّ حكم فساد الصلاة 

راجمٌ إى زعم المقتدي بأنَّ فعل الإمام ما يبطل الصّلاة عند المقتدي» ولا يبلطها 
عند الإمام» فله الصور التالية: 

١.إن‏ تبقّنَ مراعاة الإمام للخلاف في الفرائض من شروط وأركان في تلك 
الصلاة وإن إريراع الواجبات والسنن» فلا تكره الصلاة خلفه. 

قال القاري”: الصحيح جواز اقتداء الحنفي بالشافعي وغيره إذا لر يتيقن 
E‏ 

”.إن تيقّنَ عدم مراعاة الإمام للخلاف فلا تصح صلاته لق لان العبرة في 
جواز الصلاة وعدمه لرأي المقتدي في حق نفسه. لا لرأي إمامه. قال المرغيناني": إذا 
علم المقتدي منه ما يزعم به فساد صلاته كالفصد وغيره لا يجزته الاقتداء به. 

“.إن شَكٌ في مراعاة الإمام للخلاف فتكره الصلاة خلفه» كا في «الدر 
المختار» و«رد المحتار»”» و«العناية)". و«الشرنبلالية)”» و«البحر الرائق)*» و«منحة 


(۱) في فتح باب العناية۱: ۳۸۸. 
(۲) في المداية: ٤۳۷‏ . 

.٥٦۳ ردالمحتارا:‎ )١( 

. ٤١۸ العناية۱:‎ )۲( 

(") في الشرنبلالية ١‏ : 85. 

(5) في البحر الرائق؟: .6٠‏ 





فقه الترجيح المذهبي_ ۷ 
الخالق)”, و«حلبي صغير)". 

والسَّبب: المعتبر في المسألة زعم المقتدي لا زعم الإمام» فإن تيقن بطلان صلاة 
الإمام في زعمه إريجز الاقتداء به» بأن رأئ دماً سال من الإمام» وصلل مباشرة» بدون 
أن يغيب عنه لا تصح صلاته خلفه» وإن لر يكن كذلك صحت الصلاة؛ للضرورة في 
ذلك» وهذا متحقق فيا قرّره الإمام الشرنبلالي. 


.01-6٠ في منحة الخالق؟:‎ )١( 


(۲) حلبي صغیر ص .١5٠‏ 


سس سس عيل السادة الحنفية 


المسألة (۳۷) 

اختياره صحة الاقتداء بالمخالف إن كان يحتاط بمواضع الخلاف مع الكراهة: 

قال الشرنبلالي: «وإن علم أنه تحتاط في مواضع الخلاف يصح الاقتداء به علل 
الأصحٌ ويكره. كما في «المجتبئل» ). 

والمعتمد: وما اختاره الشرنبلالي اختاره شيخي زاده"» والزيلعي”. 

والثاني: يجوز مطلقاً قياساً عن قول الرازي من صحّة الاقتداء بمن رعف. قال 
اللُكنويّ": «والحقٌ الصراح هو ال جواز مطلقاء ىا حقّقه مؤلّف الإتمام بمقلّد كل إمام 
... ونصره أبن فروخ المكي؛ لأنَّ الصحابةً # كانوا يقندي بعضّهم ببعض» وكذا 
التابعون وفيهم المجتهدون بلا نكير منهم في ذلك). ورّدّه النابلسيٌ*, فقال: والحاصل 
أن الاحتجاج بقول الرازي لا يكاد يصح لمرجوحيته. 

والتّالث: لا يجوز مُطلقاً لرواية مكحول ذه وهذه رواية شاذة» كما صَرّح بها 
صاحب النهاية» وتابعه ابن الّْام”"» وقال ابن نجيم": وليست بصحيحة رواية ودراية. 

والسّبب: المقصد هو الإتيان بصلاة كاملةٍ بسننها ومستحباتهاء فالاقتداءً بالموافق 
يحقَقٌ هذاء فهي مسألةٌ علميّةء وقضية تقوئ» وليست تعصب. وبالتالي الكراهة بمعنى 
خلاف الأول لما وجة» وانعدامٌ الكراهة ها وجه وك رع ا اك انيه 
والأقوم والأسلم للمسلم» بدون التفات إلى تعصب. والله أعلم. 


.17١ :١ربنألا في مجمع‎ )١( 
.١7/١ :١نييبتلا في‎ )5( 

(۳) في العمدة۲: ۳۹۲. 

() في خلاصة التحقيق ص 0. 
)١(‏ في فتح القدير١:‏ /الا4. 
() في البحر؟: 59. 





فقه الترجيح المذهبي و 
المسألة (/*) 

اختياره أن يتأخر المقتدي الواحد على الإمام : 

قال الشرنبلالي: «(ويقفٌ الواحدٌ) رجلاً كان أو صبيّاً ميزاً (عن يمين الإمام) 
فساو ل ا را عق 

والمعتمد: قال الطحطاوي”": «ذكروا في شروح «المهداية» و«القدوري» و«الكنز» 
و«البرهان» و«القهستاني»: أنه يقف مساوياً له بدون تقدّم وبدون تأخر من غير فرجة 
في ظاهر الرواية». 

والسبب: التأخر قول محمد وتمام الاقتداء هو المقارنة في الوقوف والأفعال عند 
أبي حنيفة» فهو الأكمل في العمل والتطبيق» والقولان معمول بهماء ولعل مبنى قول 
محمد علل ترك التقدّم علل الإمام» وتحقيقٌ التبعيّة له بالتأخر عنه» وهو ما جعل الإمام 
انيلا يأخذ به والله أعلم. 


(۱) ني حاشیته علل المراقی ٤٠١:۱‏ . 


۹ تيل السادة الحنفية 
المسألة (8*9) 

اختياره القعود في كل موضع يظنّه واجباً: 

قال الشرنبلالي: ١‏ (وقعد) وتشهّد (بعد كل ركعةٍ ظنَّها آخر صلاته)؛ لئلا يصير 
تاركاً فرص القعدة مع تيسَّر طريق يوصله إلى يقِينِ عدم تركهاء وكذا كل قعودٍ ظلّه 
واجباً يقعده). ْ 

والمعتمد: ففي «الحداية» و«الوقاية»: يقعد في كل موضع يتوهم نه آخر صلاته 
يدل علل أنه لا يقعد على الثانية والثالثة؛ ولذا نسبه في «الفتح» إلى القصورء واعتذر عنه 
في «البحر» بأنَّ فيه خلافاً» فلعله بناه عن أحد القولين» وإن كان الظاهرٌ القعود مطلقاً. 

قال ابن عابدين": «لكن في «القهستاني» عن «المضمرات»: أنَّ الصحيح العلا 
a Oc A A O E‏ 
الثاني» ثم قال: لكنٌ فيه اختلاف المشايخ» اه أقول: يؤيد ما في «الفتح» ما صرّحوا به 
عل كدي ؟ ا عة ا جب ان احعاطاً یاف مار دد ین 
البدعة والسنة». 

قال ال حه وزد مار دة ون الواجب والدعة فغليه أن يآ بيه اسياطاً؛ 
اكه اتوك چیو ردد ین الا وال يركف ان رت ادع م 
وأداء السنة غير لازم». 

والسّببُ: الإتيان بالجلسة احتياطً » والاحتياطً متحقّقٌ في حقٌّ الفرض وهو 
القعدة الأخيرة دون القعدة الأولى التي هي واجبء والأمر يحتمله» فاختلفت الأنظار 
في تحقيق الترجيح والاختيار» والله أعلم. 


.٩۳ في رد المحتار۲:‎ )١( 


فقه الترجيح المذهبي ل 

ونبّه الطحطاوي” علل أمر آخر» فقال: إن الشرنبلالى له كصاحب «الكنز» 
و«الهداية» أغفل الكلام على سجود السهوء وهو ما لا ينبغي» وصرّح في «البحر» عن 
«الفتح» بوجوبه في صور الشك سواء عمل بالتحري أو بنئ علل الأقل). 


./١ :7 في حاشيته على المراقي‎ )١( 


الس سس عيل السادة الحنفية 
المسألة )٤١(‏ 

اختياره عدم إيجاب سجود التلاوة على الإمام والمقتدي إن سمعوا من إمام آخر: 

قال الشرنبلالي: ١‏ (و)إلآ (الإمام والمقتدي به) فلا تجب عليهما بالسّماع من مقتدٍ 
ا 

وقال الطّحطاويٌ”: «هذا خلاف الأصحء والأصحٌ الوجوب عل من ليس 
مشاركاً له في تلك الصلاة مطلقاء سواء كان السامع في جماعة أخرئ أو منفرداً أو 
ا لذن ا حجر ثبت في حقٌ جماعة معينين فلا يعدوهمء (هداية».). 

والسبب: مبنى وجوب التلاوة على القراءة والسَّماع مع عدم المانع» وليس من 
الموانع أن تكون إماماً أو مقتدياً وتسمع من غيرك» فلعل المسألة اختلطت علل 
الشرنبلايٌ بمسألة عدم وجويا إن سمعها من المقتدي به فلا تجب على الإمام 


.4١ :7 في حاشيته على المراقي‎ )١( 


فقه الترجيح المذهبي م 
عو 
المسالة )٤١(‏ 

اختيارٌه عدم صلاة الأربع ظهراً بعد الجمعة خشية عدم صحة الجمعة إلا 
للخواص: 

قال الشرنبلالي: «وعلل القول الضعيف المانع من جواز التعدد قيل: بصلاة أربع 
8 اد هر ات اوی 
الدليلين» وأقواهما إطلاقٌ جواز تعدد الجمعة» وبفعل الأربع ف اعتقادٍ الجهلة عدم 
فرض الجمعة» أو تعددٍ المفروض في وقتهاء ولا يفتئ بالأربع إلا للخواصٌء ويكون 
فعلهم إِيَّاها في منازلهم». 

والمعتمدٌ: نقل العلامة المقدسي عن «المحيط»: كل موضع وقع الشك في كونه 
مصراً ينبغي لهم أن يصلوا بعد الجمعة أربعاً بنيّة الظهر احتياطاً حتئ أَنَّه لو إر تقع 
الجمعة موقعها يخرجون عن عهدة فرض الوقت بأداء الظهرء ومثله في «الكافي». 

ثم ذكر كلام «القنية» وذكر أن كثيراً من شراح «الحداية» وغيرها نقلوه وتداولوه. 

E ۰ 0 : 0 3‏ 
ا لجمعة لاحتمال أنه تقل ليخرج عن العهدة بيقين» واستحسنوا ذلك ويقرءون في جميع 
ركعاتها. 

وذكر عن «الفتح»: ينبغي أن يُصلي ربعا ينوي بها: آخر فرض أدركت وقته وار 
أؤده» إن تردّد في كونه مصراً أو تعددت الجمعة» وذكر مثله عن المحقق ابن جرباش 
قال: ثم قال وفائدته الخروج عن الخلاف المتوهم أو المحقق» وإن كان الصحيح التعداد 
فهي نفع بلا ضررء ثم ذكر ما يوهم الدلالة عل عدم فعلها ودفعه بأحسن وجه. وذكر 
في «النهر»: أنه لا ينبغي التردّد في ندبها علن القول بجواز التعدد خروجاً عن الخلاف. 


اه. 


و الس سس عل السادة الحنفية 


وفي «شرح الباقاني»: هو الصحيح ونحوه في «شرح المثية»» وبالجملة فقد ثبت 
أنه ينبغي الإتيان ببذه الأربع بعد الجمعة» لكن بقي الكلام في تحقيق أَنَّه هل هو واجب 
ایا ایک اوا التصريح بالندب» وبحث فيه بأنَّه 
ينبغي أن يكون عند جرد التوهم» أمّا عند قيام الشك والاشتباه في صحّة الجمعةه 
فالظاهر وجوب الأربع. 

ونقل عن شيخه ابن الام ما يفيده» وبه يعلم أنََّا هل تجزئ عن السنة أم لا؟ 
فعند قيام الشكٌ لاء وعند عدمه نعم» ويؤيد التّفصيل تعبير التُمرتاشييٌ "بلا بدء» وكلام 
القنية المذكور»ء اه وتمام تحقيق المقام في رسالة المقدسي» وقد ذكر شذرة منها في (إمداد 
الفتاح»» وإنَّا أطلنا في ذلك لدفع ما يوهمه كلام ابن نجيم من عدم طلب فعلهاء نعم 
إن ادى إِكى مفسدة لا يفعلء لكنّ الكلام عند عدمها؛ ولذا قال المقدسي: نحن لا نأمر 
بذلك أمثال هذه العوام» بل ندل عليه الخواصء ولو بالنسبة إليهم". 

والسبب: مبني علن أنَّ ذلك الاحتياط: أي الخروج عن العهدة بيقين لتصريحه 
أن العلة اختلاف العلماء في Eg a E a‏ عدم الجواز 
حينئذ مروي عن أبي حنيفة واختاره الطحاوي والتمرتاشي وصاحب «لمختار» وجعله 
العتابي الأظهرء وهو مذهب الشافعي والمشهور عن مالك وإحدئ الروايتين عن أحمد. 
كما ذكره المقدسي في «نور الشمعة». 

وقول «البدائع» 3 ظاهرٌ الرّواية عدمٌ الجواز في أكثر موضعينء قال في «النهر): 
وفي «الحاوي القدمبي»: وعليه الفتوئ» وفي «التكملة» للرّازي: وبه نأخذء انتهئ» فقد 
حَصَلٌ الشك إذا كثر التعدد مع خلاف هؤلاء الأئمة» وفي الحديث المتفق عليه: (فمَن 
اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه)؛ ولذا قال بعضهم فيمّن يقضي صلاةً عمره مع 


.١6 5 ينظر: منحة الخالق؟:‎ )١( 


فقه الترجيح المذهبي_ ٣‏ 
نه إر يفته شيءٌ منها: لا يُكره؛ لأنه أخذ بالاحتياط» وذكر في «القنية»: أنّه أحسن إذا 
كان فيه اختلاف المجتهدين» ويكفينا خلاف من مد". 

وقال الملّحطاويٌ": «قال البرهان الحلبي: الفعل هو الاحتياط؛ لأنَّ ا لحلاف فيه 
قوي؛ لأنَّا إر تكن تُصلَ في زمن السلف إلا في موضع واحد من المصر» وكون 
الصحيح جواز التعدّد للضرورة لا يمنع شرعية الاحتياط). 


.١6 5 ينظر: منحة الخالق؟:‎ )١( 
. ۱۱۸:۲ في حاشيته علل المراقي‎ )٨( 


۴۳ عيل السادة الحنفية 


)٤۲( المسألة‎ 

تخر يجه للفساء على الحثْب في غسل الف والأنف للميت: 

قال الشرنبلالي: ١‏ (ويمْسَحُ فمُه وأنقه بخرقة» عليه عمل الناس» (إلا أن يكون 
جنباً) أو حائضاً أو نُفُساء فيُكلّفُ غسل فمه وأنفه تتمياً لطهارته». 

والمعتمد: خرّج الشرنبلالي النفساء على مسألة الجنب في غسل فمه وأنفه بعد 
موته» ومسألة الجنب غير مسلمة» پش نظر كبير. قال الطحطاوي": «هذا بحث 
للمصبّف كما تفيده عبارته في الشرح قياساً لما عل الجنب للاشتراك في افتراض 
المضمضة والاستنشاق فيهما بينهم» وقد علمت ردَّه في الجنب والكلام فيهما كالكلام 
فيه). 

والسّبب: مبنى عدم المضمضة والاستنشاق للميت الحرجُ؛ لعدم القدرة علل 
إخراج الماء من فمه وأنفه إن أدخل كالحيّ» وهذا لا يختلف الجنب فيه عن غيره» فكان 
استثناءً الجنب إغفالاً لمبنئ المسألة وغير مقبولء وبناءٌ النفساء على الجنب يندرج تحت 
هذا في عدم قبوله» وإغفالٌ لأصل المسألة. 


.٠١ 5 في حاشيته علك المراقي7:‎ )١( 


فقه الترجيح المذهبي_ ۷ 
المسألة (4) 

اختياره لاشتراط النيّة في غسل الميت: 

قال الشرنبلالي: «إذا وُجد غريقاً يرك في الماء بنيّة غسله هذاء لا لصحّة الصّلاة 
عليه). 

والمعتمد: والمحرّر أنَّهِ لا يشترط النية» وإنَّا هي لطلب الثواب لا غير. قال ابن 
اندر : «اعلم أن حاصل الكلام في المقام آنه قال في «التجنيس): ولا بد من النية في 
غسله في الظاهرء وني «الخانية»: إذا جرى الماء على الميت أو أصابه المطر عن أي 
يوسف: 
ادل AE‏ لمك لعل 

وني الا و الايا وغ رها ا بد مال أن ركه نة لوقا 
ني «العناية»: وفيه نظر؛ لأن الماءَ مزيل بطبعه» وكا لا تجب النية في غسل الحىّ فكذا 
الميت؛ ولذا قال في «الخانية»: ميت غسله أهلّه من غير نة الغْسُل أجزأهم ذلك» اه. 

وصرّح في «التّجريد) و«الاسبيجابي» و«المفتاح» بعدم اشتراطها أيضاً زوق ف 
(فتح القدير» بقوله: الظاهر اشتراطها فيه؛ لإسقاط وجوبه عن المكلّف لا لتحصيل 
طهارته هو» وشرط صحة الصلاة عليه» اه وبحث فيه شارح «المنية) EAN‏ 
أبي يوسف يفيد أنَّ الفرض فعل الغسل مناء حتى لو غسله لتعليم الغير كفى» وليس 
فيه ما يفيدٌ اشتراط النيّة لإسقاط الوجوب بحيث يستحق العقاب بتركها. 

وقه رون N a‏ رجز ا 
إيجاده كالسعي والطهارة» نعم لا ينال ثواب العبادة بدونهاء اه وأقرّه الباقاني وأيده بم 
في «المحيط»: لو وجد ال ميت في الماء لا بد من غسله؛ لأنَّ الخطابٌ يتوجه إلى بني آدم وار 


۰ في رد المحتار؟:‎ )١( 


ع لل سس ب عنل السادة الحنفية 


يوجد منهم فعلء اه فتلخص أنه لا بد في إسقاط الفرض من الفعل» وأمّا النيّة 
فشرط لتحصيل القواب؛ ولذا صحٌ تغسيل الذمية زوجّها المسلم مع أن النيّة شرطها 
الإسلام فيسقط الفرض عنا بفعلنا بدون نية» وهو المتبادر من قول «الخانية»: أجزأهم 
ذلك». 

والسبب: ففي هذا الباب عندنا الماء مطهرٌ بنفسه فلا يحتاج إك النيّة ىا في 
الوضوء والغسلء والجنابةٌ وغيثها من الأحداث إريشترط فيها النية» فكيف يشترط في 
غسل الميت» فهذا إغفالٌ لأصل الباب وبناء مسائله إريتلفت إليه الإمام الشرنبلالي. 


فقه الترجيح المذهبي و 
المسألة )٤٤(‏ 

اختياره في «المراقي» خلافاً لما في «الإمداد» من جواز تغسيل المرأة لزوجها وهو 
مظاهر منها: 

قال الشرنبلالي: ١‏ (والمرأة تغسل زوجها) ولو معتدّة من رجعي أو ظهار منها في 
الأظهر). 

والمعتمد: قال الطحطاوي": «وهذا ينافي ما قاله في الشرح ائ إمداد الفتاح» 
ل وني المظاهر منها روايتان: الأظهر أنَّ لا يحل لها تغسيله» فجعل الأظهر عدم الحل». 

وا عند اختصاره لكتاب «الإمداد» في «المراقي»» إن الأرجح 
رواية جواز الغسل؛ لوجود الحلية بينههاء والامتناع في الظهار من الوطء خاصة» والله 
أعلم. 


(۱) في حاشیته علل المراقي۲۰۸:۲. 


سس س سح تعئل السادة الحنفية 


)٤٥( المسألة‎ 

اختياره لقراءة الفاتحة في الصلاة بقصد القرآنيّة: 

قال الشرنبلالي: «وجاز قراءة الفاتحة بقصد الثناء كذا نْصّ عليه عندناء وفي 
البخاريٰ عن ابن عباس #د: «أنّه صل علل جنازة فقراً بفاتحة الكتاب» وقال: لتعلموا 
نّه من السنّة»» وصحّحه التَرْمِذِيّ» وقد قال أثمتنا: بأنّ مراعاةً الخلاف مستحبّة» وهي 
فرص عند الشافعيٌ فلا يُانع من قصد القرآنية بها خروجاً من الخلاف وحقٌ الميت». 

والمعتمد: قال الطّحطاويٌ”: «فيه أنه صرّحوا بعدم الجواز» فتكون مكروهة 
تحريأء ولا تتأدئ به السنة» فكيف يطلب منه تلاوتها بقصد القرآنية... وما ذكره من 
استحباب مراعاة الخلاف ليس علل إطلاقه» فيه نظرء بل مقيّد با إذ لر يلزم عليه 
ارتكاب مكروه مذهبه. فكان الاعتاد عك ما هو مُصَرَّحٌْ به في كتب المذهب 
ك«المحيط» و«التجنيس» و«الولوالجية» وغيرها من د قراءتها بنّة القراءة لا تجوز 
معللاً بأئََّا حل الدعاء دون القراءة». 

وورد في السنة ما يؤيد مذهب الحنفية في عدم القراءة» منه: عن سعيد المقبري 
طلا : «أنّه سأل أبا هريرة ه: كيف تُصِلٌ على الجنازة؟ فقال أبو هريرة 5ه أنا لعمر الله 
أخبرك: أتبعها مع أهلهاء فإذا وضعت كبرت» وحمدت الله» وصليت علن نبيه» ثم 
أقول: اللهمّ إِنَّه عبدك وابن عبدك وابن أمتك» كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمّداً 
عبدُك ورسولكء وأنت أعلم به. اللهمّ إن كان محسناً فزد في إحسانه» وإن كان مُسيئاً 
فتجاوز عن سیئاته» اللهمّ لا تحرمنا جره ولا تفتنا بعده)"» وعن نافع ظ4ه: (إنَّ عبد 
الله بن عمر #: كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة)”. 
)١(‏ في حاشيته علك المراقي1: 5 77. 


(۲) في موطاًمالك۲۲۸:۱. 
(۳) في موطاً مالك۲۲۸:۱. 





فقه الترجيح المذهبي ل 
والسبب: مبنئن الصّلاة عند الحنفيّة عن الدّعاء للميت» وهذا غير متحقق في 
الفاتحة» ووردت أحاديث تؤيّد هذا المسلك للحنفيّة بعدم القراءة» فهو معقول مبنيٌّ 
عل منقول» وهذا كال الاجتهاد» وإغفالٌ الإمام الشرنبلالي لهذاء وبناؤه علل الحديث 
الظاهر في «البخاري» بعيد عن البناء القويم لبناء الفروع عل أصول مستقاة من القرآن 
والسنة وآثار الصحابة» بناء علل أصول معتبرة في المذهب ومحررة» ونقض لا. 
كيف ولفقهاء الكوفة مدرسة نقلية لسنة النبي #5 علل رأسها ابن مسعود وعلي 
ابن أي طالب كا ومئات الصحابة الآخرين قن حمل علمهم كبار أكمة التابعين 2 
5 د 0 95 5-6 و 
حت وصل لأبي حنيفة» في تنقيح النقل المعتبر عن النبيّ يَلدْه فهذه الهيئة لصلاة الجنازة 
مسألة ثابتة في مدرسة الكوفة الفقهيّة» ولا يكون الخروج عنها ببذه السهولة للوقوف 
عل ظاهر حديث,. والله أعلم. 


ل سس سس عل السادة الحنفية 
المسألة (15) 

اختياره عدم رفع الصّوت في تسليم صلاة ا لجنازة: 

قال الشرنبلالي: «ولا ينبغي آن يرفع صوته بالتسليم فيها کا يرفع في سائر 
الصلوات». 

والمعتمد: قال الكاساني": «هل يرفع صوته بالتسليم؟ إر يتعرض له في ظاهر 
الرواية» وذكر الحسن بن زياد: أنه لا يرفع صوته بالتسليم في صلاة الجنازة؛ لأنّ رفم 
الصوت مشروعٌ للإعلام» ولا حاجة إلى الإعلام بالتسليم في صلاة الجنازة؛ لأنّه 
مشروعٌ عقب التكبيرة الرابعة بلا فصلء ولكنّ العمل في زماننا هذا تُخالف ما يقوله 
الحسن»» وعن نافع: 3 ابن عمر #: كان إذا صل عل جنازة سلَّم حتين يُسمع مَن 
يليه»» قال محمّد": «ومهذا نأخذ يسلم عن يمينه ويساره ويسمع من يليه» وهو قول آبي 
حنيفة). 

الم ا ور رز ال لاسن راد ا غل اة 
وهذا أول بالقبول بالنّظر للواقع؛ لأنَّ الفقه علم تطبيقي لا نظريء فمراعاة ما عليه 
العمل هو المرجح. 


." 1 :1 في البدائع‎ )١( 

(؟) في موطأ حمد۲: ۲۳۷» عن أبي هريرة د: أَنَّ رسولٌ الله 4# قال : (ن صلل عل جنازة في المسجد فلا 
فلار انمه ی کر اراو کان امم الامو روتف ولط اناد 
شيء له) هو موافق للفظ لرواية عبد الرزاق ۳: ٥۲۷‏ » ويؤيدها رواية ابن أبي شيبة في مصنفه : 3 
(مَن صلل على جنازة في المسجد فلا صلاة له» قال وكان أصحاب رسول الله 28 إذا تضايق بهم المكان 
رجعوا ور يصلوا)» وني رواية: (فليس له شيء) في سنن ابن ماجة١:‏ 1 ومسند أحمد۲: ٤٤٤؛‏ 
ولذلك قال الخطيب: وهو هو المحفوظ (فلا شيء له)» كا في نصب الراية۲: ۲۷١‏ 


فقه الترجيح المذهي .33 84# 
المسألة (۲۷) 

اختياره كراهة التنزيه لصلاة الجنازة في المسجد: 

قال الشرنبلالي: « (ونكره الصَّلاةٌ عليه في مسجدٍ الجماعة» وهو): أي الميت 
(فيه) كراهة تنزيه في رواية» ورجّحها المحمَقٌ ابن المهام» وتحريمٌ في أخرئ». 

والمعتمد: المشهورٌ في المذهب كراهة التحريم؛ لحديث: «مَن صلل علل جنازة في 
المسجد فلا شيء له»”. 

قال ابن عابدين”: « قال الشيخ إساعيل: فيه نظر لجواز كونه» مثل: «لا صلاة 
لجار المسجد»» ثم نقل عن مفتي الحنفية بمكة المشرفة قطب الدين في «تاريخ مكة»: أنه 
ارج اشوا رهد الكر اماه MCE EE O‏ 
لتظافر أهل الحرمين سلفاً وخلفاً عن ذلك دليلاً يؤدي إلى تأثيم السلف. 

وقد رأيت رسالة للمنلا علِّ القاري مؤدّاها ذلك أيضاًء لكن ردّ الشيخ إسماعيل 
علل قطب الدين بأنّه لا يفتى بخلاف ظاهر المذهب عل أنه جدير بالترجيح؛ لما شاهدنا 
في عصرنا من نفساء ماتت فوضعت في باب الجامع الأموي فخرج منها دم ضمخ 
العتبة» فالاحتياط عدم الإدخال» ولعل أهل الحرمين عن مذهب غيرناء اه وللعلامة 
قاسم رسالة خاصّة نقل فيها الكراهة عن أثمتنا الثلاثة وحقّق أَنّهَا تحريمية». 

والكي تفلي إن العاف ان العا طن الع | تالو عونق E‏ 
الكوفة» وهذا هو نقلّهم لسنّة النبي 4 في ذلك» ويشهد لهم أحاديث في ذلك» ويتوافق 
مع هذا أنَّ المساجد للصلوات المكتوبة والتّوافل لا للجنائز ولع حمل الكراهة على 
التّزيه من الإمام القَرْلْبلاَ أله كان في عرف بلادهم تصلن ال جنازة في المساجد» والأمر 
متسع» والله أعلم. 
)١(‏ سبق تخريجه فى الصفحة السابقة. 
(؟) في منحة الخالق؟: .١‏ 


سس سس عئل السادة الحنفية 
المسألة )٤۷(‏ 

اختياره لعدم غسل قاطع الطريق: 

قال الشرنبلالي: « (ولا يُصلَّ على باغ) اتفاقاً وإن كان مسل)ً. (و)لا على (قاطع 
طريق) إذا (فهل) كل ننه (حالة المعاربة)»'ولا تل لان عدا هل يل الغا 
وأما إذا َيلُوا بعد ثبوت يد الإمام, فإئهُم يُعَسَّلون ويْصلَ عليهم». 

والمعتمد: قال ابن عابدين”: (إنَّا ريغسلوا ولر يصل عليهم؛ إهانة لهم وزجراً 
لغيرهم عن فعلهم» وصَرّح الحصكفي بنفي غسلهم؛ لأنّه قيل: يغسلون ولا يصلل 
عليهم للفرق بينهم وبين الشهيد كا ذكره الزيلعي وغيره» وهذا القيل رواية» وفيه 
إشارة إلى ضعفهاء لكن مشئ عليها في «الدرر» و«الوقاية»» وفي «التتارخانية»: وعليه 
الفتوئ». 

قال الرّيلعيّ: وأمّا إذا قتلوا بعد ثبوت يد الإمام عليهم فام يغشلون ويُصلل 
عليهم» وهذا تفصيل حسن أخذ به كبار المشايخ؛ لأنَّ قتل قاطع الطريق في هذه الحالة 
حدّ أو قصاصء ومن قُتِل بذلك يُعْسّل ويُصل عليه» وقتل الباغي في هذه الحالة 
للسياسة أو لكسر شوكتهم فينزل منزلته لعود نفعه إلى العامّة”. 

والسبب: عدم الصلاة عل الباغي والقاطع؛ لبشاعة فعلهم من قطع الأمن وفي 
ترك الصلاة عِظة لغيرهم؛ للا يسلكوا مسلكهم, وفيه كفاية في الزجرء فلم يعد حاجة 
لترك الغسل هم؛ فلذلك كان الأكثر اعتماداًء ومّن اختار ترك الغسل أراد المبالغة في 
الزجرء والله أعلم. 


۰ في رد المحتار؟:‎ )١( 
۰ ردالمحتار؟:‎ )0( 


تت لشت کو 
المسألة (/1) 

اختياره لاشتراط الجمع الكثير في قبول شهادة مَن يأتي من خارج المصر في رؤية 
الملال: 

قال الشرنبلالي: « (وإن لريكن بالسماء علّة فلا بُدّ) للثبوت (من) شهادة (جمع 
عظيم لرمضان والفطر) وغيرهما؛ لأنَّ المطلع متحدٌ في ذلك المحل» والموانع منتفيدٌ: 
والأبصار سليمةٌ وال همم في طلب رؤية ال هلال مستقيمة» فالتفرّدُ في مثل هذه الحالة 
يوهم الغلطء فوجب التوقف في رؤية القليل حتئ يراه الجمع الكثير» لا فرق في ظاهر 
الرواية بين أهل المصر ومّن وَرَدَ من خارج المصر). 

والمعتمد: فصّل الطحاويٌ باشتراط الجمع فيا لو كان المخبرون من داخل المصرء 
فأمًا إذا كانوا من خارجه»ء فيكفي شهادة الواحد العدل الثقة برؤيته؛ لأنه يتيقن في 
الرؤية في الصّحاري ما لا يتيقن في الأمصار؛ لما فيها من كثرة الغبار» وكذا إذا كان في 
المصر في موضع مرتفع» وصحّحه القدُوري واعتمد عليه المرغيناني وصاحبٌ الفتاوى 
الصغرئا. 

قال ابن عابدين": «وهذا وإن كان خلاف ظاهر الرواية فينبغي ترجيحه في 
زماننا تبعاً لمؤلاء الأئمة الكبار الذي هم من أهل الترجيح والاختيار» وجزم به الإمامُ 
السغناقي في النهاية». 

وقال السَّرَحَِيَ”: (إنَّا ترد شهادته ‏ أي الواحد ‏ إذا كانت السماء مصحية 
وهو من أهل المصر فأما إذا كانت السماء مغيمة أو جاء من خارج المصرء أو كان من 
موضع نشزء فإنّه تقبل شهادته عندنا». 


0ن تنبيه الغافل ص 9/. 
() في المبسوط": 3 


٤‏ عل السادة الحنفية 


ا عا ور کی ن الوط امن فيك غار وا وول 
يقبل عندنا؛ يفيد عدم الخلاف فيه في المذهب» فيكون إطلاق ما في أكثر الكتب في محل 
التقيد واحد» فلا منافاة بين رواية الطحاوي وظاهر الرواية». 

والسَّببٌ: عدم القبول لن كان في المصير مبنيٌ علن التهمة في رؤية فرد مع توفر 
الأسباب حتى يرى الجمع» ولرقيق هذه الحيجة موهودة لن يأتي من الخارج» فكان 
العمل علل هذا. 

وكان حريٌّ بالإمام الشرنبلالي موافقة أهل الترجيح بالقول بالتفصيلء فهم 
الأحق بالاتباع» وانظر ما أجمل عبارة ابن عابدين السابقة": «وهذا وإن كان خلاف 
ظاهر الرواية فينبغي ترجيحه في زماننا تبعاً لمؤلاء الأئمة الكبار الذي هم من أهل 
الترجيح والاختيار» وجزم به الإمامٌ السغناقي في «النهاية»» 


(۱) في تنبيه الغافل ص *۸. 
(۲) في تنبيه الغافل ص۷۹. 


فقه الترجيح المذهبي ل 
المسألة (49): 

اختياره الكفارة لمن واصل الجماع بعد تذكره أنه صائم: 

قال الشرنبلالي: «منها: (ما لو أكل) الصائم (أو شرب أو جامع) أو جمع بينها 
(ناسياً) لصومه؛ لقوله 4#: «إذا أكل الصائمٌ ناسياً أو شرب ناسياً فإنَّ) هو رزقٌ ساقه 
الله إليه»”» فلا قضاء عليه» والجماع في معناهماء فإن تذكّر بَرَعَ من فوره» فإن مَكّتّ بعده 
فَسَدَ صومُهء فإن حَرَّكَ نفسّه ولرينزع أو نزع ثمٌ أولج لزمته الكفارة». 

وال اع عاد وجا غا اسان ن ا اله إذا أكل أو 
جامع ناسياً فأكل عمداً لا كمارة عليه علل المذهب لشبهة خلاف مالك؛ لألّه يقول 
بفساد الصّوم إذا أكل أو جامع ناسياً. 

قال ابن عابدين": «ووجه المخالفة أنه إذا إر تجب الكمّارة في الأكل عمداً بعد 
الجماع ناسياً يلزم منه أن لا تجب بالأوكى فيا إذا جامع ناسياً فتذكر ومكث وحرّك 
نفسه؛ لأنَّ الفساد بالتحريك إِنَّا هو لكون التحريك بمنزلة ابتداء جماع» والجماع 
كالأكل. 

وإذا أكل أو جامع عمداً بعد جماعه ناسياً لا تجب الكفارة فكذا لا تجب إذا حَرَّكَ 
نفسه بالأوك. لكن هذا لا يخالف مسألة الطلوع. نعم يؤيد عدم الوجوب فيها أيضاً 
إطلاق ما في البدائع حيث قال: هذا أي عدم الفساد إذا نزع بعد التذكر أو بعد طلوع 


)١(‏ فعن أبي هريرة ده قال كَه: (إذا أكل الصائمٌ ناسياً أو شرب ناسياً فليتمٌ صيامه فإنَّ) أطعمه الله وسقاه) 
في سنن النسائي الکبری۲: »۲٤٤‏ وصحح ابن حبان۸: ۲۸7 وعنه ظهه قال ب4: (مَن أكل ناسياً وهو 
صائم فلیتم صومه» فإن| أطعمه الله وسقاه) في صحيح البخاري 5: 550 7؛ وصحيح مسلم 7: 2809 
وعنه ذف قال ي: (مَن أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة» في صحيح ابن حبان 8: 
۷ والمستدرك 0 وصححه.؛ وصححه ابن حجر في بلوغ المرام» كما في إعلاء السنن 9: 17٠‏ . 

() في رد المحتار۲: ۳۹۸. 





لل سس سس عل السادة الحنفية 


الفجر» أما إذا إرينزع وبقي فعليه القضاء ولا كفارة عليه في ظاهر الرواية» وروي عن 
أبي يوسف: وجوب الكفارة في الطلوع فقط؛ لأنَّ ابتداء الجماع كان عمداً وهو واحد 
ابتداء وانتهاء» وا لجاع العمد يوجبهاء وني التذكر لا كفارة. 

ووجه الظاهر: أن الكقارة إِنّا تجب بإفساد الصوم وذلك بعد وجوده» وبقاؤه في 
الجماع يمنع وجود الصوم فاستحال إفساده فلا كفارة» اه فهذا يدل عل أن عدم 
ا ا ا ركو عيذ وهر قعل و اع ات ف 
الشبهة؛ ولأنَّ فيه شبهة خلاف مالك كا علمت» وإلًا الخلاف في الطلوع وما وجه به 
_ عدم الفرق بين تحريك نفسه وعدمه». 

والسبب: ما ذكره ابن عابدين فيا سبق: «الفساد بالتحريك إِنَّا هو لكون 
التحريك بمنزلة ابتداء جماع» وا لجاع كالأكل» وإذا أكل أو جامع عمداً بعد جماعه ناسياً 
لا تجب الكفارة فكذا لا تجب إذا حَرَّكَ نفسه بالأوك». 


فقه الترجيح المذهبي_ ‏ سبي 18 
المسألة )٠١(‏ 

اختياره وجوب دفع صدقة الفطر لواحد: 

قال الَّمِنبْلالَ: «ویدفع کل شخص فطرئه لفقير واحد...». 

والمعتمد: قال ملا خسرو”": «وجب دفع كل شخص فطرته إلى فقير واحد حتئ 
لو فرقه إى فقيرين ريجز؛ لأنَّ المنصوص عليه الإغناء» ولا يستغنئ بها دون ذلك وقال 
الكرخي: جاز دفعها إلى فقيرين» لكن الأول هو الأول». 

قال الشرنبلاي»: «والصحيح قول الكرخي؛ لما قال في «البرهان»: ويجوز دفع 
صدقة واحدة لجمع من الفقراء لوجود الدفع إلى المصرف علل الصحيح» وقال في 
«البحر» صرح الولوالجي وقاضي خان وصاحب (المحيط» و«البدائع» بجواز تفريق 
الفطرة الواحدة على مساكين من غير ذكر خلاف فكان هو المذهب كجواز تفريق 
الزكاة» وأما الحديث المأمور فيه بالإغناء فيفيد الأولوية» وقد نقل في «التبيين» الجواز 
من غير خلاف في باب الظهار». 

a E OE‏ لكر لسري عا 
ا جمع» وين أن الحديث في البناء محمول علئ الأولوية» وهذا تحقيق وتحرير للمسألة في 
غاية الدقة» وهو أولى بالقبول ما قال في «المراقي»» ولعله في «المراقي» نظر إلى ظاهر 
الحديث فحسب. والله أعلم. 


(۱) ينظر: درر الحكام١:‏ 1957. 
)١(‏ ينظر: الشرنبلالية .١93 :١‏ 


سس سسب تعئل السادة الحنفية 
المسألة (١ه)‏ 

اختياره استحباب صلاة الفجر فى منى بغلس: 

قال الشرنبلالي: «ويستحبٌ أن يُصلي الظهر بمنئ» ولا يترك التلبية في أحواله 
کا ان الط راف رف ب ال أن ص الف ا 

والمعتمد: ذكره في الله عن «الغاية»» ومثله في «الخانية»» لكنّ الأكثر عل 
خلافه» «شرح اللبات)0: 

وَالشَّيِتُ: سيك أن الا خاديت المشهررة ك أن الصلاة تكرن ف :الإسفار إلا 
في يتعلق بيوم مزدلفة لثبوته واستفاضته» وما عداها يبق علل الأصل عند الحنفية» 
فكان الأول بالقبول عند الأكثرء والله أعلم. 


(۱) في حاشية التبيین۲: .٠٤‏ 
(۲) ينظر: رد المحتار۲: .٠٠۳‏ 


فقه الترجيح المذهبي_ ا 
المسألة (؟8) 

اختياره لوجوب تكبير قنوت الوتر: 

قال الشرنبلالي: « (و)يجب قراءة (قنوت الوتر) عند أبي حنيفة» وكذا تكبيرة 
القنوتء كا في «الجوهرة» »). 

والمعتمد: نص في «الجوهرة النيرة»" عل وجوب سجود السَّهو بتركِ تكبيرة 
القنوت» وذكر في «الظهيرية»: أنَّه لو ترك تكبيرة القيوث» غإنّه لا زوابة هذا وقيل: 
يجب سجود السهو اعتباراً بتكبيرات العيد. وقيل: لا يجب. اه وينبغي ترجيح عدم 
الوجوب”» وقال في «البحر» في باب سجود السهو: وتنا ألحق به: أي بالقنوت تكبيره؛ 
وجزم الزّيلعي بوجوب السّجود بتركه”. 

والسبب: تقليده لما في «الجوهرة». والمسألة محط أنظار للعلاء» كما هو ملاحظ 
من النقاش السابقء وإن كان المشهور عدم وجوب التكبير؛ لنصّ عامّة الكتب علل 
وجوبا القنوت دون ذكر التكبين» فتدل غلن أنّ حكمّة حكم سائر التكبيرات من 
السنية» فلا يجب السجود به. والله أعلم. 


)١(‏ الجوهرة النيرة ١‏ : ل/الا. 
(۲) ينظر: البحر٣: ٠١١‏ . 
(۳) رد المحتار١‏ : /"5. 





سس سس عند السادة الحنفية 
المبحث الثالث: تطبيقات في ترجيحات القدُوري: 
نعرض فيه مسائل في ترجيحان القَدُوريٌ في «ختصره» على النّحو الآتي: 

)١( المسألة‎ 

اختياره سقوط خيار الرّؤية برؤية صحن الدَّار بدون غرفها: 

قال القَدُوريّ: «وإن رأئ صحن الدار فلا خيار له» وإن إريشاهد بيوتها». 

والمعتمد في المذهب: عدم سقوط خيار الرؤية إلا برؤية الغرف. وهو قول 
زفر» وهو القياس؛ لأنْ ذلك قد يختلف من دار إِ دار فلا تكفي رؤية صحن 
الدار لتحقق المقصود. وقال في «شرح الأقطع»: والصحيح ما قاله زفر". 

و قفار یری اف فو و و ف ت ی ج بلا راق 
بالكوفة» فإن تقطيع الدار لا بختلف عندهم بالصغير والكبير» فأغنت رؤية 
ضحن الدار عن رؤية الغرف لتحقق المقصود. 

وعمل بغير ظاهر الرواية لتحقيق المبنئ لظاهر الرواية» وهو رؤية المقصود 
من المبيع» فإِنهِ مختلفٌ عن حسب العرف من زمان إلى زمان ومكان إلى مكان؛ 
لأنَ العُرف يرشدنا إلى تحقّق وجود علّة الحكم أم لاء والعلّة هنا: هي رؤية 
المقصود في المبيع» حيث كانت متحقّقة في زمن أبي حنيفة برؤية الصحن» وفي زمن 
زُفر برؤية الغرف. 


.٩١ :4 ينظر: البناية‎ )١( 


قله ال اا ابح ب ق 
المسألة (؟) 

اختياره الضرب في الأعداد لتكثير الأجزاء: 

قال القدُوريّ: «وإن قال: له عَّ خمسة في خمسةٍ يريدُ به الضرب والحسابّ 
لزمه خمسة واحدة». 

والمعتمد في المذهب : أن الضرب يفيد تكثير المعدود» وهو قول زفرء 
ورجّحه ابن اهام" » واللکنوي"» وإليه يميل کلام ابن عابدین"» فيلزمه خمسة 
وعشرون؛ لأنَ هذا اللفظ في العادة يعر به عن خمسة وعشرين. 

وبي ايان التذورئ :هو مؤافقة ظاهو الزؤاية عنة أن ختينة: لأن 
حقيقة الضرب إِلَّا يتأي فيا له مساحة فيكثر أجزاءه» ولا يكثر ذاته» فيصير 
كالذراع كان طولّه ذراعاً» فصار خمسة» وذلك لا يتأتئ في الأعداد» فلا يصمّ فيها 
الشيزف: 

وإنَّا يذكر ذلك فيها مجازاًء ولأن أثرّ الضرب في تكثير الأجزاء لا في 
تكثير المال» فخمسة في خمسة يراد به أن كل درهم من الخمسة مثلاً خمسة أجزاء". 

وترك ظاهر الرواية سببه العرف؛ لأن المسألة مبناها علل العرف في المقصود 
من الضرب» فلم يكن يطلق الضرب في زمن آبي حنيفة ويراد به الضرب 
المعروفء وإنَّا تكثير الأجزاء فحسبء في حين كان في عرف البصرة عند زّفر يراد 
به تكثير المعدود» وهو الضر_ب المعروفء وهو الشائع فيا بعده من الأزمنة 
والأمكنة» فكانت الفتوى علل قول زفر. 
)١1(‏ في فتح القديرة: 77. 
(0) في عمدة الرعاية ؟: 0/. 
(۳) في رد المحتار۲: ٤۳۹‏ . 
(؟) ينظر: رد المحتارة: /69. 


ا جح س سغتنإلادة اة 


المسألة (۳) 


اختياره أن السّهم هو أقل سهام الورثة مالم ينقص عن السدس» فيكون له 
السّدس في الوصية: 


یں 


قال القدُوريّ: «ومن أَوّصّى بسهم من ماله فله أخسٌ سهام الورثة» إلا أن 
بصن مالسد :فينم له السدسن»: 

والمعتمد في المذهب: أن السهم هو الجزء. وقال الق «هذا كان في 
عرفهم» وفي عرفنا السهم كال جزء»» ومشى عليه في «الكنز» و«الدرر» و«التنوير» 
وني "الوقاية»: السهم السدس في عرفهم وهو كالجزء في عرفنا”. 

وسبب اختيار القَدُوريّ: أنه ظاهر الرواية؛ لأنَّ السهم في عرف أبي حنيفة 
يطلق علل السدس”؛ فعن عبد الله ه: «أن رجلاً أوصن لرجل بسهم من ماله 
فجعل له النبيّ يله السدس»*. وعن عكرمة: «في رجل أوصل بسهم من ماله 
قال: لاليس بشىء لريبين» وقال ا ل الاس عل كل حال». 

وترك اھر الرواية هاهنا لتغيّر العرف في إطلاق السهم » وهي لفظء 
فيرجع فيه إلى عرف الناس القولي في معرفة مرادهم منه» فلا تبر العرف تير 
ا لحكم؛ لأننا لا يمكن أن نرب على كلام الناس ما لا يقصدون فيرجع إلى عرفهم 
في تفسير كلامهم؛ لأن الألفاظ يعبر فيها عن معاني» ويجعل عرف الناس لفهم 
المعاني المقصودة بألفاظهم؛ لذلك كانت الأيهان مبنية علل العرف. 


.55:٠١ في الهداية‎ )١( 
.757 ينظر: اللباب؟:‎ )( 
.55 :١١ ينظر: العناية‎ )"( 

(6) في مسند البزاره: ٤٠١‏ . 


فقه الترجيح المذهي يي 8 
المسألة (؟) 

اختياره عدم جواز بيع دود القز والنحل منفرداً: 

قال القُدُوريّ: «ولا يجوز بيع دود القَرّ إل أن يكون مع المَرّ ولا النّحل إلا 
مع الكوارات». 

والكوارة: مَعْسَل النحل إذا سوي من طين”. 

والمعتمد في المذهب: جواز بيع دود القزّ والنحل منفرداً على قول محمد إن 
كان منتفعاً به فيكون و فيصح العقد عليه» وقال العيني ”2 وشيخي زاده“ 
والحتصّكفي” والحلبي*: «الفتوئ عل قول محمد».قال في «الخلاصة): «وني بيع 
دود القَرٌ الفتوئ علل قول محمد أنه بجوز»» وكذا قال الصدر الشهيد في «واقعاته» 
وشعه ال لنسفى» وكذلك قال في «المحيط 000 

ولعل سبب اختيار القدوريٌ عدم جواز البيع لدود القرّ والنحل: أنه قول 
فيكونَ البيعُ باطلاً عندهما؛ لعدم المال الْمَهَوّم » وإِنّما جاز بيعُها تبعا للقَرٌ 
والكوارات لحصول الانتفاع والتقوم حينئظ» فهما ليس بمنتفع به بأنفسهها فلم 
يكن مالا بنفسه» بل بها يحدث منهماء وهو معدومٌ الآنء حتئ لو باعه مع الكوارة» 


.١١١ ينظر: الدر المختارة:‎ )١( 

(۲) في رمز الحقائق 75:7. 

(۳) في مجمع الأنبر؟: /0. 

(5) ني الدر المنتقئن 7: /0. 

(5) في الملتقى ص5 5 ١‏ . 

(5) ينظر: التصحيح والترجيح ص777. 





سس سح عل السادة الحنفية 


مفرداًء ويكون محلاً للبيع مع غيره". 


. ٠٤٤:٥ ينظر: البدائع‎ )١( 


فقه الترجيح المذهبي ۷ 
المسألة (ه) 

اختياره لعدم استثناء مقداراً معلوماً في الثمار: 

قال القَدُوريّ: «ولا يجوز أن يبيعَ ثمرة» ويستثني منها أرطال معلومة». 

والمعتمد في المذهب: جواز استثناء أرطالاً معلومة؛ لأن ما جاز إيراد العقد 
عليه ابتداءً جاء استثناؤه» وهو ظاهر الرّواية. واختاره النسفي”. والحلبي”. 
والتمرتاشي””". وغيرهم. 

وسبب اختيار القُدُوريّ: ما يؤدّي الاستثناء إلى جهالة الباقي» وهو رواية 
الحسن بن زياد» وقول الطّحاويٌ” واختاره المحبويٌ” وصدرٌ الشّريعة*. 

ومعلوم أن قضية الجهالة عرقي وهي متفاوتةٌ من مكان إلى مكانٍ وزمانٍ 
إل زمانء وقاعدثا: كل جهالةٍ تفضي للنزاع تفسد العقد» فلعلّها كانت تودّي 
للجهالة في زمن القَدُوريّ» والله أعلم. 


() ني الكنز ص97. 
(9) في الملتقى ص9 .٠١‏ 
(۳) ني التنویر ص٣۲٠‏ . 
)٤(‏ ينظر: الهداية۳: .۲٠‏ 
)٥(‏ في الوقاية .٩:٤‏ 
(5) في شرح الوقاية 31:5. 





۸ لل سس س سح عئل السادة الحنفية 
المسألة (5) 

اختياره التقدير في التتعريف للقطة بالأيام في أقل من عشرة دراهم وبالشهر 
في عشرة دراهم فأكثر وبالسنة في مئة فأكثر: 

قال القَدُوريّ: «فإن كانت أقل من عشرة دراهم عرّفها أَيّاماء وإن كانت 
عشرة فصاعداً عَرّفها شهراًء وإن كان مئة درهم أو أكثر عرّفها حولا». 

والمرادٌ بالتعريف أن ينادي: إني وجدت لقطة لا أدري مالكهاء فليأت 
مالكها وليصفها لأردها عليه. 

والمعتمد في المذهب: عدم التتقدير في التعريف بمدة معينة. 

قال ارغان وصدر ال «الصحيح أنها غير مقدرة بمدة معلومة» 
بل هي مفوّضة إك رأي الملتقط فيعرّفها إلى أن يغلب على ظتّه أتّما لا تطلبُ بعد 
ذلك». وهذا اختاره شمش الأئمةء قال ابن قطلوبُغا“: «قال في «الينابيع»: وعليه 
الفتوىئ» وقال في «الجواهر»: والآصح أن التقدير غير لازم...وفي «المضمرات): 
وعليه الفتوئ»» وقال الحدادي©: «وعليه الفتوىئ». 

وب کار ا رر هذا التفضيل: آله ورا غو ان لان المال 
كلَّا ازداد ازداد خطره؛ لما روي عن يعلك ذه قال 46: «مَن التقط لقطة يسيرة 
درهماً أو حبلاً أو شبه ذلك فليعرفه ثلاثة أيام» فإن كان فوق ذلك فليعرفه 
)١(‏ في الهداية؟: 0/ا١.‏ 


(۲) في شرح الوقاية۳: .۲۷١‏ 


(۳) في التصحیح والترجیح ص٤ .٠۰٠١-۳۰‏ 
(5) في الجوهرة١:507.‏ 


فقه الترجيح المذهبي هو 
سنة)» فنبّه علل أن التعريفَ علل قدر المال» فمن سوئ بين القليل والكشير» فقد 
عالت ال 

ورك القدُوريّ ظاهر الرواية في تقدير حمّد في «الأصل» با حول من غير 
قصل بن الكتر والقلل :ها ذكرنا من اوت التعرف الال عرفا بحست 
قلّته وكثرته» وهذا من أسباب اعتماد التفويض إلى الملتقط في المدّة بحسب المال 
والمكان وأحوال الناس» وهو الأولل. 


(۱) في مسند أحمد٤‏ : ١۷ء‏ قال الأرنؤوط: «إسناده ضعيف لضعف عمر بن عبد الله بن يعلل). 
(۲) ينظر: البحر الرائق٥: .٠١١‏ 


4 ععئل السادة الحنفية 
المسألة (۷) 


اختياره تصديق القاضي للزوج القائل لزوجته: أنت علّ حرام, أنَّه أراد 
الكذب: 

قال القدوريٌ: «وإذا قال لامرأته: أنت علي حرام سنل عن نيته» فإن قال: 
ردت الكذب فهو كا قال». 

ومعناه: أن زوجته حلال له فوصفه بالكذب مخالف للواقع» فلا يكون 
ا لانو صف اللحللة مة كان كذ حققة اذا توا ة صيدق» لاه هة 
كلامه”, 

والمعتمد في المذهب: أنَّهِ يصدّق ديانة في نيته» ولا يصدق قضاء وما قال 
القدُوريٌّ هو ظاهر الرواية» ومشى عليه الحلواني» لکن قال ا لايُصدّق 
في القضاءء حتئ قال في «الينابيع» في قول القَدُوريّ: فهو كما قال: يريد به فيا بينه 
وبين الله تعاكء أمّا في القضاء لا يُصدّق عل ذلك ويكون يميناً. 

وقال الاسبيجابي: أراد به يعني القَدُوريٌ فيا بينه وبين الله تعالك» أمّا في 
القضاء فلا يصدق في نفي اليمين» وني «شرح المداية»: وهذا هو الصواب علل ما 
عليه العمل والفتوىل”. 

ولعل سبب اختياره: هو تمسكه بظاهر الرّواية من الإطلاق وعدم 
النُّصيلء ومعلوم أنَّ هذه الإطلاقات من ظاهر الرّواية يلحقها تقييد وتوضيح 
حتى تفهم صحيحاًء فذكره القَدُوريّ مطلقةً لما يحتويه متنه من الاختصارء 
والشراح من بعده فصلّوا الإطلاق كا رأينا. 


١ 


.7717/:7 ينظر: تببين الحقائق‎ )١( 


فقه الترجيح المذهبي ل 
المسألة (/) 

اختياره تصديق القاضي للزوج القائل لزوجته: أنت علّ حرام» أنه أراد به 
التحريم: 

قال القَدُوريّ: «وإذا قال لامرأته: أنت عي حرام سمل عن نيّنه....وإن 
قال: أردت به التحريم أو ل رأرد به شيئأء فهو يمينٌ يصير بها مولياً». 

والعدي اق الاب اد جا ت فان جارف الفا ام قاف 
الطلاق فإنها تصرف إليه بلا نية» قال في «المداية): «ومن المشايخ مَن يصرف لف ظ 
التحريم إلى الطلاق من غير نية بحكم العرف». 

قال المحبوبي: «وبه يفتئ»» وقال نجم الآئمة في شرحه للقدوري: «قال 
أصحابنا المتأخرون: الحلال عل حرام؛ أو أنت 0 الله عليه حرام» أو 
کل حل عل خرام طلاق بائن» ولا يفتقر إلى النيّة بالعرف. حتئ قالوا في قول 
مد e‏ إا ا نة رل فحن ارات ل اة 

فإن لرينوها فهو علل المأكول والمشروب. قال مشايخ بلخ: إن محمداً أجاب 
على عرف ديارهم» أما في عرف بلادنا يريدون تحريم المنكوحة فيحمل عليه» 
وقال في «مختارات النوازل»: وقد قال المتأخرون: يقع به الطلاق من غير نيّة؛ 
لغلبة الاستعمال بالعرف وعليه الفتوىك» وهذا لا يحلف به إلا الرّجال)”". 

والظاهر ني سبب اختيار القَدُوريّ: هو اعتبار ما كان عليه الأصل في 
المذهبء فعندما تغيّر العرف اختلف الحكم؛ لان فتن السالة غل العرق: 


." ينظر: التصحيح والترجيح ص59‎ )١( 


الس سس عل السادة الحنفية 


المسألة (9) 

اختياره في مقدار الكسوة للكفارة أدنى ثوب تجزئ فيه الصلاة: 

قال القَدُوريٌ: «كفارة اليمين: وأدناهما تجزئ فيه الصّلاة». 

والمعتمد في المذهب: في أدنئ الكسوة في الكفارة ثوب يستر عامة الجسدء 
وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقدروه في عرفهم: قميصٌ وإزارٌ ورداء 
وصرح بتصحيحه الزّيلعيَ” وشيخي زاده"؛ لأن لابس ما يستر به أقل البدن 
يُسمّئ عارياً عرفاً فلا يكون مكتسياًء ولا بد للمرأة من مار مع الثوب» لكن لا 
يشترط أن يكون امار مآ تصحٌ به الصّلاة”. 

وما اختاره القَدُوريّ اعتبر فيه العرف الشّرعيَّ» وهو مقدار ساتر العورة 
شرعاء وهو مرويّ عن محمّد حتى يجوز السّراويل عنده؛ لأنّه لابس شرعاً؛ إذ 
الواجب عليه ستر العورة وقد أقامه» ومعلوم أن المعتبر في مثل هذا عرف الناس 
في اعتباره كاسياً لا عارياًء فكان أولى. 


(۱) في تبیین الحقائق ۳: ۱١١‏ . 
(۲) في مجمع الأخهر؟: 047. 
(۳) ینظر: رد المحتار”: .۷۲١‏ 





فقه الترجيح المذهبي ا 
المسألة )٠١(‏ 

اختياره عدم التعزير باش ب«يا حمار» و«يا خنزير». قال القدُوريٌ: «لو 
قال: يا حمار أو يا خنزير إريعرر). 

والمعتمد في المذهب: أنه يعزر إن لحقه الشين بهذا الشتم كالأشراف من 
الفقهاء والعلوية؛ لما يلحقهم من الوحشة بذلك ولا يُعرّر إن كان لا يلحقه 
الشين بذلك الشتم كعامة الناس» فإنهم يتبادلون مثل هذه الشتائم ولا يبالون 
عند ساعها وتلفظهاء وقال المرغيناني”: «وقيل في عرفنا...وهذا أحسن). 

ومني احا و الفذووي هوا مسكه يناه الروايةالأنه لأ عدر قله 
يلحقه الشين به بمثل هذا الشتم ناح A N‏ 
يُقال: سفيان الثوري ودحية الكلبي”. 

وفيا لحقيقة هذا التفصيل تقريرٌ لما بُنِي عليه ظاهر الرّواية من لحوق ا 06 
وبالتالي من لحقه الشين بهذا شتم استحق شائهه التعزير وإن إريلحقه الشين لا 
ينشحق شائقة التعؤيرة فالمسآلة مبلة عل العرف فى شقن مب المسالة. 


.751/ في الهداية0:‎ )١( 
. ٠١١ :۲ ينظر: الجوهرة النبرة‎ )۲( 


۴ عل السادة الحنفية 
المسألة )١1١(‏ 

اختياره كراهة حضور الجماعات للشابات مطلقاً وللعجائز في الظهر 
والعصر: 

قال القَدُوريٌ: «ويُكره للشّساء حضورٌ الجماعات» ولا بأس بأن تحرج 
العجوز في الفجر والمغرب والعشاء». 

والمعتمد في المذهب: كراهة حضور الشابات والعجائز في الصلاة جماعة 
مطلقا ؛ لفساد الزمان واختاز ا » وقال في «الكاني»: والفتوئ اليوم عن 
الكراهة في الصلاة مطلقاً كلها؛ لظهور الفساد» ومتى كره حضور المسجد للصلاة 
فلأن يكره حضور مجالس الوعظ خصوصاً عند هؤلاء الجهال الذين تحلو بحلية 
العلماء أولى ذكره فخر الإسلام. 

وقال ابن الهمام": «المعتمد منع الكل في الكل إلا العجائز المتفانية فيا يظهر 
بي دون العجائز المتبرجات وذوات الرّمق)؛ وقال الزيلعي”: «والمختار المع في 
الجميع لتغيّر الزمان»؛ وقال ا «ويكره حضورهن الجماعة مطلقاً عل 
المذهب». وقال الدّدتبُلالي»: «وهو الأوك»)”. 


() ني الكنر ص5 .١‏ 

(0) في فتح القدير .۳٠۷ :١‏ 

(") في تبيين الحقائق .١5٠ :١‏ 

(5) في تنوير الأبصار .7/8٠١ :١‏ 

(45) في حاشيته على الدرر 1:١‏ 87. 

(6) ينظر: البحر الرائق ۸٠١ :١‏ ورد المحتار .7/٠ :١‏ 





فقهالترجيح المذهبي_ ا 

وقال القاريٌ”: «والمختار منع العجوز عن الحضور في جميع الأوقات فضلاً 
عن الشَّابة). 

وسبب اختيار القدوريّ موافقته لظاهر الرواية عند أبي حنيفة في إجازة 
ا لخروج للعجائز في الفجر والمغرب والعشاء؛ لأَنََّا أوقات ظلمة فيؤمن من وقوع 
نظر الأجنبيٌ عليهاء بخلاف الظهر والعصر؛ لأنّه لا يؤمن من ذلك. 

وترك ظاهر الرواية سببه فساد الزمان» فقضية خروج المرأة مبناها عل 
الفتنة» فمتى أمنت الفتنة جاز ها الخروجء ومتئ محش عليه الفتنة كره ها ا خروج» 
فكانت العجائز في أمن من الفتنة في الصلوات الليلة» بخلاف الصلوات النهارية» 
ماما دنع الس اكرات كيدا بع قدا ص اها AEE‏ 
الفساق :ف الطرقات. 

وهذا ما شهدت به السيدة عائشة رضي الله عنهاء فقالت: الو أنَّ رسول الله 
يي رأئ ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كا منعت نساء بني إسرائيل)”"» قال عبد 
العلي اللكنوي: «قد يتوهم أن فيه إبطال النّصّ بالتعليل مع أن أحكم الحاكمين 
هو الله تعاق» وكان عاماً بها أحدثته النساء» فلا يظهر لما قالت عائشة رضي الله 
عنها وجه» فيندفع بان حكمه سبحانه علل لسان رسوله #5 بخروج النساء إلى 
المساجد وعدم منعهن عنه مؤقتاً إلى عدم احتمال الفتنة» فإذا انتفى هذا انتفى ذاك. 


ومقصودها رضي الله عنها لو رأئ النبي وله في زمانه المأمون عن الفتن ما 
أحدث في هذا الزمن لمنعن بأمر الله لا عن الخروجء وإريرخص هن فيه البتة» 


(1) في فتح باب العناية .۲۸٤ :١‏ 


٦‏ عل السادة الحنفية 

وعبرت عن وقوع الآحداث برؤیيته #۶ كا أن الله تعالى عبر عن وقوع الجهاد لعدم 

العلم في قوله عَلِل: + وَلَمَا بعلم أنه له لین جَهَدُا مك التوبة :15 وعلمه أتم)”. 
وحديث ابن عمر كك قال عَله: «لا تمنعوا نساءكم المساجد. وبيوتهن خير 


لمن)"» وغيرهاء يرغب المرأة بالصلاة في بيتهاء ويجعلها أفضل وخير لما؛ صيانة 
لماء وإبعاداً لها عن الفتنة. 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 


فقه الترجيح المذهبي ل 
المسألة )١١(‏ 


اختياره تسليم المكفول به في السّوق: 

قال القدوري: «وإذا تكمّل به علك أن يُسِلَّمهِ في مجلس القاضي سَلَّمَهِ في 
الشُوق برئ» وإن سَلَّمَِ في برَةٍ ريبرأً». 

والمعتمد في المذهب: أن كفن ورا حتئ يسلّم المكفول به في مجلس 
القاضي» وقال ا «المتأخرون من مشايخنا قالوا هذا بناء عن عادتهم في 
ذلك الوقتء أما في زماننا إذا شرط التسليم في مجلس القضاء لا يبرأ بالتسليم في 
غير ذلك المجلس؛ لأن الظاهر المعاونة على الامتناع لغلبة أهل الفسق والفساد لا 
عن الإحضارء والتقيد بمجلس القاضي مفيد. وإن سلّمه في برية إريبرأ لعدم 
المقصود وهو القدرة علل المحاكمة»)”. 

وقال الحلبي”: «والمختار في زماننا أنه لا يبرأ». وقال ا «(وهو 
قول زفرء وبه يفت في زماننا؛ لتهاون الناس في إقامة الحق» ومحل الاختلاف في 
بلد إريعتادوا نزع الغريم من يد الخصم)". 

واااو الور ان امو دن الال الف عل اا 
وني السوق يُمكنه ذلك وني البرية لا يُمكنه فإذا سلَّمَه في بلد آخر برئ. 

ومبنى تغيّر الفتوئ فيها علل اختلاف الرّمان» حيث فَسَدَ الرّمان وأصبح 
الاس يعاونونه علل ا منكر للهروب من القضاءء فلم يعد يبرا الكفيل بالسليم في 
ال 


(1) ينظر: العناية۷: ٠٠١۹‏ . 

(۲) في الملتقى ص٤١٠‏ . 

ك 

.۲۲۹ ینظر: الفتح٦: ۰۲۸۹ والبحرآ:‎ )٤( 


لل سس سس عل السادة الحنفية 
ع2 
المسالة )١7(‏ 

اختياره قبض الوكيل بالخصومة: 

قال القَدُوريٌ: «والوكيل با لخصومة وكيل بالقبض عند علماتنا الثلاثة». 

والمعتمد في المذهب: عدم قبض الوكيل با خصومة» وهو قول زفر؛ لظهور 
الخيانة في الوكلاء» وقد يؤتمن علك ال مخصومة من لا يؤتمن عل المال» والفتول 
اليوم عليه» ونحوه عن الاسبيجابي و«الينابيع» و«الذخيرة» و«الواقعات» 
وغيرها”. 

وسبب ارا و أن عن ملك شا تناد اله وتمام الخصومة 
بالقيقن؟ لآن المضوة مين التوكيئل الابعيفاء» والتوكيل بالقضة ف كرون توك 
بمقصوده» وهو ظاهر الرواية. 

وثّرك ظاهر الرواية في الفتوئ لتغير الناس وفسادهم؛ لأن ليس كل من 
يؤتمن علن الجدال يؤتمن عن أخذ المال» فلا يكون وكيلاً فيه» فمبنئ المسألة عل 
فساد الزمان» وهو متعلق بأصول التطبيق. 


MESO) 


ا ا ا ی س س س 
المسألة )١5(‏ 


اختياره صحة تزويج المرأة نفسها من غير الكفء. وللأولياء الاعتراض 
والتفريق بينهما: 

قال القدُوريٌ: «فإذا تروّجت المرأةٌ غير الكفؤ فللأولياء أن يفرّقوا بينهما». 

والمعتمد في المذهب: عدم صحة النكاح إن لريكن الزوج كفواً ما إريأذن 
الولي» وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة» أفتئ بها قاضى خان واختارها ابن 
ا و لوطاو وان غابد وران اریت كدوقان اللمرتافة” 
والحصكفي”: «به يفتى»» وقال شمس الأئمة: وهذا أقرب إلى الاحتياط"؛ لأنه 
ليس كل ولي بحسن المرافعة والخصومة ولا كل قاض يعدل» ولو أحسن الولي 
وعدل القاضي فقد يترك أنفة للتردّد عن أبواب الحكام» واستثقالاً لنفئس 
الخضومات فيتقررالضرو فكان متعه دفعا له 

وسبب اختيار القدُوريّ: : هو أخذه بظاهر الرّواية» حيث إِنَا تملك تزويج 
يها بداو أن لحن عدون اسمن الا لمانو وار تفع الضرر عنهم بحقهم في 
الاعتراض وفسخ النكاح". 


(۱) في الفتح ۳: ٠١١‏ . 


(۲) في حاشيته علل الدر المختار ۲: ۲۷. 

(۳) في رد المحتار ۲: ۲۹۷. 

() في الوقاية ص‌٩۲۹۰.‏ 

)٥(‏ في التنویر ۲: ۲۹۷ ومنح الخفار ق۸٠۳/‏ ب. 
)٩(‏ في الدرالمختار ۲: ۲۹۷. 

(۷) ينظر: التصحيح والترجیح ق۸٤/‏ ب. 

(۸) ینظر: شرح الوقایة ص۲۹۰ . 


۹ تعئل السادة الحنفية 


وسنت فن الف هن فاد ا ان قن الط فد ص وه يق 
ظاهر الرّواية؛ لعدم عدل القضاة دائ)» وصعوبة التقاضى بكثرة التَّردّد عن 
المحاكم, فيقع الضّرر عن الأولياء» فترك ظاهر الرواية وأفتي بعدم صحة التكاح. 


وهو الأقوى. 


فقه الترجيح المذهبي ل 
المسألة )٠١(‏ 

اختياره لابتداء العدة عقيب الطلاق والوفاة: 

قال القدُوريٌّ: «وابتداءٌ العدّة في الطّلاقٍ عقيب الطلاق» وفي الوفاة عقيب 
الوّفاة». 

والمعتمد ف المذهب: اعتبار ابتداء العدة من وفت الإقرار بالطلاق عند 
القاضىء قال المرغيناني": «(ومشايخنايفتون في الطلاق أن ابتداءهامن وقت 
الإقرار نفياً لتهمة ا لمواضعة)ء حتى إنه لو قر أنه طلقّها منذ سنةء فإن كذبته في 
الإسناد» أو قالت: لا أدريء فإنه تجب العدّة من وقت الإقرار» وإن صدقته» قال 
محمد: تجب العدّة من وقت الطلاق» والمختارٌ من وقت الإقرار» ولا يجب لا نفقة 
العدّة ولا السكنئ؛ لأا صدقته”. 

وسبب اختيار القَدُوريّ: هو موافقته لظاهر الرواية؛ لأنَّ الحكمّ ينبت 
عقيب السببء ولا يفتقر إلى العلم بحصوله كسائر الأسبابء ولأن العدَّةَ هي 
مضى الزمانء فإذا مضت المدّة انقضت العذة. 

وثّرك ظاهر الرواية لفساد الزّمان بحصول التّواضع بين الزوجين بأن يقرا 
أئّهها فعلا منذ زمن» فيستفيد الرّوج سقوط نفقة العِدَّة» وتستفيد المرأة التزوج 
مباشرةً دون انتظار انتهاء العدّة» فأفتى الفقهاء باعتبار بدء العدّة من وقت الإقرار 
بالطّلاق؛ لقلة الدّين عند كثيرين وإقباههم على ارتكاب المحرّمات لتحقيق 
شهواتهم ورغباتهم. 
)١(‏ في الهدايةع : ."٠‏ 
(۲) ينظر: المجوهرة النبرة۲: ۷۸. 


۴~ كتيل السادة الحنفية 
المسألة )١5(‏ 

اختياره حق الحضانة للأم والجدة في الصبية حتى تحيض: 

قآن القذورئ: توالآء وا دة احا مارية حور رض 

والمعتمد في المذهب: حت الحضانة للأم وال جدة وغيرهما إلى حد الشهوة 
وهو قول محمد وهو تسع سنين؛ لتدريبها علل الأمور المنزلية التي هي مطالبة با 
في المستقبل» فإن البنت بعدها تحتاج إلى معرفة آداب النساء من الخبز والطبخ 
والغزل وغسل الثياب» والمرآة على ذلك أقدر» وبعدها تحتاج إلى التحصين 
والحفظ والأب فيه أقدر» قال الطرابلسى”: «وبه يفتى). 

وقال المحبوبي”": «وهو فكد وقال صاحب ال د اص أن 
الفتوى علل خلاف ظاهر الرواية”. 

وسبب اختیار القدُوريّ حتول تحيض: أنَّه ظاهر المذهب؛ لذن الأنث تحتاج 
إلى التصتّع وتعرّف أحوال النساء» والشساء في ذلك أهدى. 

وثّرك ظاهرٌ الرواية لفساد الرّمانء وحاجة الفتاة إلى الحماية والصيانة من 
قبل الأب» وها حى مقدم علن تعلم المهارات الأخرئ ا رالاس شل 
بعرضها وحفظهاء ويمكن تحصيل المهارات الزَّوجية لها قبل بلوغ سن الشّهوة؛ 
لذن الأمّ والصّبيّة إن علما أَئَّهَا ستسلم للأب عند بلوغ حَدّ الشهوة يجتهدان أكثر في 
تحصيل هذه المهارات. 


.أ/١55ق في المواهب‎ )١( 
في الوقاية ص7/4.‎ )0( 
. 2: ينظر: اللباب‎ )9( 





فقه الترجيح المذهبي 7 بيب 8 
المسألة )١1/(‏ 

اختياره لكراهة التّعشير والنقط: 

والتعشير: وهو وضع علامات بين 05 عقن" أدات هال القدُوريٌ: 
«ويكره التعشيرٌ في المصحفي والنقط). 

والمعتمد في المذهب: جواز التعشير والنقط؛ لما فيه من التسهيل في قراءة 
القرآن وحفظه» وهذا ما اختاره عامة العلماء في المذهب كالكاساني” والنسفي” 
والزيلعي". 

قال العيني”: «ولكن هذا کان في زمنهم؛ ۽ لال نَم كانوا ينقلونه عن النبيّ كلل 
كما أنزل» وكانت القراءة سهلةٌ عليهم: yy‏ 
ا ی ا اجو عن ا وا أشار الت 
الرازي - بقوله: وقيل: يباح في زمانناء وعلل هذا لا بأس بكتابة أسياء 
وعدد الآي فهو وإن كان محدثاً فمستحسنء» > وكم من شيءٍ يختلف باختلاف 
الزمان والمكان». 

وسبب اختيار القَدُوريّ: هو ذكره لظاهر الرّواية عن أبي حنيفة» وكان في 
زمانهم لا يحتاجون لمثل التعشير والنقط. كى) أوضحه العَينيٌ؛ لذلك ورد عن ابن 
مسعود 45 قال: «جرّدوا القرآنء لا تلبسوا به ما ليس منه)”» فلعله بقي في زمان 
القدوريّ عن هذا الحال من عدم الاحتياج فاقتصر عليه فحسب. والله أعلم. 


.7606 ينظر: اللباب؟:‎ )١( 

(۲) ني البدائع ٠۲۷:١‏ . 

(۳) في الكنزة: .٠١‏ 

(5) في التبيين ”: .7”١‏ 

(6) فى المنحة ۳: .۲٠۹‏ 

() في المعجم الكبير 4: 07 ومصنف عبد الرزاق 4: 77" ومصنف ابن أبي شيبة 7؟: 774 
قال الميثمي في مجمع الزوائد 1: /127: رجاله رجال الصحيح غير أب الزعراء وقد وثقه ابن حبان. 


۴~ عند السادة الحنفية 


)١1/( المسألة‎ 

اختياره في غيبة الولي عدم وصول القوافل له في السنة إلا مرة واحدة: 

قال القدُوريٌ: «والغيبةٌ المنقطعة أن يكون في بلدٍ لا تصل إليه القوافل في 
ال وا 

والمعتمد في المذهب: خوف فوت الخاطب الكفؤء حتول إن غاب في البلدة 
بأن كان ختفياً أو خخارجها بحيث لا يتظره الخاطب ‏ الكف واختاره أكثر 
المشايخ والموصلي”. والحلبي”. وصححه شمس الأثمة السَّرَحْسِيَ ومحمد بن 
الفضلء وقال المرغيناني": (إِنّه أقرب إلى الفقه». وقال ابن الهمام: (إِنّهِ الأشبه 
بالفقه»» وقال الحصكفي“ عن ا أصح الأقاويل»» وقال ابن نجيم©: 
«الأحسن للإفتاء بها عليه أكثر المشايخ». 

وسبت اختيان القَدُوْرِيٌ :هو تطبيقه لفوات 'للناطت عل عرف زمانه؛ لأن 
الَاهرَ أن الكفوّ لا ينتظر إلى استطلاع رأي الولي الأقرب» فيؤدي إل فواته» وهذا 
اتار ان سل 

فمبنى المسألة علل المصلحة للفتاةء وتفاوت الأعراف في تحقيق المصلحة 
يؤي إلى تفاوت التطبيق للحكم الشرعي» حتئ قيل: مسافة القصر: وعليه أكثر 
الا خرين: 


.17 ني المختار؟:‎ )١( 
. ١١ص في الملتقى‎ )۲( 
.۲٠٠ ٠:١ )في المداية‎ ۳( 
. 186 في الفتح7:‎ )5( 
.٠١۹ في الدر المنتقی۱:‎ )٥( 
. ٠١١ في البحر"۳:‎ )5( 





فقه الترجيح المذهبي ۷ 


اشارا 3 فی" والتمرتاشى”» وقال صاحب «الكافي» وال با 
«وعليه الفتوىل»؛ لذلك كان المعتمد أدق في التوصيف والتقدير به من غيره. 


(1) في الكنز ص0 5. 
(0) في التنوير؟: 16. 
(©) في التبيين ؟:/171. 





۷ عل السادة الحنفية 
المسألة )١9(‏ 
طهارة التحاسة ذات الجرم الجافة في التّعل بالدّلك: 
قال القَدُوريٌ: «وإذا أصابت الم نجاسةٌ لها جرمٌ فجَمّت فَدَلَكّه بالأرض 
جاز). 


ع 


والمعتمد ني المذهب: طهارة التجاسة في التعل بالدّلك سواء كانت يابسة أو 


رطبة إذا بالغ فيه بحيث لريبق لها ريح» ولا لون على المفتئ به؛ لعموم البلوئ» 
وهو قول آي پو سف» قال المحبوبي”: (اوبه يفتول). وقال الأوشي”" وال 
«وعليه الفتوئ)» والقارىً*: «وعليه الأكثر). 

وسبب اختيار القدُوريٌ: ہا ظاهرٌ الرواية علد أبي حنيفة؛ لن الجحافة 
بالدلك يذهب جرمها؛ لأنْ الباقي بعد زوال جرّمِها قليل» فإن صلابة الجلد تمنع 
التشدّب فيه» والقليل معفوٌ عنه في الشرع. 

وترك ظاهر الرواية لما فيه من الحرج؛ لكثرة النجاسات الرطبة التي تعلق 
بالنعال» فأحقت بالنجاسة ال جافة إن بالغ في الدّلك» تيسيراً على الناس. 


. ٠١٠ص في الوقاية‎ )١( 

.5١ :١ (؟) السراجية‎ 

(۳) في هدية الصعلوك .٠١‏ 
(5) في فتح باب العناية :١‏ 54 7. 


فقه الترجيح المذهبي ۷ 
المسألة (١؟)‏ 

اختياره منع الزوج والدي المرأة من زيارتها في بيته: 

قال القدذوريّ: «وللرّوج أن يمنع والديها وولدها من غيره وأهلها من 
الدخول عليهاء ولا يمنعهم من النظر إليها وكلامها في أي وقت اختاروا». 

والمعتمد في المذهب: جواز زيارتها للوالدين وزيارتهم له في بيته كل أسبوع 
مرة» وزيارتها للمحارم الآخرين وزيارتهم لها كل سنة مرّة» قال المرغيناني"' 
والزّيلعيَ": «هو الصحيح»» وقدَّرّه محمّدٌ بن مقاتل الرازي بشهر في المحارم. 

وسبب اختيار القَدُوريّ المنع: أنَّه ظاهر الرواية؛ لأنه منزله» فله أن يمنع مَن 
شاء. 

وعمل بغير ظاهر الرّواية لما شاهدوا من تغبّر أحوال الثاس مايؤدي إِك 
القطيعة في صلة الأرحام؛ لكثرة التزاعات والتعنت بين الرّوج وأهل الرّوجة» 
فأعطوا للمرأة حم ني التّواصل مع والديها وإن لريأذن الزوج في كل أسبوع مرّة؛ 
لأن منعَها عن ذلك منمٌ لها من حق من حقوقهاء ولا يملك الزَّوجٍ حرمانها من 
حقو قهاء ك هذا سعياً من الفقهاء في العدل وإيفاء الحقوق ومداومة صلة 
الأرحام رغم تغيّر الزَّمان. 


(۱) في المداية٤:‏ ۳۹۸. 
(۲) في التبیین۳: ٩‏ . 


لل سس سس عل السادة الحنفية 


المسألة (١؟)‏ 

اختياره عدم التفريق بين الزوجين بسبب عسرة الزوج: 

قال القدُورئٌ: اومن أعسر ينفقة اعرآتة ل فرق بها ويقال ها اتد 
عليه). 

والمعتمد ف الفتوى: هو التفريق بين الزوجين بالعسرة. قال صدر 
الشريعة”: «وأصحابنا لما شاهدوا الضرورة في التفريق؛ لأن دفع الحاجة الدائم لا 
يتيسر بالاستدانة» والظاهر أنها لا تجد من يقرضهاء وغنئ الزوج في المال أمر 
متوهمٌ استحسنوا أن ينصب نائباً شافعي المذهب يفرّق بينهما». 

واتار اهدو ر ا طا الوا لان ال فا حنمن كن 
وجه» وني الاستدانة تأخيرٌ حقها مع بقاء حقه» فكان أوى لكونه أقل ضرراًء بل 
يفرض ها النفقة» ويأمرها بأن تستدينَ ما فرضه لها علل الزوج؛ ليؤخذ منه إذا 
أيسرّء وتصير ديناً عإل الزوج. 

و ا اود 
الحكم» فلم تعد مصلحة الرّواج متحققة بالإفتاء به» وهكذا حال الفقه أله يتماشا 
مع ما يحقق مصالح الناسء والمذاهب وُجدت لتحقيق ذلكء فيترك المذهب 
ويُفتى بغيره عند فوات المصلحة ووجود الحرج. 


)١(‏ في شرح الوقاية "57:1 5» مع عمدة الرعاية. 


فقه الترجيح المذهبي ۹ 
المسألة (؟؟) 


اختياره العلم بها في الكتاب والخنتم بحضر.ة الرسل في كتاب القاضي إلى 
القاضى: 


وه 
ا 


وو یں ا 
قال القدوري: وجب أن يَقَرَ 
يختمُه ويُسَلْمُه إليهم». 


الكتاب عليهم ليعرفواما فيه بحضرتهم ثم 


والمعتمد في المذهب: عدم اشتراط العلم ب في الكتاب» وهذاقول آبي 

يوسفء وعن أبي يوسف: أن الختم ليس بشرط أيضأء فسَهّل في ذلك ا ابتلي 

بالقضاء وليس الخبر كالمعاينة» واختار شمس الأئمة السَّرّخْسيّ- قول أبي 
)0( 


يو سف . 


ونيب تار القدو رئ وهو ظاهر الرواية عند أي خئيفة وعد كى لا 
يتوهم التغييرء نفياً للشك والتردّد من كل وجه» وزادوا حفظ ماني الكتاب؛ 
وهذا يدفع إليهم كتاباً آحر غير ختوم؛ ليكون معهم معاونة على حفظهم. 

جَعِلت الفتوى فيه هذه المسألة وغيرها من مسائل القضاء علل قول أبي 
يوسف؛ لما رأوا من تجربته وخبرته في تطبيق الفقه قضاءً» حيث كان ما اختاره 
أنسب وأكثر ملائمة للواقع» ومسألتنا مبنيّة عن التغبت» فطالا أنه يتحقق التثبت 
في نقل الرسالة من القاضي إلى القاضي بأي كيفية بها عملنا بهاء وهذا ما يفهم من 
مناقشة ابن الام" للمسألة. 


(۱) ينظر: اهداية۷: ۲۹۲. 
(۲) في فتح القدیر۷: ۲۹۲. 


سس سسب تعئل السادة الحنفية 
المسألة (۲۳) 

اختياره استحباب النيّة في الوضوء: 

قال القدُوريٌ: «ويستحبٌ للمتوضئ أن ينوي الطهارة». 

والمعتمد في المذهب: سنية النية في الوضوء". 

قال الرغينانٌ يُ*”: «فالنية في الوضوء سنة عندنا»» وقال البابرتي”: «الأوؤل 
مذهب القدُوريٌ»» وقال ملا إله داد: « المراد بقوله: يستحبٌ أعم من السنة» 
ورده اللكنوي فقال*: «أقول: يرده تقابل الاستحباب بالسنية فافهم». 

وقال ابن المام: «لا سند للقدُوريّ في الرواية ولا في الدراية في جعل النية 
والاستيعاب والترتيب ب مُستحبّاً غير سُنْة)ء ثم قال «وقيل: أراد فعل هذه السنة 
aR OS‏ كرو الاين 

رلكل E E E‏ 
بالوضوءء وإنَّ) عامّة في جميع أفعال الإنسان» وما كان عامّاً هكذا يكون فعلّه 
مستحبّاً مثل التّيامن في الوضوء جعلوه مستحبّء وعلّلوا بعدم خصوصيته 
بالوضوء» ولكن النيّة مختلفةٌ عن التيامن باه من الأفعال ال جبلية لبي ب والنيّة 
اا ع اه اا ایا ا اا رع 
من التيامن؛ لذلك كانت ستيّتها هي المعتمدة. 


*% جا كد 


.44 :١ةياقنلاو‎ 25١-١9 وملتقئ الأبحر ص‎ .7١ :١ةياقولا ينظر: شرح‎ )١( 
.۲۷ :١ةيادهلا‎ )۲( 

(۳) العنايةا: ۲۷. 

.٠١١ عمدة الرعايةا:‎ )٤( 

.۲۸-۲۷ فتح القدیرا:‎ )٥( 


فقه الترجيح المذهبي N‏ 
المسألة (5؟) 

اختياره في فرض القراءة في الصلاة أدنى ما يطلق عليه اسم القرآن: 

قال القَدُوريٌ: «وأدنى ما تجزئ من القراءة في الصّلاةٍ ما يتناوله اسم القرآن 
عند أبي حنيفة». 

والمعتمد في المذهب: وهو ظاهر الرواية آية تامة طويلة كانت أو قصيرة؛ 
قال ابن قطلوبغا": «واختارها المحبوبي والنّسفيٌ وصدر الشريعة). 

وسبب ما اختاره القدُوريٌ: أنه هذا أقرب إلى القواعد الشّرعيّة فإن المطلقّ 
ينصر-ف إل الأدنى على ما عرف في موضعه؛ ولقوله غَلل: ر قاقر وا ما سر من 
قران 4 المزمل: ۰ وهذاما رجّحه الكاساني”» والزيلعي”. 


. ١١٤ص التصحيح والترجيح‎ )١( 
.١١7 :١عئانصلا بدائع‎ )۲( 


.١79 :١قئاقحلا تبيين‎ )"( 





١1ل‏ سس سس عل السادة الحنفية 
المسألة (5؟) 

اختياره المقارنة بين يديه وبين التكبيرة والرفع عند تكبيرة التحريمة: 

قال القدُوريٌ: : ١ورّقع‏ يديه مع التكبير چن ای ماه یی ا 

والمعتمد في المذهب: هو قول أبي حنيفة ومحمد #:: أنه يرفع اليدين أَوّلاً ثم 
یکر» وعليه عامة المشايخ» وهو اختيار المحبوبي”'» وصححه المرغيناني”» وملا 
خسرو”» واختاره اللكنوي*» فعن أبي حميدٍ الساعديّ ه: «يرفع يديه حت 
يحاذي بب| منكبيه» ثم كبر)©. 

وما اختاره القَدُوريّ هو قول أبي يوسفء واختاره قاضي خان“ 
والکاشغري"» والغزنوي”". 

ويشهد له حديث وائل ذه: «أنَّهِ رأى رسول الله يرفعٌ يديه مع التكبير»)”. 

ولعن شبن اهار دور غا رائ ی اا و کان الخاد بان کون 


(۱) شرح الوقاية ص١٤٠‏ . 

. ٤٠٦ الهدايةا:‎ )۲( 

(۳) غرر الأحكاما: ٠١‏ . 

.١5 :١ةياعرلا عمدة‎ )5( 

(5) سنن أبي داود 2١945 :١‏ وغيرها. 

.۸٠٥ :١ةيناخلا الفتاوئ‎ )5( 

(۷) منية المصلي ص٦۸.‏ 

(۸) مقدمة الصلاة ق٥٤‏ / ب. 

(9) في مسند أحمدا۳: ٠٠١‏ وصححه الأرنؤوط» والمعجم الکبير۲۲: ۳» وسنن البيهقي 
الكبير؟: 75. 


فقه الترجيح المذهبي_ A‏ 
الرّفع أثناء التكبيرة» فلا تخرج الرفع عن التحريمة للصلاةء وي القول المعتمد ر 
يرو نقصاناً في العبادة بتأخير التكبير عن الرفع. وكل هذه الميئات واردةٌ عن النبي 


سس سس تيل السادة الحنفية 


المسألة (5؟) 
اختياره إجزاء السجود على الأنفٍ بغيرٍ عذر: 


قال القَدُوريٌ: « وسَجَدَ علن أنفه وجبهته» فإن اقتصرَ علل أحدهما جاز عند 
أبي حنيفة» وقال أبو يوسف وحمّد: لا جوز الاقتصارٌ علل الأنف إلامن عذر). 


والمد ف اذه أن الشجوة عل اطبهة فرك لانت ولحت فل 
يجزئ عن الأنف إلامن عذرء وما ذكره القَدُوريٌ وهو رواية أسد عن أبي 
حنيفة: أنه يجزئ السّجود علن الأنف بلا عذر”» ونصّ الشُّمنْبُلايَ”: أن الإمام 
رجع عن هذا القول. حيث روئ أسد عن أبي حنيفة أنّه لا يجزئ على الأنف» قال 
ابن قطلوبغا": «وقال في «ملتقئ البحار»: وقد روك أسد عن أبي حنيفة: أن 
الاقتصار عل الأنف لا يجوزء وهو المختار للفتوىل» واعتمده المحبوبي». 


فتحصّل أن اقتصاره علل الأنف بلا عذر لا يجزئ» وهو رواية عن أبي 
حنيفة» وعليه الفتوى» «جوهرة»». وني «العيون»: وروك عنه مثل قولماء وعليه 
الفتول”» وقال صدر الشريعة: «والفتوئ عن قولم)»» وقال ابن ملك”: «أفتول 
المتأخرون بقوههماء ولريجوزوا الاقتصار علن الأنف من غير عذر)» ويشهد له: 

ماروي عن ابن عباس قال #: «إذا سجدت فأمكن جبهتك من 


)١(‏ ينظر: كمال الدراية ق٠5/‏ ب. 
(۲) مراقي الفلاح ص۱٠۲۳‏ . 

(۳) التصحيح والترجيح ص١5١.‏ 
(6) ينظر: اللباب۱: ٥۹‏ . 

() شرح الوقاية۲: ١١١‏ . 

(5) شرح الوقاية لابن ملك ق77/ ب. 





فقه الترجيح المذهي 7 ه؟ 
الأرض حتئ تجد حجم الأرض»2”» وعن ابن عمر ن قال 4: «إذا سجدت 
فمكن جبهتك ولا تنقر نقراً»". 

وعن ابن سهل الساعدي ذه قال: (إِنَّ الى يك كان إذا سجد أمكن أنفه 
وجبهته ...700 , 


وعن وائل ذيه» قال : «كان النبي #5 إذا سجد وضع أنفه على الأرض مع 
جبهته)”*؛ وعن ابن عباس ا قال #: «لا صلاة لن ريمس كلاهما الأرض»)”. 
وعن ابن عمر #د: (أنّه كان إذا سجد وضع أنفه مع جبهته)» وقال ابن 


وحده)”. 

ولعل سبب اختيار القدُوريّ: هو اضطرابٌ الرّواية عن أبي حنيفة» ففي 
رواية: يجزئ عن الأنف. وفي رواية: لا يجزئ» فاقتصر عن ذكر أحدهماء ولأنَّه 
عظم واحد» فيجوز الاقتصار علل جزء واحد» ک)| يجوز عن جزءٍ آخر» ومّن 
حققوا المسألة قالوا: برجوع الإمام عن رواية الإجزاء» ورأوا ترجيح رواية عدم 
الإجزاء؛ لموافقتها قول الصاحبين. 


)١(‏ مسند أحمدا: ۲۸۷ وحسنه الأرنؤوط. 

(۲) صحیح ابن حبان٥:‏ ۲۰۸. 

(۳) صحیح ابن خزيمة۱: ۳۲۳ وسئن أبي داود١:‏ 2707 وسئن الترمذي7: 09. 
(:) تبذيب الآثاره: 73٠‏ 

(5)المستدرك١: ٠5‏ 5» وصحّحه. 

(5) مصنف ابن أبي شيبة١:‏ 770 . 


(۷) ينظر: إعلاء السنن7: 5 6. 


۸ عند السادة الحنفية 
المسألة (۲۷) 
اختياره وجوب التضحية للغني عن نفسه وجميع أولاده الصغار: 
قال القدُوريٌ: «الأضحية واجبة... عن نفيسه وولده الصّغار). 


والمعتمد في المذهب: أن الغني يُضحي عن نفسه فحسب. 

قال السَّرَّحْسيٌ": «وأمًا الأبُ ليس عليه أن يُضحي عن ولده الصغار في 
N TENSE YU aE‏ 
بعلت غندقة لفط بهد الأ 8 ا کک ت ا عنين 
أولاده واجبة لأمر مها رسول الله يكةِ ونقل ذلك كما أمر بصدقة الفطر». قال 
البابرقَ": «وعك ظاهر الرّواية الفتوئ»» وقال الإسبيجايّ: «هو الأظهر»”. 

وني ا ار اوی رواب اس أذ امعان سودق الفط را 
جزءٌ منه فكما يلزمه أن ضحي عن نفسه عند يساره» فكذلك عن جزئه". 

فعلم أنه بناها على أصل آخر» وهو أصل صدقة الفطر» وهو رأسٌ يمونه 
ويلي عليه ولاية كاملةً: أي مَن تجب نفقته عليه وينفذ قولّه عليه مطلقاًء وهذا 
منتقض هاهنا؛ لأنّه إر يوجب الأضحية عل عبيده في حين وجب عليه صدقة 
الفطر عنهم. فتبيّن أنَّ هذا الأصل غير صادق هناء وهذا معنئ كلام السّرخسي 
السّابق » والأوكى اعتبار أصل ظاهر الرواية» وهو أنَّا عبادةٌ واجبةٌ عن مَن كان 


عه 
»كا ٠»‏ 
حسبت 
۴ 


() المبسوط۱۲:١١.‏ 
(۲) العناية۹: .٠٠١‏ 
(") ينظر: اللباب”7: .7١0‏ 
(5) ينظر: المبسوط؟7١1:؟١.‏ 


فقه الترجيح المذهبي N‏ 
المسألة (/؟) 

اختياره لزوم الإجار في شهر جديد بدخول ساعة منه: 

قال القُدُوريٌ: «فإن سكنّ ساعةً من الشّهر الدَّانيِصحٌ العقد فيه» وأريكن 
للمؤجّر أن يخرجّه إلى أن ينقضى» وكذلك كل شهر يسكن في أَوّله). 
ويومها من الشهر الأول» واستحسنوا هذا في ظاهر الرّواية؛ لما في لزوم الشهر 
الثاني بدخول لحظة من الشهر الأول من بعض حرجء وصرّحوا بالفتوئ على هذا 
في «الجوهرة» و«التبيين»» فقالوا: «وبه يفتئ»» قال القاضى: وإليه أشار في ظاهر 
الرّواية وعليه الفتوئ”". 

وسبب اختيار القدوريٌ قول بعض المشايخ - وهو القياس -: أنه تم 
الثاني”» والأول التمسك بالاستحسان؛ لما فيه من رفع الحرج» لا سيا أنه ظاهر 
الرّواية. 


.76ا/:١بابللا ينظر:‎ )١( 
.76ا/:١بابللا ينظر:‎ )( 


لل ل سس سس عل السادة الحنفية 
عو 
المسألة (9؟) 

اختياره وجوب طلب الشفيع في مجلس علمه: 

قال القدوريٌّ: «وإذا عَلِمَ الشفيع بالبيع ا في مجلسه ذلك على المطالبة». 

والمعتمد في المذهب: أن يطلب الشفيع فور العلم مباشرة» لا أن ينتظر إلى 
طوال المجلس» وهو ظاهر الرّواية» ففى رواية «الأصل): أن يكون علل فور 
العلم بالبيع إذا كان قادراً عليه حتئ لو علم بالبيع وسكت عن الطلب مع 
القدرة عليه بطل حق الشفعة» ورّجّحَها الكاساننٌ ”» وإليه ذهب مشايخ بَلخ 
وعامّة مشايخ بخاراء وعليه الفتوى ىا في «الجواهر). 

قال ابن فُطَلويُغا”: «قال في «الحقائق»: والطّلب عل الفورء هكذا روي عن 
أي حنيفة» وهو ظاهرٌ المذهب» وهو الصحيح». وقال ابن ا «وهذا 
ترجيح صريح مع كونه ظاهر الرّواية» فيقدم على ترجيح المتون بمشيهم على 
خلافه؛ لأنّه ضمنى». 

ولد نينب هارا اوو لاجو دون الها افو اه 
والمصلحة للشفيع؛ لأنْ حقّ الشفعة ثبت نظراً للشفيع دفعاً للضرر عنه» فيحتاج 
إك التَّامّل أنَّ هذه الدار مثلاً تَصَلّح بمئل هذا الشمن؟ وأنَّهِ هل يتضرّر بجوار هذا 
ع اه هدا اس ارهج ماخ ارا اجو قال عاذ 


(۱) بدائع الصنائع٥:‏ ص۷١‏ . 
(۲) التصحيح والترجيح ص١7‏ ”5. 
() ردالمحتاره: ۱٤۳‏ . 


)١(‏ شرح الوقاية ص84/. 


فقه الترجيح المذهبي_ 4 
000 «وهو الأصحٌ). وقال في «مختارات التوازل»: «وهو الصحيح)”. 
المسألة :)7١(‏ اختياره ضمان المضارب إن دفع لغيره مضاربة بغير إذن رب 
المال إن ربح المضارب الثانيء قال القَدُوريٌ: «وإذا دَقَعَ المضاربٌُ المالّ إلى غيره 
مضاربةء وإ ريذن له رَبّ المال في ذلك إريضمن بالدَّفع» ولا بتصرٌ-ف المضارب 
الثاني حت يَربَح). 
الرّواية» وقول أبي يوسف ومحمد؛ لوجود التصرّف منه بدون إذن رب المال”. 
وسبب اختيار القَدُوريٌّ: أنه ما لريربح كان بمنزلة الوكيلء وللمضارب 
التوكيل» وهو قول الحسن بن زياد. 
ومبنىى الاختلاف علل الأصل لبناء المسألة عليه» فكان اختياره لهذا الأصلء» 
وإن كان الأصل الذي بنى عليه ظاهر الرّواية أقوئ للبناء. 


(۱) درر المحکام۲: ۲۰۹. 





4 عل السادة الحنفية 
المسألة )*1١(‏ 

اختياره تضمين ربّ المال للمضارب الأول إن دفع المال مضاربة بدون إذن 
رب المال: 

قال القُدُوريٌ: «وإذا رَبحَ ضَمِنَ المضاربٌ الأوّلُ المالّ لربٌ المال». 

والكنة فق المذهب: أن رت المال بالخيار» إن شاء ضمن المضارب الأآول» 
وإن شاء ضمن المضارب الثاني في قوم جميعاً؛ لوجود التعدَّي من الأوّل بالدّفع. 
ومن الثاني بالقبض”. 

و ا ن ا و ا ق ا 
الثانية باستحقاق الرّبح» وإر يكن مأذوناً فيه ا فيضمن المضارب الأول والأول 
هو التخيير لوجود التعدي واستحقاق رب المال إعادة ماله. 


فقه الترجيح المذهبي_ سس 14 
المسألة (؟8) 
اختياره جواز تأجير الملتقط للصغير: 
اا انايو الم و مداع وي اجر 


والمعتمد في المذهب: عدم جواز تأجير الملتقط للصغير. وهو ظاهرٌ الرّواية 
قال المرغيناني": «وفي «الجامع الصغير»: لا يجوز أن يؤاجره. ذكره في الكراهيّة, 
وهو الأصحٌ؛ لأنّه لا يملك إتلاف منافعه فأشبه العّء بخلاف الأم)»؛ لأئّها تملك 
إتلاف منافعه. فَإمَّا تملك استخدام ولدها وإجارته”. 


وسبب اختيار القَدُوريّ: أنه يرجع إلى تثقيف الصغير واستجلاب المنافع 
له" ولان ذلك ليس من باب الولاية عليه» بل من باب إصلاح حاله وإيصال 
المنفعة المحضة إليه من غير ضررهء فأشبه إطعامه وغسل ثيابه". 

ومبنى الاختلاف علل اختلاف الأصل في البناء عليهاء فإن اعتبرناه من 
باب التثقيف والإصلاح والمنفعة للصغير» فهي جائزة؛ لأنَّ الملتقط موكولٌ 
بتربيته» وهذا من باب التربية» وإن اعتبرناه من باب الإجارة بإتلاف المنافع 
للصغير» فقد حرجت عن اللَربية الموكولة للمُلتقط فلا يملكهاء والقدوريّ اعتبر 
الجانب الأوّل فأجازء وني ظاهر الرّواية اعتبروا ا جانب الثاني فلم جوزواء والأمر 
يحتملهماء وينبغي متئ ترجّح أحدهما بحسب الحالة المفتئ بها والواقع يفتى 
بأنسب القولين لها. 


.١١ا/:5ةيادحلا‎ )١( 

(۲) ينظر: العناية: .١١١‏ 

(۳) ينظر: الجوهرة النبرةا: .٠٠١‏ 
)٤(‏ ينظر: بدائع الصنائع1: ٠۹۹‏ . 


اس سس عل السادة الحنفية 
المسألة (8م) 

اختياره اشتراط رضا المحتال له فى الحوالة: 

قال القدُوريٌ: «وتصح برضاء المحيل والمحتال له والمحتال عليه»). 

والمعتمد في المذهب: تصح الحوالة بلا رضا المحتال له» قال الرغيناق*: 
«الحوالة تصح بدون رضاه» ذكره في «الزيادات)؛ لأن التزام الدّين من المحتال 
عليه تصرّفٌ في حقٌّ نفسِه» وهو لا يتضرّر به بل فيه نفعه؛ لأنَّه لا يرجع عليه إذا 
ار یکن بأمره»» وا حصكفي وابن عابدين”: «لا يشترط علن المختار» «شرنبلالية» 
عن «المواهب» (. 

وسيث اعفان الندورئ؟ أن ذوى اللو ءات قد فون ع ل ا 
عليهم من الدّين”» وعلل هذا الوجه يكون خارجاً عن المعتمد في المذهب. 
ويمكن القول إِنَّ) شَّرّطه القدوريٌّ للرجوع عليه فلا اختلاف في الرواية: أي 
رجوع المحال عليه علل المحيل» أو ليسقط الدَّين الذي للمحيل عل المحال عليه 
كما في الزيلعي» أما بدون الرضا فلا رجوع ولا سقوط". 


.58٠١ الهدايةلا:‎ )١( 

(5؟) ردالمحتاره: ١55؟.‏ 
(9) ينظر: اللباب١:‏ 7377. 
(؟) ينظر: رد المحتارة: 5١‏ 7. 


فقه الترجيح المذهبي_ و 
3 
المسالة (75) 

اختياره ركن الهبة الإيجاب والقبول: 

قال القُدُوريّ: «تصحٌ اهية بالاضاف والمَيول4: 

والمعتمد في المذهب: اختلفوا فيه: هل يدخل القبول في الركن أم لا؟ قال 
ال «(وركنها هو الإيجاب والقبول»» وقال الكاسان": «ركن الهبة هو 
اعا با ا اه اا رل و الو هی ل ف ی کے ایا 
والقياس: أن يكون ركنا وهو قول زفر). 

قال الأتقانيّ: وأما ركنها فقد اختلف المشايخ فيه: قال خواهر زاده في 
«مبسوطه»: هو مجرد إيجاب الواهب؛ ولمذا قال علاؤنا: إذا حلف لا يب 
فوهب ولريقبل يحنث في يمينه عندناء وقال صاحب «التحفة»: وركنها الإيجاب 
ر ا 


.4١ تبيين الحقائق0:‎ )١( 
.١١5 بدائع الصنائع5:‎ )۲( 
.4١ ينظر: حاشية عل تبيين الحقائق5:‎ )۳( 





۴~ عل السادة الحنفية 
المسألة (ه*) 
اختياره استحباب المراجعة لمن طلق زوجته في الحيض: 
قال القدُوريٌ: اوح لان اجه 


والمعتمد في المذهب: أنَّ مراجعتها واجبةء قال شيخي زاده": «والأصح أا 
واجبة)» وقال نجم الأئمة ني «الشرح»: استحباب المراجعة قول بعض المشايخ» 


ع م عه 


والأصحٌ أنه واجبٌ عملاً بحقيقة الأمر» ورفعاً للمعصية بالقدر الممكن, ومثلّه 
في «المداية»» وقال برهان الأئمة المحبويّ: وتجب رجعتها ني الأصحٌ”. 

ولعل سبب اختيار القَدُروي لاستحباب الرّجعة: أن التُكاح متدوب فلا 
تكون الرجعة واجبة"» أو هو صرف الأمر للاستحباب لا للوجوب؛ لوجود 
قرينة كونه تكفيراً عن معصية ارتكبها بالطلاق في الحيض» وطرق التكفير عن 
الغضية متعددة شرم الانتكقار:والمّلاقة:وخترهاء فكانت الاسجعة أحد الطنوق ا 
صرفها من الوجوب إل الاستحباب» في حين أنَّ القول المعتمد تمسّك بإفادة 
الأمر للوجوب» وهو الأول. 

والأولى عدم قياسه عل النكاح؛ لأنّه ارتكب محرماً بطلاقه في الرّجعة 
فيكون واجباً عليه الرجعة خروجاً من هذا المحرم» فعن ابن عمر #:: «أنّه طلّق 
امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة» فأمره رسول الله #5 أن يراجعها ثم يمسكها 
حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرئ ثم يمهلها حتئ تطهر من حيضتهاء فإن 


.787 :١ربغألا مجمع‎ )١( 
.5 ١١ص ينظر: اللباب‎ )0( 
.7/17“ : ١ربغألا (؟) ينظر: مجمع‎ 





أراد أن يطلّقها فليطلّقها حين تطهر من قبل أن يجامعهاء فتلك العدة التي أمر الله 
للا أن يطلق لما النساء)". 


.5١١١ صحيح البخارية:‎ » ٠١91" :7 صحيح مسلم‎ )١( 


۹ سح عئل السادة الحنفية 
المسألة (*) 
اختياره اعتبار حال الزوجة فى المتعة: 


قال القَدُوريّ: «وإن طلَّقَها قبل الدّخول بها فلها المتعة» وهي ثلاثة أبواب 
من كسوة مثلها». 

والمعتمد في المذهب: اعتبار حال الزوج في المتعة؛ لقوله جلة: + مومعل 
ألْوْسِع قد وَعَلَ الْممِرِ در 4 البقرة: :۲۳١‏ أي على الغنيّ بقدر حاله وعلل الفقير المقل 
بقدر حاله» وهذا القول صححه المرغيناني”» والمحبوبي”» والنَّسفيَ”, وظاهر 
اعبار الك ممم 

ونا تعتبر بحاخياء فإن كاناغنيين فلها الأعلل من الثياب» أو فقيرين 
ا فو ای انعا زه هات و و ا و ت 
ابن جيم ٠‏ وقال ابن الام" وملا خسرو": «وهو الأشبه بالفقه». واختاره 
التمرتاشي ”» وقال الحصكفي”: «وبه يفتی». 


.3١6 :١ةيادحلا‎ )١( 
."٠٠ شرح الوقاية ص‎ )0( 
. ٤٥ص طلبة الطلبة‎ )۳( 
.55 المبسوط":‎ )5( 

(5) البحر الرائق7: .١69‏ 
(5) فتح القدير؟: 77/8. 
)١(‏ درر الحكام١:‏ 57". 
(0) تنوير الأبصار١:‏ 775. 
(") الدر المختار؟: 775 





فقه الترجيح المذهبي ل 
ولعل سبب اختيار القدُوريّ لحال المرأة: قياساً ها على مهر مثلها الذي يعتبر 
بحال المرأة» لكون المتعة تقوم مقام تنصيف المهر المسمّئ لغير المدخول با لمن أر 
يُسمئن لها مهراً حيث يجب لا مهر المثل إن طُلّت بعد الدّخولء وإن طُلّفَت قبل 
الدخول يجب المتعة» وهذا القول اختاره الكرخي أيضاً. 


۸ لل سس سس عند السادة الحنفية 


المسألة (۳۷) 

اختيارٌه وجوب نفقة البنت البالغة والابن البالغ المريض مرضاً مزمناً على 
الأب والأم؛ الأب يدفع الثلثان» والأم تدفع الثلث: 

ال ا رى کے فا الابنة البالغة والابن البالغ الرّمن على أبويه 
أثلاثاً علن الأب الثلثان وعلك الأم الثلث». 

والمعتمد في المذهب: أنَّ كل النفقة ع إن الأب» وهو ظاهر الرٌّواية» قال 
المحبوي: وبه يفتي» ومشيئن عليه صد الشّريعة وَالتَسَفَِ"4 لأنَ التفقة واجبة عن 
الأن للصغير» فإن كبر وكان عاجزاً عن الكسب ألحمق حاله بالصغيرء فلزمتث 
عن الأب. 

وسبب اختيار القُدُورِيَ: هو بناؤها علك الميراث؛ فإِنَ الميراث لما للأب 
الثلثان والأم الثلث» فتكون النفقة عليه كذلك» واختلف عن الصغير؛ لأَنَّ نفقة 
الصغير اختصت بالأب لاختصاصه بتربيته والولاية عليه» وبالبلوغ خرج عن 
ولايته» فكانت نفقته عن قدر الميراث كغيره من الأقارب» وهذا رواية الخصاف 
والحسن . 

فرجع الاختيار لاختلاف الأصل الذي بنوا عليهم» والأقوئ الأصل الذي 
بني عليه ظاهر الرواية. 


.٠٠١:۲بابللا ينظر:‎ )١( 


فقه الترجيح المذهبي_ ‏ هه 
المسألة (/) 


اختياره وجوب نفقة الزوجة بعد تسليمها نفسها للزوج: 

فال الفذوريٌ«النفقة واجة للزوخة .إذا سلية فته له فة 
نفقتها وكسوتها وسكناها». 

والمعتمد ني المذهب: أنَّ النفقة تجب على الزوج للزوجة بمجرد العقد إن لر 
تمتنع عن الانتقال بحقٌّ كتعجيل المهر والبيت الشرعي» قال ابن فَطَلُويُغا": «هذه 
رواية عن أبي يوسف. وظاهر الرواية ما في «المبسوط» و«المحيط» من أنََّا تجب لما 
قبل الدخول والتحؤل إذا لرتمتنع عن المقام معه». 

ويا ار اوو اام اد الا فن الا فن رها 
فالناشر لا تبقى مسلمة نفسها وبالتالي تسقط النفقة لماء التي تكون في مقابل 
حبس المرأة منافعها للرّجل. 

وما بنيت عليه المسألة في ظاهر الرُواية من استحقاق النفقة بالعقد أقوئ؛ 
أن التسليم ممكن أن يكون المانع منه الرّجل لأسباب عديدة مع استعداد المرأة 
للانتقال لبيت الزوجية» وبالتالي تكون مستحقة للنفقةء فإن ثبت عدم تسليمها 


)١(‏ في التصحيح والترجيح ص7”". 


4 تيل السادة الحنفية 
المسألة (89) 

اختياره لزوم نفقة الصغار على الأب ولو أنفق غيره يرجع على الأب: 

قال القَدُوريٌّ: «ونفقة الأولاد الصغار عن الأب لا يشاركه فيها أحد ا لا 
يشاركه في نفقة الزوجة أحد). 

والمعتمد في المذهب: لزوم النفقة عن الأب ما إريكن مريضاً مرضاً مزمناًء 
فالأب الفقير إن كان معسراً فيرجع عليه عند اليسار» وإن كان زمناً يلحق بالميت 
فلا يرجع عليه؛ أن نفقة الأب الرّمِن حينئذٍ عل الجدٌ فكذا نفقة الصغارء وحمل 
لسع لون عاك عالك تنهار لك قال دزي تعدا ينه إل ؤلذاك أن نا 
في المتون مبنى علل الرواية الثانية. 

قال ابن عابدين": «وعلئن هذا فلا فرق بين كون المنفق أمّاً أو جدّاً أو غيرهما 
في ثبوت الرجوع عل الأب ما إريكن الأب زمناء فإنه حينئذٍ يكون في حكم الميت 
اتفاقء وفي «جوامع الفقه» ما يؤيد ما في المتون» ومثله ما في «الخانية» من أنَّ نفقة 
الصغار والإناث المعسرات علئن الأب لا يشاركه في ذلك أحد ولا تسقط بفقره؛ 
اه» ومثله ي «البدائع» «. 


وهذا أقوى من الرواية الأخرى بعدم الرجوع علل الأب إن كان معسراً: 
قال ابن نجيم”: «آن الوجوبَ علل الأب المعسر إلا هو إذا أنفقت الام الموسرة 
وإلا فالأب كا ميت والوجوب علل غيره لو كان ميتاً ولا رجوع عليه في الصحيح» 


.516 رد المحتار":‎ )١( 


(۱) البحر الرائق :٤‏ ۲۲۷. 


فقه الترجيح المذهي تيمم 

وسبب اخختيار القَذُوريّ قول ا لحسن بن صالح: أن الله 9# آلزم الأب نفقة 
الرضاع مع وجود الام : # فان ارعن ل د اوش وره 4 الطلاق : وإن كانت الام 
لا تشاركه فيه امع استوائه| في الدرجة» فغير الأم من الأقارب أولى أن لا 
يشاركونه. 


۴~ كتيل السادة الحنفية 
المسألة )٤١(‏ 

اختياره أنَّ الحلف بصفات الذات يكون يميناً والحلف بصفات الفعل لا 
يكون يميئاً: 

قال القَدُوريٌ: «الحلف بصفةٍمن صفات ذاته: كعِرٌة الله وجلاله 
وكبريائه». 

والفرق بينهما عندهم: أن كل وصف جاز أن يوصف الله تعاك به وبضده 
كلما جاز أن يوضف به لآ بضذه فهو امن :ضيفات الذات كعرّة الله وكيرياتته 
وجلاله وقدرته. 


والمراد بالصفة: اسم المعنى الذي لا يتضمّن ذاتاً ولا يحمل عليها بهو هو 
كالعرة والكبرياء والعظمة بخلاف نحو العظيم”". 

والمعتمد في المذهب: اعتبار الصفات المتعارف الحلف بها: كعرّته وكبريائه 
واد لد هرقن لأن الأن ان ميق عام الع قورف ارف الا ا و 
يميناً وما لا فلاء وهذا ما صححه المرغيناني”" والزيلعي”. 

ومن الأحاديث الواردة في الصفات: قال #: «بينا أيوب يغتسل عريانا 
فخر عليه جراد من ذهب» فجعل أيوب يحتثي في ثوبه؛ فناداه ربه: يا أيوبء ألر 
أكن أغنيتك عما ترئ» قال: بل وعزتك ولكن لا غن بي عن بركتك)”. 


.”51/ : 5 ينظر: البحر الرائق‎ )١( 
. 1١ :٥ةيادهلا‎ )١( 
. ٠٠١ تبيین المحقاتق۳:‎ )۲( 


(۳) صحيح البخاري ۱٠۷:۱‏ . 


ولعل سبب اختيار القَدُوريَ: هو تحقّق التعظيم بصفات الذات دون 
الفعل؛ لأن معنى اليمين وهو القوّة حاصل بها لأنَّهِ يعتقد تعظيم الله تعالل 
وصفاته”. 


(1) ينظر: البخرالرائق 5: /اة#. 


و سس سس تئل السادة الحنفية 
المسألة )٤١(‏ 

اختيارٌه لسقوط الجزية عن الرهبان مطلقاً: 

قال القدُوريٌ: «ولا عن الرُهبان الذين لا يخالطون الناس». 

والمعتمد ف المذهب: َنم إن كانوا قادرين عل ا يلزم عليهم ال حزية؛ 
لذلك أوّل الحداديّ كلام القدُوريٌء فقال": «هذا محمول على أئّْهم إذا كانوا لا 
يقدرون عن العمل أمّا إِذا كانوا يقدرون فعليهم الجزية؛ لأن القدرةً فيهم 

ع ا ٤‏ : 
موجودة» وهم الذين ضيّعوها فصار كتعطيل أَرّض الخراج)؛ وبه جزم في 
«الاختيار» أيضاً ىا في الشرنبلاليُ» قال في «النهر»: وجعله في «الخانية» ظاهر 
الرواية حيث قال: ويؤخذ من الرّهبان والقسيسين في ظاهر الرواية» وعن محمد: 
اال جا 

وسبب اختيار القَدُوريّ الوضع عن الرهبان: أَنَّه لاقتل عليهم إذا كانوا لا 
تخالطون الناسء والجزية في حقهم لإسقاط القتل". 


.717/5:57 الجوهرة النيرة‎ )١( 
.١١9:١ ينظر: رد المحتار‎ )0( 
.7/٠١ :١قئاقحلا ينظر: حاشية عل تبيين‎ )١( 





فقه الترجيح المذهيي هه 
المسألة (؟5) 
اختياره قيمة نصاب السّرقة عشرة دراهم مضروبة أو غير مضروبة: 
قال القدُوريٌ”: «وإذا سَرَّقّ البالغ العاقل عشرةً دراهم أوما يكون قيمثّه 
عشرة دراهم مضروبة أو غير مضروبة). 
والمعتمد في المذهب: أن نصاب السرقة عشرة دارهم مضروبة» وهو ظاهر 
الدّرهم يطلقٌ عاك المضروب عرفا ويؤيّدٌه أن شروطً العقوباتٍ تراعئ عن صفة 
الكمال رعاية لكمال الجناية» فلو سرقٌ عشرة تبرا قيمتها أنقص من عشرةٍ مضر-وبة 
لايجب القطع؛ ولهذا شرطوا في الدراهم الجودة”. 
ولعل سبب اختيار القدوريّ رواية الحسن عشرة دراهم مضروبة أو غير 
مضروبة: هو العرف» بحيث كان شائعاً إطلاق الدّرهم عل المضر-وب وغير 
الفوت: 
NE ES OE EE Es‏ 
فكان ظاهر الرواية أولى في اعتبار المضروبة» الله أعلم. 


(۱) ختصر القدوري ۳: ۲۰۱-۲۰۰. 
(۲) ينظر: المداية ٠٠٦-٠٠٠١ :١‏ والجوهرة النبرة۲: ٠١١‏ . 


لل سسسب عئل السادة الحنفية 
المسألة (57 ) 


اختياره سنية تخليل اللحية» فعدها مع السنن» وهو قول أبي يوسف. 


والتخليل جائز عند أي حنيفة ومحمد""» ومعلول جائز عندهما: أنه لبيك 
اع ا إكال الفرفن :فق خلة» والد ال لبن سحل 
اشر 

وسنين اتختار القدوري قزل أن وف آنه التق اذه واتار 
قول أبي يوسف أصحابٌ المتون» وصححه ابن نجيم” وابن عابدين 
والأوشي”. وقال الحلبي”: «والأدلة تُرَجّح قول أبي يوسف. وقد رجّحه في 
المبسوط وهو الصحيح»» فعن عثمان ذيه: «أنْ النبي وَل كان يخلل لحيته)". 


)١(‏ ينظر: المهداية١: ٠١ :١بابللاو »١7‏ ومنح الغفار ق۷/ ب. 

(؟) ينظر: تبيين الحقائق :١‏ 54. 

(2) ينظر: الهداية١: ١5 :١رايتخالاو ١5‏ وغيرهما. 

."/:١ وملتقئ الأبحر ص9 ١.ء والنقاية‎ ٠١:١ ۹ء والمختار‎ :١ ينظر: الوقاية‎ )٤( 
. ٤٥:١ في البحر الرائق‎ )٥( 

.1/4 :١ في رد المحتار‎ )١( 

(۲) في الفتاوى السراجية ٤:١‏ . 

() في غنية المستملي ص 77. 

(1) سو انى را وشم زب تاجو : 





فقه الترجيح المذهبي ۷ 
المسألة )٤٤(‏ 


اختياره جواز إحياء الموات بأن لم يسمع الضّوت فيها إن نادى من أقصى- 
العامر» وهو قول أبي يوسف: 

قال القدُوريٌ: «وهو بعيد من القرية بحيث إذا وقف إنسانٌ في أقصي' العامر 
فصاح لريسّمَع الصوت فيها فهو موات». 

فحدٌ البعد: أن يكون في مكان بحيث لو وقف إنسان في أقصئ- العامر 
فناء العامر فينتفعون به؛ لأنّم يحتاجون إليه لرعي مواشيهم وطرح حصائدهم» 
فلم يكن انتفاعهم منقطعاً عنه ظاهراًء فلا يكون مواتاً. 

وعند محمّد: يعتبيرٌ حقيقة الانتفاع» حتئ لا يجوز إحياء ما ينتفع به آهل 
القرية وإن كان بعيداًء ويجوز إحياء ما لا ينتفعون به وإن كان قريباً من العامر» 
قال الزيلعي”: «وشمس الأئمة السَّرَخَسٌِ اعتمد قول أبي يوسف». 


6 4 


)١(‏ في تبيين الحقائق 5: ه". 


ل لس سس عل السادة الحنفية 
المسألة )٤٠٥(‏ 

اختياره ضهان شهود الأصل إن غلطوا فى الشهادة: 

قال القُدُوريٌ: «وإذا قالوا: أشهدناهم على شهادتنا ولكن غلطنا ضمنوا». 

واختار القَدُوريٌّ قول محمّد بتضمين شهود الأصول؛ لأْئّم أقرّوا بانتتساب 
الحكم إليهم» وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: لا ضمان علد شهود الأصول؛ لأن 
القضاء وقع بشهادة الفرع”» فيكون الأصل الذي بنئ عليه محمّد أقوى في تحقيق 
العدالة» وأنسب لحالهم في إقرارهم بالتعدي. 


.779 ينظر: الجوهرة النيرة7:‎ )١( 


فقه الترجيح المذهبي ف نر 
المسألة )٤١(‏ 

اختياره اعتبار القيمة في قسمة العقار سواء كان الطابق الأول لوحده أو 
الطابق الثاني لوحده» أو الطابق الأول والطابق الثاني معاًء وهو قول محمد: 

ا و و کان س ا عا ارعلا ل ر را 
علو قرم كل واحد علل حدة وقسم بالقيمة» ولا يعتبر بغير ذلك». 

وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: يقسم بالذرع؛ لأنّه الأصل في القسمة في 
المذروع؛ لكون الشركة فيه لا في القيمة". 

وسبيت اخنناز القُدورئ لقول شمن أن الدغنات قدان اهلاق اليليذان 
في العلو والسفلء فمن البلاد ما يفضل فيها السّفل: كبغداد والكوفة» ومنهاما 
يفضل فيها العلو: كمكّة ومواطنهاء ولأنَّ السّفْل يصلح لما لا يصلح له العلومن 
حفر البئر واتخاذ السرداب والإصطبل وغيرهاء فلا يتحقق التعديل إلا بالقيمة. 

والمشايخ اختاروا قول محمد » بل قال في «التحفة» و«البدائع»: والعمل في 
هذه المسألة علل قول محمدء. وقال في « الينابيع) و «الهداية» و «شرح 
الزاهدي» و«المحيط): وعليه الفتوئ اليوم". 


(۱ )في ختصر القدوري ۱١۲:۲‏ . 
(۲) ينظر: العناية۹: ٤٤١‏ . 
(۱) ینظر: اللباب۲: .۲۸٠‏ 





ع سس سس عند السادة الحنفية 
المسألة )٤۷(‏ 

اخشياره أنّ جتحود الوضية لا يكون رجوغا: 

قال القُدُوريٌّ: «وَمَن جَحَدَ الوصية إريكن رُجوعاً». 

وسبب اختيار القدوري قول محمّد: أن الرجوعَ عن الشَّىء يقتضي- سبق 
وجوه ذلك الكو وتجصوة العام التق سيق غاسة كلو كان اللعيرة رسزغيا 
لاقتض' وجود الوصية وعدمها فيا 7 سبو وهو محالء وعند أبي يوسف: أن 
الرجوع نفي الوصية في الحال والجحود نفيها في الماضي» وا حال فهذا أوك أن 
کو اوغا 


.596 ينظر: مجمع الأخهر؟:‎ )١( 


فقه الترجيح المذهبي ا 


م 


المراجع 
الإمماج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول ؛ لعلي بن عمر الكافي 
السبكى ( ت١‏ ١۷ه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 5٠5١ه.‏ 
إحاف السنادة ان بقرت إعياء علوم الدين؛ لحد عمد الزيدى ال رتك 
دار الفكر. 
الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ؛ لعبدالحي عبد الحليم اللكنوي (ت5٠١١ه).‏ 
ت: محمد السعيد زغلولء مكتبة الشرق الجديد» بغداد. 
الأثار الجنية في طبقات الحنفية ؛ لأبي الحسن على القاري الهروي (ت5١١ه).؛‏ من 
مخطوطات مكتبة الأوقاف العراقية. ۰ 
إحكام القنطرة في أحكام البسملة ؛ لعبدالحي عبدالحليم اللكنوي (ت5٠١١١ه)ء‏ 
مطبع جشمة فيض ء لكنوء 1705ه . أيضاً: ت: صلاح أبو الحاج» دار الرازي» 
4م 
الإسعاف في أحكام الأوقاف؛ لإبراهيم بن موسئ الطرابلبي» ت: أ. د. صلاح أبو 
الحاج» دار الفاروق» ط ١ء‏ ١٠٠۲م‏ وأيضاً: المطبعة الكبرئ المصرية» ١۲١١ه.‏ 
الإسلام والمسألة الجنسية؛ للدكتور مروان القيسي» ط ٠٤١٠١ ١‏ ه. 
إصلاح المال؛ لأبي بكر عبد الله بن محمد البخدادي الأموي القرشيء المعروف بابن أبي 
الدنيا (ت١۲۸ه)ء‏ ت: محمد عبد القادر عطاء مؤسسة الكتب الثقافية» ببروت» ط١ء‏ 
٤‏ اه. 


. أصول الإفتاء وآدابه؛ لمحمد تقي الدين العثاني» طبعة مكتبة معارف القرآن» كراتشى» 


باكستان» 579 اه. 


ا اال سس سس عل السادة الحنفية 


06 


1 
01 


ا 
. أعيان دمشق في القرن الثالث عشر ونصف القرن الرابع عشر ؛ لمحمد جميل الشطي. دار 


١ 


16 


1١1 


م 


۸ 


م 


أصول الفقه الإسلامي تاريخه ورجاله ؛ للدكتور. شعبان إسماعيل. دار المريخ. ط١.‏ 
١ه‏ 

الأصول؛ لأبي الحسين الكرخي, ط .١‏ المطبعة الأدبية» مصر. 

إعلاء السنن ؛ لظفر أحمد العثماني التهانوي (ت144١ه).‏ ت : حازم القاضي » دار 
الكتب العلمية » 2١1‏ /991١م.‏ 

الأعلام؛ لخير الدين الزّركلي» دار العلم للملايين» 216 7١٠٠م.‏ 


الشتا :١ه‏ 

آكام النفائس في أداء الأذكار بلسان فارس ؛ لعبد الحي عبد الحليم اللكنوي 
(ت5١17ه).‏ المطبع المصطفائي. لكنو. ١٠1١ه‏ وأيضاً: ت: د. صلاح أبو الحاج» 
تحت الطبع. 

الإنصاف في التنبيه علل المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف ؛ لعبد الله بن محمد 
البطليومي (ت١57ه)ءت:‏ د. محمد رضوان الداية» دار الفكر» بيروت: ط۲ 1408 . 


. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ؛ لأبي الحسن بن سليمان المرداوي (ت1/5ه). 


دار إحياء التراث العري. 


. إنقاذ الهالكين: لتقي الدين محمد البركوي (ت١48‏ ه)» ت: الدكتور حسام الدين بن 


موسي عفانه» القدس - فلسطین» ط۰۱ ۲۳٤۱ھ‏ - ٠۲‏ م 


. إيضاح المكنون في الذيل عن كشف الظنون ؛ لإسماعيل بن محمد أمين (ت779١ه).‏ 


دار الفكر.١١5١اه.‏ 


. البحر الرائق شرح كَنْ الدقائق ؛ لإبراهيم بن محمد ابن نجيم(ت٠41ه).‏ دار المعرفة» 


5 


بيروت. 


3 


. بحر الفواتد المشهور بمعاني الأخبار؛ لأبي بكر محمد بن أبي إسحاق الكلاباذي البخاري 


الحنفى (ت١٠8ه).‏ ت: محمد حسن وأحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلمية» بيروت 
۾ طط ا» 5ه 


. بريقة حمودية في شرح طريقة حمدية ؛ لأبي سعيد الخادمي. دار إحياء الكتب العربية. 
. بستان العارفين ؛ لأبي الليث السمرقندي (ت١٠۳۷ه)»‏ مطبعة البابي الحلبى» مصرء 


ه١١ا/‎ 


فقه الترجيح المذهي 9 “او 
4. بلوغ المرام من أدلة الأحكام ؛ لابن حجر العسقلاني (ات8057ه». دار الكتب العلمية» 


5 


بيروت. 

5. البناية في شرح الهداية ؛ لبدر الدين محمود العَيّنِي(ات55/ه) .ء دار الفكرء ط١ء‏ 
1ام. 

5:. تاج التراجم ؛ أبي الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا (ت194/ه). ت: محمد خير 
رمضان » دار القلم» ط١اء‏ 997١م.‏ 

۷. تبيين الحقائق شرح كنز الدقاتق ؛ لعثهمان بن علي الزيلعي فخر الدينء المطبعة الأميرية 
بمصر» ط۰۱ ۱۳۱۳ ه. 


۸. التجريد ؛ لأحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القدوري » ت: مركز الدراسات الفقهية 
والاقتصادية» دار السلام» ط١٤ .۲٠٠٤‏ 

.٩4‏ تحفة الطلبة في مسح الرقبة ؛ لعبدالحي عبدالحليم اللكنوي (ت٤‏ ١١٠١ه؛‏ المطبع 
المصطفائى؛ لكنو؛ ١١7١اه.‏ 

ا تحفة الكملة بتحشية مسح الرقبة ؛ لعبدا حي عبدالحليم اللكنوي (ت٤‏ ١١٠ه)‏ المطبع 
المصطفائىء لكنوء ١١7١اه.‏ 

١‏ تخريج لحاديف الإحياء للعراقي وابن السبكي والزبيدي؛ جمع محمود الحداد» دار 
العاصمة للنشرء الرياض» ط١١۸١١٤٠١ه.‏ 

7 تذكرة الراشد برد تبصرة ؛ لعبدالحي عبدالحليم اللكنوي (ت1705١ه)؛‏ مطبع أنوار 
محمد؛ لكنو؛ ١١7اه.‏ 

۳. ترويح الجنان بتشر_يح حكم شرب الدخان ؛ لعبدالحي عبدالحليم اللكنوي 
(رت5١١١ه».‏ المطبع المصطفائيء لكنوء ١٠١١ه.‏ 

5”. التصحيح والترجيح على مختصر القدوري ؛ لقاسم بن قطلوبغا (ت1/54/ه). ت: 
ضياء يونس»ء دار الكتب العلمية» ط١ء‏ 7١٠٠7م.‏ وأيضاً: مخطوطة دار صدام. 

0 التعريفات الفقهية؛ لمحمد عميم البركتي» مطبوعات لجنة النقابة» باکستان» ١۸١١ه.‏ 

5 التعليقات السنية علن الفوائد البهية؛ لعبد الحي عبدالحليم اللكنوي (ت1705ه). 
ت: أحمد الزعبيء دار الأرقم» بيروت» ط١اء‏ 1948م, وأيضاً: طبعة السعادة» مصرء 
ط١٣‏ ٤۱۳۲ھ‏ 


وس سس سس عل السادة الحنفية 
۷. التقرير والتحبير شرح التحرير؛ لأبي عبد الله حمد الحَلَبيٌ الحنفي شمس الدين ابن أمير 


الحاج (ت ۸۷۹ه) دار الفکر» بیروت» ط۰۱ ٩۱۹۹م.‏ 


7 التلويح في حل غوامض التنقيح؛ لمسعود بن عمر بن عبد الله التفتارَانيَّ سعد الدين 


(رت97لاه). المطبعة الخيرية» مصرء طا ٤‏ ۱۳۲ه وأيضاً: مطبعة صبيح بمصر. 


4. تنبيه الغافل والوسنان عن أحكام هلال رمضان؛ لمحمد أمين ابن عابدين 


° 
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(ت۲٠٠٠ه).‏ دار أحياء التراث العربي ببروت» ضمن رسائله. 

تنبيه الولاة و الحكام عن أحكام شاتم خير الأنام أو أحد أصحابه الكرام؛ لمحمد أمين 
ابن عابدين» مسودة مصفوفة عن المطبوعة القديمة (دار الفكر)» ت: أ . د. صلاح أبو 
الحاج» الإصدار: ١ء‏ مركز أنوار العلهاء للدراسات. 

#بذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار؛ لأبي جعفر محمد بن جرير 
الآملي الطبري (ت١٠‏ اه )» ت: محمود محمد شاكرء مطبعة المدني» القاهرة. 

تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية؛ لمحمد بن على بن حسين المالكي» 
(ت ۱۳۹۷ ه)» عالرالكتب. ۰ ٠‏ 
#بذيب الكمال في أسماء الرجال؛ للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي 
( ت۲٤‏ ۷ه)» ت : بشار عواد. مؤسسة الرسالة . ط۱. ۱۹۹۲٠م.‏ 


.تيسير التحرير؛ لمحمد أمين بن محمود البخاري أمير بادشاه الحنفي (ت ۹۷۲ه)» دار 


الفكر. 
التيسير بشرح الجامع الصغير 
جامع الرموز في شرح النقاية؛ لشمس الدين محمد القهستاني(ت٠96ه)ءالمطبعة‏ 
المعصومية»استانبول» ١19١ه.‏ 


. الجواهر المضية في طبقات الحنفية؛ لعبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء 


القرشى(ت5/الاه). ت: عبد الفتاح الحلو. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط7. .١5١1‏ 


. الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري؛ لأبي بكر بن علي الْحَدَّادِيّ (ت ١٠٠8ه).‏ المطبعة 


الخيرية. ط١.‏ 7757اه. 


. الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري؛ لأبي بكر بن علي الْحَدَّادِيَ (ت١٠٠8ه).‏ المطبعة 


الخيرية. ط١.‏ ؟775اه. 


٠.حاشية‏ الشلبي علك تببين الحقائق؛ لأحمد بن يونس الحنفي ابن الشلبي (ت 4417ه), 
مطبوعة بهامش تبيين الحقائق» المطبعة الأميرية بمصرء 2١‏ 117١ه.‏ 

.١‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح؛ ت: محمد عبد العزيز الخالدي. دار الكتب 
العلمية. ط١.‏ 991١ام.‏ 

7. الحاوي القدسي؛ لأحمد بن محمد بن نوح القابسيّ العَرْئَوِيَ المقدسى (ت597ه).؛ من 
مخطوطات جامعة آم القرئ» مكتبة الملك عبد الله بن عبد العزيز الجامعية» برقم 
(۳۰(. 

۳ه. حسن التقاضى في سيرة الإمام أي يوسف القاضي؛ لُحمّد بن زاهد الكوثري 
(ت۱۳۷۸ه)» دار الأنوار للطباعة والنشر» مصر» ۸١١١ه.‏ 

.٤‏ حسن التقاضي في سيرة الإمام آبي يوسف القاضي؛ لمحمّد بن زاهد الكوثري 
(ت۱۳۷۸ه)» دار الأنوار للطباعة والنشر» مصر» ۸١١١ه.‏ 

0. حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة:؛لعبد الرحمن السيوطي (ت١١9ه»).‏ مطبعة 


دار الوطن» القاهرة. 
۳ھ 


۷. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» (ت ٤٠١‏ ه)» 
دار السعادة» مصرء 195١ه.‏ 

. خلاصة الأثر ني أعيان القرن الحادي عشر؛ لمحمد أمين لمحبي (ت5494١م).‏ دار 
ا 

۹. خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق؛ لعبد الغني النابلسي- (ت47١١ه).‏ 
ت: محمد نبهان الهيتي. رسالة ماجستير في كلية العلوم الإسلامية. جامعة بغداد. 
ها 

.)ه٠١88ت( الدر المختار شرح تنوير الأبصار؛ لمحمد بن علي الحصكفي الحنفي‎ .٠ 
مطبوع في حاشية رَدَ الْحتَا دار إحياء التراث العربي» بيروت» وأيضاً: طبعة دار الكتب‎ 
العلمية.‎ 

.١‏ الدر المنتقى في شرح الملتقى؛ لعلاء الدين خمد الحصكفي (ت۸۸٠٠ه)ء‏ بهامش مجمع 


الأنمرء دار الطباعة العامرة» 5١1١ه.‏ 


۴۳١‏ عل السادة الحنفية 
7. الدر المنتقئ في شرح الملتقى؛ لعلاء الدین حمّد الحصگفي (ت۱۰۸۸ه)» امش مجمع 


الأنمرء دار الطباعة العامرة» 5١1١ه.‏ 

۳. درر الحكام شرح مجلة الأحكام؛ لعلي حيدرء تعريب المحامي فهمي الحسينيء دار عالر 
الكتب الرياض» طبعة خاصة, 571 1ه 7١٠ام.‏ 

5. دفع الغواية الملقبة ب(مقدمة السعاية)؛ لعبد الحي عبدالحليم اللكنوي (ت5٠١١ه).‏ 
باكستان» 191/5١م.‏ 

.٥‏ الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة؛ لمحمد بن جعفر الكتاني» مكتبة 
الكليات الأزهرية» القاهرة. 

5. رمز الحقاتق شرح كنز الدقائق؛ لأبي حَُمّد محمود بن أحمد العيّني بدر الدين 
(ت855ه).؛ مطبعة وادي النيل» مصرء ۲۹۹٠ه‏ وأيضا: مطبعة الصفدي في المنبئ» 
۷ هھ 

۷. سنن ابن ماجه ؛ للحافظ أي عبد الله حمد بن يزيد بن ماجه القزويني (ت۲۷۳ه)» 
ترقيم العالمية» إصدار الحاسبةوأيضا : تا: عمد فؤاد عبدالباقي» دار الفكر يروت 

. سئن أبي داود ؛ لسليان بن أشعث السجستاني (ت ١٠۲۷ه)‏ »ت: حيبي الدين عبد الحميدء 
دار الفكر بيروت. ٠‏ 

8. سنن البيْهُقى الكبر؛ لأحمد بن الحسين بن على البيهقى( ت۸٥٤‏ ه)ء ت: حمد عبد 
القادر عطاء ٠ E SES‏ 

. سنن الترمذي؛ لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت۲۷۹ه)» ترقيم العالمية 


إضيداواخاسة: 
١.سنن‏ الدَارَقَطِي ؛ لعلي بن عمر الدَارَقَطني(ت ۳۸١‏ ه)»ء ت: عبد الله هاشم دار المعرفة» 
بيروت512/١1اه.‏ 


؟/ا.. سق الدازمى؛ لعبد. الله بق عبد الرتمن بن «الفضيل: الدارمئ' العفيمن السمرقندئ» 
( ت٥٣۲‏ ه)» ت: حسین سليم؛ دار المغني» الود 1 ٠‏ 

۳ ست سعيل بن ضور لشعيك بخ متصور (© 6)۲۷ سعد آل مید دان 
العصيمي. الرياض. ط١. 5١5‏ ١ه.‏ 

4 سير أعلام النبلاء؛ لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذَهَبِي شمس الدين (ت8: لاه). ت: 
شعيب الأرناؤوط وحمد نعيم العرقسوي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط4ة» 5١1‏ ١ه.‏ 


فقه الترجيح المذهبي ۷ 

.٥‏ شرح الزرقاني على موطاً مالك؛ لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني (ت77١١ه).‏ دار 
المعرفة» بیروت» ۳۹۸١ه.‏ 

. شرح الزيادات لحسن بن منصور الأوزجندي؛ المشهور بقاضي خان (ت ٥۹۲‏ ه)» ت: 
د.قاسم أشرف نور آحمد» دار إحياء التراث» ١٠٠٠۲م.‏ 

.شرح حدود ابن عرفة؛ لمحمد بن قاسم الرصاع المالكي (ت5 84/ه). المكتبة العلمية. 
دار إحياء التراث العربي؛ بيروت.وأيضا : ت : أ. د. صلاح ابو الحاج دار البشائر ط ١‏ 
000 

49. شعب الإيمان ؛ لأحمد بن الحسن البيهقي( ت۸٥٤‏ ه)» ت: محمد بسيوني زغلول» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط ١ء‏ ١٠١5١اه.‏ 

٠‏ الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية ؛ لطا شكبرئ زاده؛ دار الكتاب العربي» 
بیروت » ۱۹۷٩‏ م. 

۱.صحیح ابن حبّان بترتیب ابن بلبان؛ محمد بن حجان التميمي(4 0ه )» ت: شعيب 
الأرناؤوط› مؤسسة الرسالة» ببروت» ط۲ ٤١٤١ه.‏ 

.AY‏ صحيح ابن خزيمة؛ لمحمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي (ت ۴١٠١‏ ه) ت: د. محمد 
مصطفى الأعظمى» 9ه المكتب الإسلامى. بيروت. 

۳. صحیح الْبُكَارِيَ ؛ لمحمد بن إساعيل البَّخَارِيٌءات1657ه) عترقيم العالمية» إصدار 
الحاسبةوأيضا: ت : د . مصطفى البغا» دار ابن كثبر واليامة . 

4 اضحيم مسلم؛السلم ين الحتجاج القشَيْرِيّ الليَسَابوريّ (ت١151ه)ءات:‏ محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
السَحَاويَّ(ات7٠4ه»).‏ دار الكتب العلمية» بدون تاريخ طبع. 

7. طبقات الحنفية ؛ لعلي بن أمر الله قنالي زاده ابن الحنائي (ت4174ه)؛ ت: سفيان عايش 
وفراس خلیل» دار ابن الجوزي» ط ۱ء ٤٩١‏ ١ه.‏ 

.AV‏ طبقات المفسرين لمحمد الداودي(ت ٤٥‏ ۹ه)» ت: على محمد.مكتبة وهبة. مصر-.ط. 
۲ ھ. 


لل سس سس عل السادة الحنفية 


۸. طرب الأماثل بتراجم الأفاضل؛ لعبد الحي عبدالحليم اللكنوي (ت5٠١١ه).‏ ت: 
أحمد الزعبي» دار الأرقم» بيروت» ط١ء‏ ۱۹۹۸م» وأيضاً: طبعة مطبع دبدبة أمدي» 
لکنو» ۱۳۰۲۳ه. 

4٩.طلبة‏ الطلبة لعمر بن محمد النسفى(ت ۳۷ ه)»ت: محمد حسن »دار الكتب 
العلمية»بروت» ط١۱۸۰١١٤١ه.‏ : 

.العبر في خبر من غبر ؛ لمحمد بن أحمد الذَّهَبِي(54لاه)ءت:د. صلاح الدين المنجد. 
یکر الکو بے 5537 ا 

.١‏ العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم؛ لعلي بن بالي (ت۹۹۲ه))» دار الكتاب العربي» 
بيروت» 906١اه.‏ 

7 العقود الدرية في تنقيح الفتاوئ الحامدية؛ لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين (۲١۲١ه)»‏ 
المطبعة الميرية ببولاق» مصرء ١٠1١ه.‏ 

۳. علاء العرب في شبه القارة الهندية؛ ليونس السامرائى» من مطبوعات الأوقاف العراقية» 
بغداد» ۱۹۸٩‏ ه. ٤‏ 

»)ه١١١‎ ٤ت( عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية ؛ لعبدالحي عبدالحليم اللكنوي‎ .٤ 
هه وأيضا : ويليه تتمتاه: زبدة النهاية لعمدة الرعاية لعبد‎ ٠١ المطبع المجتبائي» دهليء‎ 
الحميد اللكنوي» وحسن الدراية لأواخر شرح الوقاية لعبد العزيز اللكنوي» ت: أ .د.‎ 
.م۲٠٠۹ صلاح أبو الحاج» دار الكتب العلمية» لبنان» ط۰۱‎ 

.٥‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ لأبي محمد محمود بن أحمد العَيّيى بدر الدين 
(ت855ه). مصورة عن الطبعة المنيرية» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

7. عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر لبيري زاده» مخطوط. مكتبة الأوقاف 
العراقية. 

۷. غمز عيون البصائر علل الأشباه والنظائر ؛ لأحمد بن محمد الحموي (ت948١٠١ه).‏ دار 
الطباعة العامرة» مصرء ١۲۹٠ه.‏ وأيضا :دار الكتب العلمية. 

۸. غنية المستملي شرح منية المصل ؛ لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحَلّبي (ت457ه). 
مطبعة سنده» ۲۹۵٠١ه.‏ 


فقه الترجيح المذهي 9 سلف 81 

4. غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام (الشرنبلالية)؛ لحسن بن عمار الشرنبلالي 
(ت59١٠ه).‏ دار سعادت» 8١١٠١هه‏ وأيضاً: طبعة الشركة الصحفية العثانيةه 
۹ھ 

,.)ه١170 غيث الغيام عن حواثي إمام الكلام؛ لعبد الحي عبدالحليم اللكنوي (ت5‎ ٠ 
5 .ه١1١١‎ 5 المطبع العلويء لكنوء‎ 

١.الفتاوى‏ الخانية (فتاوئ قاضى خان)؛ لحسّن بن مَنْصُور بن حَحُمُود الأُورْجَنْدِيَ 
(ت؟04ه): مطبوعة هافش الفناري المتدية» الطزعة الأمرية ربو لاق ع اف 

٠"‏ ا.الفتاوئ السراجية؛ لسر-اج الدين علي بن عشان الأوشيء» المطبع العالي في لكنو. 
۲ ها 

١‏ .الفتاوي البَرّازية؛ لمحمد بن محمد بن شهابء ابن البَزَاز الْكَرّمَرِي التَوَارِزْميٌ 
الحتّفى(ت877).» الطبعة الأميرية ببولاق مصرء ١٠١١ه.‏ مهامش الفتاوي المندية . 

4 الفتاوي الخيرية لنفع البرية؛ لخير الدين بن أحمد الرملي الحنفي (ت81١1ه)‏ ؛ مصورة 
بدار المعرفة (91/5١م)‏ عن طبعة بولاق ١٠١٠١ه.‏ 

٠‏ .الفتاوي المندية ؛ لنظام الدين البرهانفوري والقاضي محمد حسين الجونفوري وعلي أكبر 
الحسيني وحامد بن أبي الحامد الجونفوري وغيرهم ء المطبعة الأميرية ببولاق» ١٠7١ه.‏ 

5 .فتح الغفار بشرح المنار» لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين (ت١91ه)»‏ مطبعة 
مصطفئ البابي الحلبي» مصرء ط١. ١17050‏ ه. 

.فتح القدير للعاجز الفقير عل المداية؛ محمد بن عبد الواحد ابن امام (ت١٦۸ه)»‏ 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» وأيضاً: طبعة دار الفكر. 

.فتح باب العناية بشرح النقاية ؛لعلي بن سلطان محمد القاري (ت5١١٠ه).‏ ت: محمد 
نزار وهيثم نزار» دار الأرقم. ط١.‏ 51/8 ١ه.‏ 

84 .فصول البدائع في أصول الشرائع؛ لمحمد بن حمزة الفناري» (ت۸۳۸ه). مطبعة بحي 
أفندي. ۱۲۸۹ ه. وأيضاً: ت: محمد حسين» ط١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 571 1ه 

٠االفوائد‏ البهية في تراجم الحنفية؛ لعبد الحي عبد الحليم اللكنوي (ت5١77١ه).‏ ت: 
أحمد الزعبي» دار الأرقم» بيروت» ط١اء‏ 1148م, وأيضاً: طبعة السعادة» مصرء ط١ء‏ 
٤‏ ها 


۰~ عل السادة الحنفية 


١االفوائد‏ البهية في تراجم الحنفية؛ لعبد الحي عبد الحليم اللكنوي (ت5١77ه).‏ ت: 
أحمد الزعبي» دار الأرقم» بيروت» طا» ام و طبعة السعادة» مصر» طا» 
۴٤‏ ۲ ها 

۷ .ني قنية المنية لمختار بن محمود الراهدي (ت ٦0۸‏ ه)» من مخطوطات مكتبة وزارة 
الأقاف العراقية برقم .)۷٤۳٤(‏ 

١١.فيض‏ القدير شرح الجامع الصغير؛ لعبد الرؤوف المناويء المكتبة التجارية الكبرئى» 
مصر.705١اه.‏ ط١.‏ 

4 .القاموس المحيط ؛ لمحمد بن يعقوب الفيروزآابادي (ت1١/ه»)»‏ طبعة مصطفى الباي 
الحلبى» مصر. ط 3 ١/ا1اه.‏ 

6 .القاموس المحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب شماطيط؛ لأبي 
طاهر محمد بن يعقوب الفيروزابادي مجد الدين (ت17١8/ه).»‏ مؤسسة الرسالة,» ط۲» 
۷ ه. 

٠‏ .قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار علل الدر المختار شرح تنوير الأبصار ؛ لعلاء الدين 
محمّد بن عمر بن عبد العزيز عابدين الحسينى اللمشقى (ت 1:5١ه):‏ دار الفكز 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت -لبنان. 

۷ .قواعد الفقه؛ لمحمد عميم الإحسان المجددي البركني» الصدف ببلشر» كراتشي» 
للمكام. 

.لكاني شرح البزدوي؛ لحسام الدّين حسين بن عل السغناقي (ت٤٠۷ه)»‏ ت: فخر 
الدّين سيد محمد قانتء مكتبة الرّشْدء الرياض؛ ط1 ١١٠٠م.‏ 

9 . الكاني شرح البزدوي؛ لحسام الدّين حسين بن عل السّغناقي (ت5١لاه)»ء‏ ت: فخر 
الدّين سيد محمد قانتء مكتبة الرّشْدء الرياض؛ ط1 ١١٠٠م.‏ 

ا كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النععان المختار؛ لمحمود بن سليهان الكفوي (ت 
نحو ٠‏ 494ه). من مخطوطات المكتبة القادرية. بغداد. برقم (؟55؟١).‏ 

١0.كشف‏ الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث؛ لإساعيل بن محمد العجلوني 
(ت ١١١۲‏ ه) ت: أحد القلاش» مؤسسة الرسالة. ببروت. ط.٤. ٤١١‏ ١ه.‏ 

7 . كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون » مصطفى عبد الله القسطنطينى الرومى 
الحتفى حاجى حليفة (ت۷١١٠ه).‏ دار الفكر. 


فقه الترجيح المذهبي ل 


۳ .كال الدراية بشرح النقاية؛ لأحمد بن محمد ا الحنفي» (ت۸۷۲ه)» من 
مخطوطات وزارة الأوقاف العراقية برقم .)٠١707(‏ 

5.اللباب في شرح الكتاب ؛ لعبد الغني الغنيمي الميداني (794١ه).‏ ت: محمد غيي 
الدين عبد الحميد. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

0 .لسان الحكام في معرفة الأحكام؛ لأحمد بن محمد أبي الوليد» لسان الدين ابن السَّحَنَة 
الثقفى الحلبي» (ت8/87ه». البابي الحلبي» القاهرة» ط ”3 .١797‏ 

و و و ان ا أب ا ا ا ي 
ط١٤‏ ١۰١٤٠١ه.‏ 

المبسوط؛ لأبي بكر محمد السرخسي توف بحدود (0٠٠5ه).‏ 505١ه‏ دار المعرفة» 
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پووت 

۸. ممع الزوائد ومنبع الفوائد؛ لعلي بن آبي بكر الهيثمي (ت۷٩۸ه)»‏ ۷١٤٠ه‏ دار 
الريان للتراث ودار الكتاب العربي» بيروت. 

1۹ . مجمع الضانات؛ لغانم بن محمد البغدادي» دار الكتاب الإسلامي. 

٠‏ المجموع شرح المهذب؛ ليحيئ بن شرف النووي(ت 1۷٦‏ ه)»ت: خحمود مطرحي» 
بروت. دار الفکر»ط ۱ء ۷١٤١ه.‏ 

١1.المحيط‏ البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام بي حنيفة؛ لأبي المعالي برهان الدين محمود بن 
أحمد بن مَارَة الببخاري الحنفي (ت: 117ه). ت: عبد الكريم سامي الجندي» دار الكتب 
العلمية» بیروت -لبنان» طا ١575‏ ه - 5١٠٠م.‏ 

االمحيط في اللغة؛ لإسماعيل بن عباد الصاحب (ت7”/865ه)؛ ت: محمد حسن آل ياسين» 
مطعبة المعارف» بغداد» ط١.‏ 1796١ه.‏ 

۳ .تار الصحاح ؛ لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» (ت٦١٦)»‏ ت: حمزة فتح 
الله» مؤسسة الرسالة» ١١٤٠١ه.‏ 

4 المختار؛ لعبد الله بن حمود الموصلي الحنفي (ت ٦۸۳‏ ه)» ت: زهير عثمان» مطبوع مع 
الاختيار» دار الأرقم. 

5 المدخل المفصل للفقه الحنفي؛ للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج» دار الفتح, عمان» 
۷م 


الس سس عند السادة الحنفية 


5 امراآة الجنان وعبر اليقظان في ما يعتبر من حوادث الزمان؛ لعبد الله بن أسعد اليافعى 
(ت58لاه). مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ ط١ء‏ ام. ُ 

.مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛ لأبي الحسن علي بن سلطان محمد القاري الهروي 
(١۹۳-١٤٠١١ه))‏ المكتب الإسلامى. 

3 .المروءة؛ eee‏ ( ت۳۰۹ ه)» ت: حمد خیر» دار ابن حزم» 
بيروت» ١٠5١اه.‏ 

4 .المستدرك علك الصحيحين المحمد بن عبد الله الحاكم (ت5٠4ه)؛‏ ت: مصطفئ عبد 
القادر. دار الكتب العلمية » ببروت» ١‏ ١١5١ه.‏ 

٠١‏ .مسند أبِي عوانة ؛ ليعقوب الاسفرائيني أبي عوانة(ت7١1ه)ءت:‏ أيمن بن عارفء دار 
المعرفة» ببروت» ط١.‏ 

١‏ .مسند أبي يعن ؛ لأحمد بن علي بي يعلل الموصلي (ت۷٠۳ه)»‏ ت: حسين سليم أسدء 
دار المأمون للتراث» دمشق» ط١‏ 5٠5١ه.‏ 

5 .مسئد أحمد بن حنبل ؛ لأحمد بن حنبل (ت١15ه)ء‏ ت: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة. 
5 ١.مسند‏ البَزّار (البحر الزخار)؛ لأبي بكر أحمد بن عمرو البَزّار (ت7؟9١ه).؛‏ ت: د. 
محفوظ الرحمن» مؤسسة علوم القرآن» مكتبة العلوم والمحکم» بیروت» ط۰۱ ۹١٤٠١ه.‏ 
٤‏ .مسند الربيع ؛ للربيع بن حبيب بن عمر الأزدي» ت: محمد بن إدريس وعاشور بن 
يوسف» دار ا حكمة» مكتبة الإستقامة» بيروت» غمان» ط١ء‏ 5416١اه.‏ 

۵ ۱.مسند الشاشي؛ للهيثم بن كليب الشاشي (ته”اه)ءات: د. محمود الرحمن» مكتبة 
العلوم والحكم» المدينة المنورة» ط١‏ ١٠١١٤٠١ه.‏ 

5 د مسئد الشهاب ؛لأبي عبد الله عمد بن سلامة القضاعى(ت٤٠٤ه)‏ ت: مدي 
٤ e EE‏ 

9 مشكل الآثار؛ لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت١7اه).‏ مجلس دائرة النظاميةء 
الهند» حیدر آباد» ط ١‏ 7ه 

8 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأحمد بن علي الفيومي (ت٠/الاه)؛‏ المطبعة 
الأميرية؛ ط» 5 9159١م.‏ 


فقه الترجيح المذهي و 

4 االمصنف: لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت١١7ه)»‏ ت: حبيب ال رحمن الأعظمي» 
ط1. المكتب الإسلامىء بيروت» 1507١اه.‏ 

٠١‏ .المصنف في الأحاديث والآثار لعبد الله بن محمد بن أي شیبة (ت ۲۳٣‏ ه) ت: كمال 
الحوت» ط»١»‏ مكتبة الرشدء الرياض» 4٠15١ه.‏ 

١0.معارف‏ العوارف في أنواع العلوم والمعارف؛ لعبد الحي بن فخر الدين الحسني 
(ت151ه) راجعه: أبو الحسن الندوي من مطبوعات محمد اللغة العربية بلمشق. 
١487“‏ . وهو مطبوع باسم الثقافة الإسلامية في الهند . 

7 .معجم الأدباء ؛ لأبي عبد الله شهاب الدين ياقوت الحموي البغدادي 
( ت٣۲٦‏ ه)ءمكتبة عيسى البابي الحلبي» الطبعة الأخيرة. 

ا ارف لا ن ا ار ایت ا ت طارق بن عوض الله دار 
الحرمين» القاهرة» ١١٤١ه.‏ 

5 المعجم الكبير ؛ لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني(ت ۳٠١‏ ه)» ت: مدي عبد 
المجيد السلفى» ط۲ مطبعة الزهراء الحديثة » الموصل. 

88 مغج الؤلبرة»العير كهالة)مويشة الرسالة وروت 4ه 

5 االمغرب في ترتيب المعرب؛ لناصر بن عبد الْطَرّزِئٌ (517ه). دار الكتاب العربي.لسان 
العرب 

/اه ١‏ .مفتاح السعادة ومصباح السيادة ؛ لأحمد بن مصطفی طاشکبری زاده (ت1457/8ه). دار 
الكتب العلمية» ببروت» ط١ .٠٤١١١‏ 

۸.مقالات الكوثري ؛ لمحمد زاهد بن الجحسن الكوثري (ت١۷١١ه)»‏ المكتبة الأزهرية 
للتراٹ» ٤۱۹۹م.‏ 

۹.مقدمة الصلاة؛ لعمر الغزنوي (ت۷۷۳ه)» من مصورات خطوطات مکتبتي عن دار 


صدام. 
١‏ و - ع 
5 دمنحة الخالق عن البحر الرائق؛ لمحمّد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفى (ت57١١ه)ء؛‏ 
ط ؟,. دار المعرفة. 


١‏ منحة السلوك في شرح تحفة الملوك؛ لبدر الدين محمود العيني(ت55/ه).؛ ت: محمد 


ع سس سس عل السادة الحنفية 


7 االمنهج الفقهي للإمام اللكنوي ؛ للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاجءدار النفائس» عمان» 
E‏ 

١7‏ .منية المصلي وغنية المبتدي؛ لسديد الدين محمد بن محمد الكاشخري (ت ٠١‏ ١۷ه)»‏ مطبعة 
محمدي بمبى» ١1١1اه.‏ 

4 .مواهب الجليل في شرح مختصر خليل؛ لأبي عبد الله محمد بن محمد الطرابلسي المغربي» 
المعروف بالحطاب الرّعينى المالكى (ت5 94ه). دار الفكرء ط"ا. 18517اه. 

ابورا مين ی ا ليان واف دو فى لقوق ری و و 
بومباي ودار القلم دمشق. ط١.‏ ١م‏ ۰ 7 

57“االموقظة في علم مصطلح الحديث؛ لأبي عبد الله محمد بن أحد الذهَبي شمس الدين 
(ت۸٤۷ه)»‏ ت: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» ط١ء‏ 
6ه 

١7‏ .الموقظة في علم مصطلح الحديث؛ لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذّهَبِي شمس الدين 
(ت۸٤۷ه)»‏ ت: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» طا 
6ه 

4 ناظور الحق في فرضية العشاء وإن لر يغب الشفق ؛ لشهاب الدين المرجاني 
(ت١١1١ه)ءت:‏ أورخان أنجقار» وعبد القادر يلماز» دارالفتح» ط١ء‏ 7١١7.وأيضا‏ : 
طبعة قازان /5771١1ه‏ 

٠ 4‏ النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير؛ لعبدالحي عبدالحليم اللكنوي (ت٤١١١ه)»‏ 
عالرالكتب؛ ١‏ 1985م. 

٠.نصاب‏ الاحتساب لعمر بن محمد السنامى» (ت5 "الاه). 

١0.نصب‏ الراية في تخريج أحاديث المداية؛ لعبد الله بن يوسف الرَّيْلَيِي (ت77/اه)ء 
ت:محمد يوسف البنوريء دار الحديث؛» مصرء /1701ه. 

.نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل؛ للإمام اللكنوي (ت1105ه) ء المطبع 
المصفائي» 1705١ه.‏ وأيضا : ت :. د. صلاح ابو الحاج . دار ابن حزم ١١٠7م‏ 

77 .النفقات؛ للخصاف. ت: أبو الوفاء الأفغاني» الدار السلفيةء اهند. 

6 نباية المطلب في دراية المذهب؛ لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجوينى» 
(ت۷۸٤ه)»‏ ت: أ. د عبد العظيم محمود الذيبء دار المنهاج. ٠‏ 


فقه الترجيح المذهي 9 هم 

.نور الأنوار شرح المنار؛ لأحمد بن أبي سعيد الميهوي الحنفي ملا جيون (ت170١١ه)ء‏ 
المطبعة الأميرية ببولاق» مصرء ١١١١ه.‏ 

7 .لحداية شرح بداية المبتدي؛ لعلي بن أبي بكر المرغيناني(ت597ده). مطبعة مصطفئ 
البابي. الطبعة الأخيرة. 

.هدية العارفين؛ لإساعيل باشا البغدادي (ت75١١ه).‏ دار الفكرء 7٠5١ه.‏ 

اهدية العلائية لعلاء الدين ابن عابدين؛ ت: محمد سعيد البرهاني. طه. 5١5‏ ١ه.‏ 

.هذا القران؛ للدكتور. صلاح عبد الفتاح الخالدي» دار القلم» ط١.وأيضا‏ : دار المنار 

٠‏ .هذا والدي؛ لمحمد رمضان سعيد البوطيء دار الفكر. 

١.وفيات‏ الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ ا بن محمدابن لكان (ت١5781ه).ء)ت:‏ 
د.إحسان عباس» دار الثقافة » بيروت. 

7.وقاية الرواية في مسائل الهداية؛ لبرهان الشر-يعة (ت 1۸۳ ه)» ت: أ. د. صلاح أبو 
الحاج. ضمن شرح الوقاية.وأيضا : خطوطات مكتبة الاوقاف العراقية . 
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عند السادة الحنفية 


الملوضوعات 
الموضوع 
المقدمة 
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تمهيد 

الفصل الأول: قواعد الترجيح 

الفصل الثاني: ال جيح بأصول التطبيق (رسم المفتي) 
اللبحث الأول: قاعدة العرف: 

المطلب الأول: ضوابط العرف 

المطلب الثاني: تطبيقات للعرف 

الأصل الأول: مخالفة المروءة 

الأصل الثاني: التشبه بالنساء 

المبحث الثاني: قاعدة الضرورة 

الأصل الأوّل: عموم البلوئى 


الأصل الثاني: تأثير المشقّة في الطهارة 


۷ 


الصفحة 


۱١ 


۱۳ 
o 
۳۸ 
۳۸ 
۳ 
۳ 
0١ 


10 


۳۸ 

الفصل الثاني: الَر جيح بالطبقات والوظائف 
المببحث الأول: طبقات المسائل 

المطلب الأوّل: طبقة مسائل ظاهر الرواية 

المطلب الثاني: طبقة مسائل غير ظاهر الرواية 

المطلب الثالث: مسائل النوازل والواقعات 

المبحث الثاني: طبقات الكتب 

المطلب الأول: في أسباب تفاوت الكُبّبٍ في الطّبقات 
المطلبٌُ الثاني: طبقات الكتب المعتمدة والمقبولة والمرودة 
الطبقة الأولك: الكتب المعتمدة 

الطبقة الثانية: الكتب المقبولة 

الطبقة الغالثة: الكتب المردودة 

الدع اا و قاف ا 

المطلب الأول: الترجيح شرط العمل (الحقٌّ واحدٌّ عند الله) 
المطلب الثاني: وظائف المجتهدين 

المبحث الرابع: طبقات المجتهدين 

المطلب الأول: طبقة المجتهد المطلق 

المطلب الثاني: طبقة المجتهدين المنتسبين 


عند السادة الحنفية 
AY‏ 
AY‏ 
A٤‏ 
۸٦‏ 
A۸‏ 
۸۹ 
۸۹ 
:1 
۹0 
۹۹ 


۱۰۹ 


فقه الترجيح المذهبي 

المطلب الثالث: طبقة المجتهدين في المذهب 

الفصل الرابع: تطبيقات في الث جيح للقدُوريٌ انبلا 
الوظيفة الأوى: الاستنباط من الكتاب والشّنة 

لتُخريج 

الوظيفة الثالثة: الترجيح والتصحيح 

الوظيفة الرابعة: التمييز بين ظاهر الرواية وغيرها 

الوظيفة الخامسة: التقريرٌ والتطبيق في العمل والإفتاء والقضاء 
المبحث الثاني: تطبيقات في تر جيحات الشرنبلالي 


الوظيفةٌ الثانية: 


المبحث الثالث: تطبيقات في ترجيحات القدُوريٌ 


المراجع 


۳۹ 
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1۷۰ 


V۳ 


۱۷۹ 


۱۸۱ 
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۳۱١ 


